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022162 
سكر وتقدير 


أرى من الواجب علي وأنا أقدّم بحثي هذاء أن أسارع وأبادر إلى تقديم شكري 
الخالص لأستاذي الفاضل الدكتور العبيد معاذ الشيخ لتكرّمه بقبوله الإشراف على 
بحثي هذاء فقد فتح لي قلبه الكبيرء وزودني بتوجيهاته العلمية المفيدة» وملاحظاته 
القيّمة» كل ذلك بعناية فائقة» ورحابة صدرء ووجه طلق» وأخلاق رفيعة. 

لهذا فأنا مدين له بتقديم جزيل شكري وتقديري داعياً له بطول العمرء ودوام 
الصحة والعافية» ليبقى علّماً من أعلام هذا الدين يخدمه ويخدم أبناءه» فجزاه الله عنا 
خير الجزاء. 

كما أتقدم بجزيل شكري للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المشرفة على المناقشة 
لما بذلوا ويبذلون من توجيهات وتصويبات ترفع من شأن هذا البحث بإذن الله تعالى. 

كما أتقدم بالشكر لجامعة النيلين الموقرة» ممثلة برئيسهاء وعميد الدراسات 
العلياء وجميع العاملين فيهاء متمنّياً لها أن تبقى صرحاً شامخاًء ومنارة للعلم 
والتعلم» تعطي بلا حساب» لينهل منها طلاب العلم» من العلوم النافعات» ما يجعلهم 
قادرين على تحمل مسؤولياتهم اتجاه دينهم ووطنهم. 


© © © 








المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله فاطر السماوات والأرض» جاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» أحمده وهو المحمود على كل ما قدّره وقضاهء 
وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا ربّ له غيره ولا إله له سواه» وأشكره والشكر كفيل 
بالمزيد من عطاياه» وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه» سبحانه لم 
يخلق خلقه سدی هملاًء بل جعلهم مورداً للتكليف» ومحلاً للأمر والنهي وألزمهم فهم 
ما أرشدهم إليه مجملاً ومفصلاً. وقسمهم إلى شقي وسعيد وجعل لكل واحد منزلاً. 
وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلاً. 

الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليكلفهم أن يوحدوه ويعبدوه» ويشكروه ولا 
يكفروه» ويطيعوه ولا يعصوه. وأرسل إليهم رسوله ليعزروه ويوقروه ويطيعوه 
وينصروه» أمرهم بتحصيل مصالح طاعته» ودرء مفاسد معصيته» إحساناً إليهم» وإنعاماً 
عليهم» عرفهم بما فيه رشدهم ومصالحهم ليفعلوه» وما فيه غيهم ومفاسدهم ليجتنبوه» 
ورتب مصالح الدارين على طاعته» واجتناب معصيته. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» كلمة قامت بها الأرض والسماوات» 
وخلقت لأجلها جميع المخلوقات. وبها أرسل الله رسلهء وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» 
ولأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجئة والتّار» وبها انقسمت 
الخليقة إلى مؤمنين وكفارء وأبرار وفجار» فهي منشأ الخلق والأمرء والثواب 
والعقابة وق :ق اله على جميع الغباداء هى فظزة الله التي فظر التاس عليهاء 
ومفتاح عبوديته التي دعا على ألسن رسله إليهاء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
وخيرته من خلقه. وحجته على عباده» أرسله رحمة للعالمين» وحجة على المعاندين» 
وحسرة على الكافرين › شرح له صدره» ووضع عنه وزرهء ورفع له ذکره» هو الميزان 
الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمالء فتح الله 
به أعيناً عمياًء وآذاناً صمّاء وقلوباً غلفاًء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4م مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








أما بعن: 

فإن أول ما يجب معرفته على المكلف النبيل» فضلاً عن الفاضل الجليل» ما ورد 
في المصالح والمفاسد والحكمة والتعليل» فهو من أسنى المقاصد. 

ومن المعلوم أن الله خلق الخلق لخاية وهدفيء وفرض عليهم فرائض تحقق لهم 
السعادة» ونهاهم عن أمور لو فعلوها كانت وبالاً عليهم في الدارين» فالشريعة هي 
الغذاء الروحي الذي يحتاج إليه العباد أكثر من طعامهم وشرابهم ونْفْسَهمء فإذا انقطع 
الطعام والشراب والتَمّسَ مات الجسد» بينما تموت الروح بانقطاع الإيمان وبموتها 

لقد خاطبت هذه الشريعة عقل الإنسان الغائى» المقاصدي› الاستنتاجي الذي 
يدرك الحكمة من خلقهء وأنه لم يُخلق عبثاًء فلا مكان في عقل المسلم للمصادفة 
والخرافة. 

إن معرفة المكلف لمقصد الشارع وتعليل أحكامه»ء وإدراك جكمه تشعره بلذة 
الطاعة» والإسراع في أعمال الخيرء وترك المنهيات والمحرمات» لإدراكه بأن الشارع 
ما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة وخيرء وما نهى عن فعل شئ إلا وفيه مفسدة وضرء أدرك 

لقد كان الصحابة الكرام أفهم الناس بمقاصد الشارع» تلقوا الأوامر والنواهي من 
النبي كله شاهدوا تنزيل القرآن» وعرفوا حياة نبيهم» أدركوا مقاصده من أفعاله 
وأقواله وحركاته ونظراته» هم الفصحاء وأصحاب اللغة» أدركوا مقاصد القرآن 
والسنة ”انحن نيش غربة قاسية عن لخا ودينتاء وأخلاقنا ومعاملاتناء لذا كان لرام 
علينا فهم مقاصد الشريعة وتعليلاتها لتكون لنا دفعاً وعودة إلى أصلنا. 


٠‏ أسياب اختيار الموضوع: 


-١‏ أهمية إظهار مقاصد الشريعة من كتب العلماء والحاجة لها على شكل دراسة 
تأصيلية موثقة. 








1- دراسة هذا العلم يفتح لنا أبواباً كانت مغلقةً لفهم النصوص واستنباط الأحكام 


الشرعية من خلالها. 
۳- إظهار دور ابن القيّم رحمه الله تعالى في هذا العلم» علماً بأنه لم يؤلف كتابا 
خاصاً به. 


4-جمع معظم ما يتعلق بمقاصد الشريعة من كتب ابن القيم» وجعلها بين دفتي 
كتاب على شكل أطروحة علمية توضح دوره في هذا المجال . 

4- استوحيت هذا الموضوع أسوة بغيره من العلماء الذين جمعت أعمالهم 
المقاصدية» مثل: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي» ونظرية المقاصد عند 
الشاطبي للريسوني› ونظرية المقاصد عند ابن عاشور للحسني وغيرهم. 
*.* أهمية البحث: 

١-بدأت‏ بحثي بسيرة ابن القيّم وحياته بغية الاستفادة من صفاته العلمية المتنوعة» 
فقد اتصف بقوة بلاغته» وسيولة قلمه» وطلاقة لسانهء واستغلاله لأوقاته وشجاعته. 
وفطنته في تعليل الأحكام الشرعية وإظهار مقاصدها. 

؟- توضيح فكرة المقاصد» وربطها ببعض القواعد المقاصدية» ودعمها بالدليل 
لتكون حجة عند الاستشهاد بها. 

۳-هذه الدراسة تمد المجتهد بثروةٍ عظيمةٍ تعينه في عملية الاجتهاد واستنباط 
الأحكام» خاصة مسائل تعليل الأحكام التي فاق بها ابن القيّم غيره من كبار أفاضل 
العلماء كما تساعد العامي المكلف على اتباع أوامر الشارع ونواهيه لإدراكه بأن 
أحكامه معللة» وأن الشريعة كلها في جملتها مصالح أدركها أم لم يدركها. 

4- توضح هذه الدراسة إمكانية تطبيق الأحكام الشرعية للنوازل والوقائع 
والمستجدات حتى تكون هذه الشريعة مسايرةً لكل زمانٍ ومكانٍ» ويستمر الاجتهاد دون 
توقف. 


ه- بما أن الشريعة تعالج القضايا بمرونة وسهولة؛ ولما كان موضوع المقاصد 


٠6‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








فضفاضاً» أردت إبرازه بشكله الصحيح والمضبوط والمدعم بالقواعد المقاصدية حتى 
لا يحمله البعض على غير وجهه» فيدخل في مقاصد الشريعة ما ليس منهاء ويخرج ما 
هو من صميمها لتصبح ثغرة يحتج بها أعداء الإسلام. 

1- هذه الدراسة تفتح أبواباً لدراسات فقهية وأصولية ومقاصدية مختلفة تظهر 
مواطن الخلاف والوفاق بين ابن القيم وغيره من العلماءء كأحكام الطلاق التي خالف 
بها غيره من العلماء وغيرها من الأحكام الأخرى. 

۷- هذا البحث يظهر فكر الإمام ابن القيم» ويزيدنا اطلاعاً على ملامح منهجه 
ونظرته للأحكام الشرعية وكيفية التعامل معها. 

۸- هذه الدراسة تظهر الفروق بين أنواع القواعد المختلفة» المقاصدية والفقهية 
والأصولية» ومدى علاقتها فيما بينهاء ومواطن الاختلاف والتوافق أيضاً. 

4- إثبات أهمية القاعدة المقصدية بالنسبة للفقيه المجتهد في توضيح الصلة بين 
أحكام الشريعة والعلاقة التي تنظم تلك الأحكام. 

* الصعوبات التي واجهتها أثناء البحث: 

بدأت المعاناة حين كتابة هذا البحث» ومن اللحظة الأولى عندما رحت أبحث عن 
مراجع تخص مقاصد الشريعة بشكل عام» وحياة ابن القيم وآثاره وتاريخه بشكل 
خاص» حتى وفقني الله تعالى لتحصيلهاء وصعوبة أخرى أشد من الأولى وهي أن ابن 
القيم رحمه الله تعالى يختلف عن غيره ممن كتبوا في هذا المجال»ء فنجد الإمام 
الشاطبي خصص جزءاً من كتابه للمقاصدء وألف ابن عاشور كتاباً سماه مقاصد 
الشريعة» حتى ابن تيمية فقد أكثر من ذكر المقاصد بشكل واضح» أما ابن القيّم فقد 
تنائرت جهوده المقاصدية بين سطور كتبه المختلفة» وإن كانت قد تركزت نسبياً في 
«أعلام الموقعين». إلا أن الكثير من أساسيات هذا العلم كانت في كتبه الأخرى 
كه. . .شفاء العليل» و«مفتاح دار السعادة» و(إغاثة اللهفان» و«الطرق الحكمية» 
و«مدارج السالكين» و«زاد المعاد» وغيرها من الكتب الأخرى. 








*.* الجهود السّابقة. 


من خلال اطلاعي وبحثي في كتب المقاصد القديمة والحديثة» و جدت العديد 
من الكتب التي تناولت مقاصد الشريعة العامةء وكان من أبرزها: 

-١‏ «الموافقات» للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى» وهو الركيزة الأساسية التي بنى 
عليها الآخرون مقاصدهم» فقد جمع معظم أبجديات المقاصد وقواعدهاء ورگز على 
مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. 

؟- «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء وقسمها ثلاثة أبواب: الأول: في إثبات 
مقاصد الشريعة» والثاني: في مقاصد التشريع العامة» والثالث: في مقاصد التشريع 
الخاصة بأنواع المعاملات. 

- «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للدكتور يوسف حامد العالم» حيث جعل 
كتابه في بابين» الأول: الأهداف والمصالح إجمالاًء والثاني: في المصالح تفصيلاً. 

-٤‏ «طرق الكشف عن مقاصد الشارع» للدكتور نعمان جغيم» وقد جعل كتابه في 
بابين» تناول الأول: كيفية استخلاص المقاصد.ء أما الثاني فخصصه: لمسالك 
الاستقراء. 

هناك كتب صغيرة أو كتيبات تناولت المقاصد بشكل عام و مختصر مثل : 

«مقاصد الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد الزحيلي”' «الشاطبي ومقاصد 
الشريعة» للدكتور حمادي العبيدي”'"'» وأجرى الدكتور عبد المجيد النجار مقارنة 
بعنوان: «مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشو»" ". هذه أهم 
الجهود السابقة في المقاصد العامة. 

أا ما يخص دراسة المقاصد عند مَنْ كتب عنها فهناك: 





)١(‏ مقاصد الشريعة: بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» العدد 
السادس» 497١ه.‏ 

(۲) «الشاطبي ومقاصد الشريعة». 

(۳) «فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» ص: ۱۳۹- ۱١١‏ . 


۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 


-١‏ «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي». للدكتور أحمد الريسوني» قسمه 

أربعة أبواب» تناول الأول: المقاصد قبل الشاطبيء والثاني : الشاطبي ونظريته أما 
الثالث : فتناول القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي» والرابع: تقويم عام لنظرية الشاطبي. 

؟- «نظرية المقاصد عند الطاهر بن عاشور» للأستاذ إسماعيل الحسني» ذكر فيه 
ملامح التجديد والإبداع عند الطاهر بن عاشور. 

۳- «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»» للدكتور يوسف أحمد محمد البدوي» وقد 
جعله فصولاً خمسةء الأول: تعريف بابن تيمية» وبعلم المقاصدء والثاني: عرض 
أبرز موضوعات المقاصد عند ابن تيمية» والثالث: علاقة المقاصد بالأدلة» والسياسة 
الشتوغية عند ابن تة أها الرابع : فكان عبارة عن تطبيقات فقهية على حفظ المقاصد 
عند ابن تيمية» والخامس : إسهامات ابن تيمية في علم المقاصد 

من خلال ما سبق وجدت أن العلامة ابن قيّم الجوزية أحد تلامذة شيخ الإسلام 
ابن تيمية قد أكثر وأجاد في هذا المجال متأثراً بأستاذه وشيخه» فذكر مقاصد الشريعة 
ومحاسنهاء ومصالحهاء وغاياتهاء من هنا قررت أن يكون بحثي بعنوان: «مقاصد 
الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية». 
*.* منهج البحث: 

من خلال بحثي ودراستي لهذا الموضوع فقد اطلعت على الكثير من الكتب 
القديمة والحديثة ذات الصلة بموضوع المقاصد والقواعد المقاصدية» وكتب الأصول 
والفقه. والقواعد الفقهيةء والأشباه والنظائرء والتفسيرء وغيرها من الكتب ذات 
العلاقة» اتبعت في ذلك المنهج الآتي : 


مقدمة 5 








-١‏ اعتماد المراجع والمصادر الأصلية في العزو والتدليل» وذكرت الآيات 
بأرقامها وأسماء سورها . 

- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية بقدر الإمكان . 

7”- دراسة معظم كتب ابن القيّمء والتركيز على أهمها دون إهمال أي منها. 

-٤‏ إظهار أهم المواضيع التي تتعلق بالمقاصدء والتي اهتم بها ابن القيمء 
والتوسع فيهاء مع ذكر الخلافات وبيان موقف بعض الفقهاء والأصوليين منهاء كمسألة 
التعليل. والمصالح والمفاسد. وغيرها. 

ه- اعتمدت في بحثي هذا منهج الاستقراء والاستنتاج. 

5- الاهتمام بالقواعد المقاصدية» ومقارنتها بباقي القواعد الفقهية والأصولية» 
وذلك لأهمية القاعدة المقصدية في استنباط الأحكام الشرعية خاصة أحكام النوازل 
والوقائع المستجدة. 
** خطة البحث: 

اشتمل بحثي هذا على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. ابتدأت المقدمة بالشكر 
والتقدير للجامعة ممثلة بعميدها الفاضل» وللأستاذ»ء الدكتور العبيد معاذ الشيخ› 
حفظه الله» المشرف على رسالتي» الذي كان له الفضل الأول في توجيهي إلى 
الأفضل» وتقويم وتصويب أخطائي» فجزاه الله خيراء ثم ذكرت في المقدمة أهمية 
الموضوع› وسبب اختياره» وأبرز الدراسات السابقة» ثم منهج البحث وخطته. 

تضمّن الباب الأول فصلين: الأول: حياة ابن القيّم» نسبه ونشأته» وشيوخه» 
وتلاميذه ووفاته. وفي الثاني: حقيقة علم المقاصد ونشأته واهتمام ابن اليم به» ثم 
تناولت المصالح الضروريّة والحاجيّة والتحسينيّة» وأقسام المقاصد بحسب اعتباراتها 
المختلفةء وعلاقة المقاصد بالحيل. 

وتضمن الباب الثاني : الموضوعات المقاصديّة عند ابن القيم» وقد قسمته إلى 
فصلين » ذكرت في الأول: تعليل الأحكام وحكمة التشريع وعلاقتهما بالمقاصدء 


1٤‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








وفي الثاني تناولت المصالح والمفاسد وعلاقتهما بالمقاصدء وكذلك مقاصد الشريعة 
العامّة التي تتضمن مقاصد الشارع ومقاصد المكلّف. أما الباب الثالث: تناولت فيه 
مقاصد الشريعة في الأدلة الشرعيّة» وقسمته أيضاً فصلين» ذكرت في الأول المقاصد 
في الأدلة الشرعيّة المتفق عليهاء بينما الثاني فتناول علاقة المقاصد في الأدلة الشرعية 
المختلف عليهاء وفي الباب الرابع: أصَلْت القواعد المقاصديّة في فصلين» الأول: 
ذكرت فيه مفهوم القاعدة المقصديّة وأنواعهاء وأقسامها وحجيّتهاء وفي الثاني تكلمت 
عن القواعد المقصديّة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة والتيسير ورفع الحرج. 

ختمت بحثي بخاتمة أظهرت فيها خلاصة البحث وأهميته» وأن الدراسات يجب 
أن تتواصل في هذا المجال المهمء والإبداع فيه والتحقيق في كتب السابقين الذين 
كتبوا في المقاصد والقواعد المقاصدية»أسأل الله أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه 
الكريم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» والحمد لله 
رب العالمين. 


الارن 
نبذة عن حياة أبن القيّم وعلم المقاصد 


الفصل الأول : تعريف بابن القتّم رحمه الله تعالى 
الفصل الثانى : علم المقاصد - حقيقته - نشأته - أهمثته 





الفصل الأول 
تحعريق. بابن القيّم رحمه الله تعالى 


المبحث الأول: نسبه - مولله - نشأته 
المطلب الأول: نسبه 
المطلب الثاني : مولده ونشأته 
المبحث الثانى_: حياته العلمية» شيوخه. تلامذته› مؤلفاته 
المطلب الأول: حياته العلمية 
المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته 
المطلب الثالث : مؤلفاته 
المبحث الثالث: سجنه - مذهبه - وفاته 
المطلب الأول: سحنه 
المطلب الثاني : مذهبه 
المطلب الثالث: من أقواله وحكمه 
المطلب الرابع: وفاته 





نسبه - مولده - نشاته ۱۹ 











المطلب الأول 


نسبه 


هو الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز بن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية"''. 
وقد اتفق أصحاب التراجم على هذا السياق إلى جد أبيه (سعد)ء أما والد سعد 
فالمشهور على ألسنة أهل العلم أن اسمه (حريز) واختلف في كتب التراجم المختلفة 
ما بين (حريز)“ و(جرير)”" و(جريز)““ والأقرب في هذه التسمية هو (حريز)» علما 
بأنه لا يوجد ترجيح أحدهم على الآخر” . 

أما الجد الأعلى (مكي) فلم يذكره أكثر المترجمون لابن القيم» وإنما ذكره في 
ترجمة أخيه عبد الرحمن في كتاب «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني"". 


والررعي: بضم الزاي المشددة نسبة إلى زُرع» وهي قرية من قرى منطقة حوران 





.)0-4/١( 88؟2)17 «زاد المعاد»:‎ /١5( «البداية والنهاية» لابن كثير:‎ )١( 

(؟) «شذرات الذهب» لابن العماد: »)١118/5(‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني: .)۲١ /٤(‏ 
(۳) «البدر الطالع؛ للشوكاني: .)٠٤۳/۲(‏ 

.)٤٤۷ /۲( «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب:‎ )٤( 

(6) «ابن قيم الجوزية أخباره وآثاره» لبكر بن عبد الله أبو زيد. 

.)٤١٤ /۲( المصدر نفسه» ص: 4» «الدرر الكامنة» لابن حجر:‎ )١( 


° مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





الواقعة جنوب دمشق وهذه القرية هي التي تسمى الآن (إزرع)”". 

أما شهرته بابن قيّم الجوزية» فقد اتفقت كتب التراجم على أن لقب (قَيّم الجوزية) 
هو والد الشيخ العلامة الذي نحن في صدد ترجمته الشيخ أبو گر ن نوت الزرعين 
الدمشقي» وقيّم الجوزية» أي كان قَيّماً على المدرسة الجوزية بدمشق واستمر في ذلك 
مدة من الزمن حتى اشتهر (بقيّم الجوزية) وأصبحت ذريته تعرف بأبناء قيّم الجوزية". 
ولعل تسمية والد شيخنا ابن القيّم بقيِّم الجوزية هو شرف عظيم له» فمعنى كلمة قَيّم 
هو السيد السائس للأمر القائم عليه بما يصلحهء وقيّم المرأة زوجها لأنه يقوم بأمرها 
وما تحتاج إليه» وقال سيبويه أصله قَيومُ والقُوَام المتكفل بالأمر". 


أما مدرسة الجوزية فهي أعظم مدارس دمشق للحنابلة» وأما تسميتها فهو نسبة إلى 
(ابن الجوزي)”*'» وهذه المدرسة لا تزال إلى الآن جزء منها في دمشق في حي 
البزورية بعد أن اقتطع الكثير من أجزائها ثم صارت محكمة إلى سنة ۳۲۷١ه‏ ثم 
أقفلت إلى أن فتحتها جمعية الإسعاف الخيري لتحولها من جديد إلى مدرسة لتعليم 
الأطفالء وقد احترقت أثناء الثورة السورية على الفرنسيين سنة ١۱۹۲م»‏ ثم أعيد 
بناؤها””' وتسمية ابن قيّم الجوزية بابن القيّم اختصاراً جائزاًء فقد انتشر على الألسنة 
للتخفيف ولكن الخطأ أن يقال له: (ابن الجوزي) وهذا من الجهل. 


تن تن تن 


.)158/50( «ابن قيم الجوزية» لبكر أبو زيدء ص :24 «شذرات الذهب»:‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية»: ( .)١١5/١5‏ 

(۳) «تاج العروس؟ للزبيدي» «مختار الصحاح» للرازي. (قيم) . 

)٤(‏ محي الدين يوسف بن الإمام المشهور أبو الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن علي بن عبد الله 
الجوزي القرشي البكري البغدادي الحنبلي» ت(16075ه). انظر «الأعلام» للزركلي: (۹/ .)١١‏ 

(4) «ابن قيّم الجوزية حياته وآثاره» لبكر أبو زيد» ص: ٠17‏ «ابن قيم الجوزية» لمحمد مسلم الغنيمي» 
ص ۱۰° . 


نسبه - مولده - نشاته ۲١‏ 








المطلب الثاني 
مولده ونشأته 


مولده: ولد الإمام الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في السابع من صفر 
شن اع ين وستمائة هجرية في قرية (زرع) المعروفة حالياً ب(إزرع) من قرى 


٠. 


حوران» تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخمسين ميلاً جنوب شرقيها"'". 

نشأته : نشأ الإمام ابن قيّم الجوزية وترعرع في أسرة أضاء العلم أركانهاء وملا 
الإيمان قلبهاء وسيطر الصلاح والتقوى على أرجائهاء أبوه ذلك الشيخ الصالح العابد 
قِيّم الجوزية وسائسهاء كان رحمه الله بعيداً عن التكلف يعيش حياة بسيطة هادئة» 
وكان عالماً بالفرائض وعنه أخذ ابنه» توفي الشيخ الصالح العابد أبو بكر بن أيوب 
الزّرعي والد شيخنا ابن القيّم فجأة» ليلة الأحد التاسع عشر من ذي الحجة لعام 
(۲ه) بالمدرسة الجوزية» وصلي عليه بعد الظهر بالجامع» ودفن بباب الصغير» 
وكات له جارة اف وائ عله الناس جرا رمه اة ا 


أخوه : عبد الج وأبناؤه : عبد ا۹2 وإبراهی*» E GST‏ 


.7: «مفتاح دار السعادة»: (١/4)ء «الفوائده ص‎ »)5 /١ ( انظر مقدمة كتبه : «زاد المعاد»:‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية»: ( »)١١7- ۱۱١/١‏ «ابن قيّم الجوزية حياته وآثاره» لبكر أبو زید» ص 7١:‏ . 

(۳) هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكرء ولد بعد أخيه شمس الدين بنحو سنتين» أي سنة 
۳ه وقد شارك أخاه في معظم شيوخه» توفي ليلة الأحد ثامن عشر من ذي الحجة (19/اه) بدمشق 
ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى . انظر: «شذرات الذهب»: ».)5١157/50(‏ «الدرر الكامنة»: 
(۲/). 

)٤(‏ هو جمال الدين عبد الله بن الإمام شمس الدين محمد المولود سنة (۷۲۳ه) والمتوفى سنة (5هلاه) كان 
مفرط الذكاء والحفظء. حفظ سورة الأعراف في يومين» وصلى بالقرآن (١۷۳ه)‏ وكان في التاسعة من 
عمره» وناب والده في التدريس في الصدرية بعد وفاته» وعرف بكثرة العلم والصلاح والغيرة في ذات الله 
تعالى» كما أنه أبطل بدعة الوقيد بجامع دمشق ليلة النصف من شعبان» والتي استمرت فترة طويلة من 
الزمن. انظر: «البداية والنهاية»: ۲٤٠ /٠١(‏ - 750), «شذرات الذهب»: »)۱۸١ /١(‏ «الدرر 
الكامنة): (۲/ ۹۰). 

() هو برهان الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد المولود سنة (١١۷ه)»‏ والمتوفى سنة (۷١۷ه)ء‏ أخذ - 


۲۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








ا اغ 

في هذا الجو العلمي الدافئ نشأ الإمام ابن القيّم ينهل من أنواع العلوم المختلفة» 
يأخذ من كل بستان زهرات» ملا عقله وفكره من أفضل العلوم وأشرفهاء شملت معظم 
العلوم الشرعية وغير الشرعية» حتى أصبح علماً وعالماً يستضاء به» ويؤخذ عنه وصار 


هو وشيخه ابن تيمية كفرسي رهان. 


= العلم عن والده وغيره» ودرّس وأفتى بالصدرية» وصار له سمعة طيبة» سار على نهج أبيه» وكان له في 
النحو الباع الطويل حيث شرح ألفية ابن مالك الذي سماه «إرشاد المسالك إلى حل ألفية ابن مالك» 
وعرف بثرائه» فقد ترك مالا كثيراً رحمه الله تعالى. انظر : «البداية والنهاية»: ( 077٠/14‏ «شذرات 
الذهب»: ( 5٠١8/56‏ «الدرر الكامنة»: .)٥۸/١(‏ 

)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن» كان من الأفاضل» فقد جمع أكثر كتب 
مكتبة عمه شمس الدين» توفي السبت الخامس عشر من شهر رجب لسنة (44لاه). انظر: «شذرات 
اللهب»: (07908/50). 


حياته العلمية, شيوخهد: تلامذته, مؤلفاته» وفاته فنا 








المبحث الثانة 





المطلب الأول 
حياته العلمية 


بعد معرفة حياة ابن القيّم رحمه الله تعالى» وأنه نشأ في بيت من بيوت العلم يأخذ 
فيه الأبناء عن الآباء» لم يعرف أهله التكلف في الحياة» بل دأب الجميع على تحصيل 
أصناف العلوم النافعة» إضافة إلى نعم الله العظيمة التي أنعم بها على شيخنا من فكر 
وقاد» وذاكرةٍ قويوٌء وطولٍ بحثِ» وصبر على العلم» كل ذلك جعل منه عالما نابغا 
ملأ المكتبات بتراثِ عظيم من كتبه القيّمة» كما كان له الدور الكبير في المجالس 
العلمية» والمحافل اظ افك والندوات العالمية. 

إن من ينظر إلى حياة ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال كتبه» وكتب ترجمته» 
فإنه يلمس رغبة قوية صادقة في حبه للعلم والتعليم واجتهاده في سبيل تحصيله» وصبره 
في البحث والاطلاع» وتفانيه في الوصول إلى أصناف العلوم الشريفة» وهذه صفة من 
صفاته نشأت وترعرعت معه منذ نشأته حيث تفرغ للعلم في سن مبكرة جداً» يبدو لنا 
ذلك من المقارنة بين تاريخ ولادته (191ه) وبين وفاة أحد شيوخه الذين أخذ عنهم 
الشيخ الات الاد المتوفى سنة (1۹۷ه) أي كان يبلغ من العمر ستاً أو سبع 
نوات لاخر وهذا ما جعله يكتب في شتى أصناف العلوم بقلم سخي» وعلم وافرء 
وأسلوب جميل يستقطب القارئ ويستميله ويجذبه» وهذا دليل تفننه في الكتابة وقوة 





)١(‏ ستأتي ترجمته عند ذكر شيوخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. 


5 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 


بلاغته في الأسلوب» فلو طالعنا مؤلفاته لوجدناها كثيرة ومتنوعة» وسنأتي على ذكرها 
بالتفصيل لاحقاً إن شاء الله تعالى عند ذكر مؤلفاته. 





أما العلوم التي تلقاها ابن القيم وبرع فيها فهي عموم العلوم الشرعية» إضافة إلى 
علوم أخرى, فقد درس علم التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله وعلم الكلام 
وعلوم اللغة والنحو وعلم الفرائض وغيرهاء أخذها من كبار العلماء ثم راح ينمي هذه 
العلوم ويزيدها ويطورها حتى أصبح علماً بارزاً يضاهي شيوخه» ويعترف له تلاميذه 
وتشهد له كتبه ومؤلفاته» فقد قال عنه أحد تلامذته أنه: «تفقه في المذاهب» وبرع في 
التفسير ولا يجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه 
ودقائق الاستنباط.. وبالفقه وأصولهء وبالعربية وله فيها اليد الطولى وعلم الكلام 
والنحو وغير ذلك وكان عالماً بعلم السلوكء وكلام أهل التصوف وإرشاداتهم 
ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى»'. 

حقاً إنه موسوعةٌ علميةٌ منوعةٌ تحمل في طياتها جميع أصناف العلوم والحكمة فقد 
ذكر تلميذه ابن كثير بأنه «لما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الديار 
المصرية في سنة (7الاه) لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علماً جماً على ما 
سلف له من الاشتغالء فصار فريداً في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً وكثرة 
الابتهال00". ولو أردت سرد ما قاله تلاميذه في حقه لطال بنا الكلام فابن القيّم من 
العلماء الذين برعوا بحق في شتى العلوم» واستطاع رحمه الله تعالى بهمته العليّة 
وإصراره الدائم» وبحثه المتواصل» وحبه وشغفه للعلم أن يفوق الأقران» ويشتهر في 
الآفاق» ويتبحر في معرفة مذاهب السلف حتى أصبح علماً يشار إليه بالبنان» رحمه الله 
رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين كل خير فقد ملا المكتبات» وأثراها بعلومه 
المختلفة. 
)١(‏ اذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (7/ 5548)» «ابن القيم» لبكر أبو زید» ص‌:۲۹. 
20 «البداية والنهاية»: /١5(‏ 7516). 
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َه السشعي في طلب العلم: 


لم يكن ابن القيّم رحمه الله تعالى ليجلس في بیته ينتظر من يأتيه يعلمه دینه» بل 
كان كما عهد عن أهل العلم أنهم يرتحلون من بلد إلى آخر من أجل حديث واحد أو 
مسألة فقهية يتحققون من صحتها ليكون هذا العلم على أكمل وجه من الصحةء وها 
هو يذكر لنا بعض رحلاته حيث سافر ليبحث ويتعلم ويناظر قال في حديثه عن أسباب 
ومشخصات مرض البدن والقلب «ذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال: 
والله لو سافرت إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلاً»”''. ولعل العلامة 
ابن القيم أن يكون قد سافر إلى مصر أكثر من مرة لكن لم يُذْكر أن أصحاب الترجمة 
اهتموا برحلاته العلمية» وعلى أي حال فإنه عاش في عصر ذُوّنت فيه العلوم 
الإسلامية» وانتشرت في أنحاء الأرض قاطبة» فلم يعد هناك حاجة للسفر لطلب 
العلم» خاصة وأن دمشق انتعشت في ذلك العصر بأنواع العلوم والمعارف» فهي 
شمس المعرفة التي يقصدها العلماء ومحط رحالهم إليهاء يأتي الطلاب لينهلوا من 
علم علمائها أصناف العلوم المختلفة» فقد كانت دمشق آنذاك منارة العلم وقبلة 
المتعلمين» تعمر بالمدارس والجوامع والمكتبات التي يقوم عليها علماء أفاضل 
وأساتذة أجلاء”". وما يدل على اهتمامه في طلب العلم شغفه الكبير في اقتناء أكبر 
عدد من الكتب» فقد عرف أنه اقتنى ما لا ييحصى» وما لم يحصل لغيره» فلو نظرنا 
إلى كتبه ومؤلفاته ومصنفاته لأدركنا اطلاعه المذهل على أصناف الكتب في شتى 
العلوم المختلفة» فقد ذكر تلميذه الحافظ ابن رجب”" أنه «كان شديد المحبة لكتابته 
ومطالعته وتصنيفه» واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره»“. 

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه «اقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره 
تحصيل عشرة من كتب السلف والخلف»”'' وذكر صاحب شذرات الذهب عن 





.77 : «ابن القيم» لبكر أبو زید» ص‎ )۲( .)١9/1١( «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
تأتي ترجمته عند ذكر تلاميذ ابن القيم رحمه الله تعالى فيما بعد.‎ )۳( 

.)449/7( : «ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.)٠٤٠١ /١5 ( «البداية والنهاية):‎ )٥( 


۲٣‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





عماد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أخي ابن القيّم أنه «كان من 
الأفاضل» واقتنى كتباً نفيسة وهي كتب عمه الشيخ شمس الدين ابن القيم» وكان لا 
يبخل بإعارتها)”''. ووضح ابن حجر العسقلاني أكثر من ذلك بقوله: «كان مغرى 
بجمع الكتب» فل ناما لأ خی ج كا ارات س ها يقد رة هرا 
طويلاً: سوى ما اصطفوه منها ا 

لهذا كله كان حرياً بابن القيّم أن يكون معلماً أو مدرساً فقد أخذ عنه كبار الحفاظ 
ومشاهير العلماء» وسنأتي على ذكرهم مفصلاً فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

كان ابن القيم ينشر العلم ويدرسه في سن مبكرة» فقد: «أخذ عنه العلم خلق كثير 
في حياة شيخه إلى أن مات» فانتفعوا به» وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له كابن 
عبد الهادي” " وغيره'”*". وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه «في يوم الخميس سادس 
صفر درّس بالصدرية””' صاحبنا الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام 
الخو 

ولعله من الطبيعى ألا يكون قد اقتصر على هذه المدرسة فى تدريسهء بل كان له 
ع كبير في حِلّق العلم في مساجد دمشق وأربطتها التي كانت في ذلك الوقت عامرة 
بالنور والإيمان وكثرة العلماء والمتعلمين» هذا ما ندرکه من خلال استقرائنا لمؤلفاته 
ومصنفاته وكتبه وكثرة طلابه» هكذا قضى ابن القيم رحمه الله تعالى حياته متعلماً 
وعالماً ومؤلفاً ومحاضراً حتى في سفره كان يحمل مكتبته الغنية بأصناف العلوم 
المختلفة في صدره الواسع» فقد ألف عدة كتب وهو في السفر كما ذكر رحمه الله 
)١(‏ «شذرات الذهب»: (08/150"). 
)۲( «البدر الطالع»: (5/ .)١514‏ 
(۳) تأتي ترجمته فيما بعد عند ذكر تلاميذ ابن القيم. 
(5) «ذيل طبقات الحنابلة»: .)٤٤۹/۲(‏ 
)0( الصدرية : نسبة إلى واقفها صدر الدين أسعد بن عثمان بن المنجاء المتوفى سنة (/561ه)» وقد محيت آثارها 


وصارت دوراًء انظر : «منادمة الأطلال» لابن بدران» ص :"2171 «ابن القيم» لبكر أبو زيد» ص : ۳۹ . 
)03 «البداية والنهاية»: )١510/15(‏ في ترجمته ابنه عبد الله . 
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تعالى عن تأليفه كتابه «مفتاح دار السعادة» بقوله: «كان وضع هذا الكتاب مؤسساً على 
هاتين القاعدتين»› ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين وسميته «مفتاح دار 
السعادة» ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» كان هذا من بعض النزل والتحف التي 
فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكيئاً ذليلاً وتعرضي 
لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلاً». 

كما ذكر رحمه الله أنه ألف كتابه «زاد المعاد» وهو على طريق السفر «وهذه 
كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيّه يةه وسيرته 
وهديهء اقتضاه الخاطر المكدود على عَجَرِهِ وبْجَرِهِ مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح 
لها اتالد ولا يتنافى مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلب بكل واد 
منه شعبة» والهمة قد تفرقت شذر مذرء والكتاب مفقود»"» وذكر أهمية العلم وعموم 
الحاجة إليه» وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه» وذلك في فصل كبير 
في كتابه «مفتاح دار السعادة»”": «فوجب على الخلق الإقرار به - أي التوحيد من 
خلال العلم - وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم.. وأنه سبحانه مدح أهل 
العلم وأثنى عليهم وشرفهي»”'. كما أن الله سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم 
وغيرهم» كما نفى التسوية بين أهل الجنة وأصحاب النار «فُل هَل يَْبَوِى ادن يلون 
ون لا يلو [الزمر: 4] وقال سبحانه: طلا وى أحكبُ أليَارٍ وأ الْجَنَّةِه 


[الحشر: ]۲١‏ وهذا يدل على غاية فضلهم وعلمهه””. 


# #* #* 





.)5١ /١( «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 
.)1۹/۱( «زاد المعاد»:‎ )۲( 
.)١۳/١( «مفتاح دار السعادة:‎ )۳( 
.)58/١( المصدر نفسه:‎ )٤( 
.)58/1١( المصدر نفسه:‎ )6( 


۲۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








المطلب الثاني 
شيوخه وتلاميذه 


© 7 
ې“ أولا: شیوخه: 


إن العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى» صاحب العقل النيّرء والفكر الصافي› 
والهمة العليّة» والإرادة القويّة» هذه الصفات المميزة جعلته ينكب على العلم بين أيدي 
علماء وشيوخ يأخذ من علومهم المختلفة. وسوف أتناول أهم شيوخه رحمه الله تعالى. 
١‏ - قيّم الجوزية""': ذكر من شيوخه لأنه أخذ عنه الفرائض» وكان له فيها يد طولى”"". 


٣‏ - ابن عبد الدائم: وذكره في شيوخه از رجت الل وغ 


۳- شيخ الإسلام ابن تيمية*©: أخذ عنه التفسير والحديث والفقه والفرائض والأصلين 
وعلم الكلا لازمه وكان من عيون أصحابه» وأخذ كه علي ما »» ارس يد 
قدومه إلى دمشق (۲١۷ه)‏ حتى توفي سنة (۷۲۸ه)» فكانت مدة ملازمته له 
وراش عله ها قارب سعة حشر عانا ریا 


6ك القيات الا ذكرفن تيوه ارق الاد وغوه ٠‏ 





)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) «البدر الطالع»: (۲/ .)٠٤۳‏ «المنهل الصافي» لابن تغرى بردى: (۳/ .)١۱‏ 

(۳) هو أبو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي توفي (18لاه). انظر: 
«شذرات الذهب»: (548/5). 

.)1١/75( «المنهل الصافي»:‎ .)٤۳۸/١( «ذيل طبقات الحنابلة» : (۲/ 544)» «الدرر الكامنة»:‎ )٤( 

/١4( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المتوفى (۷۲۸ه). انظر: «البداية والنهاية»:‎ )٥( 
.)۳۸۷ /۲( 1©؛» «ذیل طبقات الحنابلة»:‎ 

(1) «طبقات المفسرين» للداودي : .)1١/7(‏ 

(۷) «البداية والنهاية»: .)١57/١5(‏ 

(۸) أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي المتوفى سنة (/191ه)؛ 
وسمي بالعابر لأنه كان عالماً بتعبير الرؤيا لا يدرك شأوه. انظر: «شذرات الذهب»: (6/ .)٤۳۷‏ 

(9) «شذرات الذهب»: :)١19/5(‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: .)٤٤۸/۲(‏ 
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4- المجد الحراني”'': ذكره فى شيوخه ابن حجر العسقلانى”", 

: 2 100 E 

5- ابن مكتوم : دکره في شيو خه ابن حجر العسقلانر °“ 
2600 . : : 

۷- الكمال”"': دکره في شيوخه الصفدي''' مع جماعة سمع منهم ابن القيم رحمه الله 
(۷) . : 

۸- الحاكم”” دکره في شيوخه ابن رجب الحنبلى و 

۹- شف اللں۔ انه ۰)77 و و 8 (۱۰) 

سرف الدين ابن تیمیه : ذكره في شيوخه ابن تغرى بردى 


OAT) . . 2 د‎ . ,)0( ± e 
. المطعم : ذكره في شيوخه ابن رجب وغيره‎ ١ 





)١(‏ هو إسماعيل مجد الدين بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني شيخ الحنابلة بدمشق» المتوفى سنة 
(9الاه). انظر : «الدرر الكامنة»: /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) «الدرر الكامنة»: /١(‏ ۳۷۷). 

(۳) هو إسماعيل الملقب بصدر الدين أبو الفداء بن يوسف بن مكتوم القيسي الدمشقي الشافعي» توفي سنة 
(۷۱۲ه). انظر: «شذرات الذهب»: (78/5)» «الدرر الكامنة»: .)۳۸١ /١(‏ 

.)۳۷۷ /١( «الدرر الكامنة»:‎ )٤( 

() هو أيوب زين الدين بن نعمة الطرابلسي ثم الدمشقي الكحال» المتوفى سنة (١۷۳ه).انظر:‏ «شذرات 
الذهب»: .)4۳/١(‏ 

(5) «الوافي بالوفيات» للصفدي: (۲/ .)۲۷١‏ 

(۷) هو سليمان تقى الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي مسند الشام» وكبير 
قضاتهاء 3 (١٠۷ه).‏ انظر: «شذرات الذهب»: (757/7), «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ 205515 
«البداية والنهاية»: .)۸١ /١5(‏ 

(۸) «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ۸٤٤)ء‏ «شذرات الذهب»: »)١74/5(‏ «الدرر الكامنة»: /١(‏ ۴۷۷). 

(9) هو عبد الله بن أبو محمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري» أخو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 
تعالی» حيث كان شيخ الإسلام يكرمه ویعظمه» وكان بارعاً في فنون عديدة» توفي سنة (۷۲۷ه) وأخوه 
في السجن. انظر : #شذرات الذهب»: (؟7/5/9) «الدرر الكامنة»: (:5557/1؟). 

.)١١/۳( «المنهل الصافي»:‎ )٠١( 

)۱١(‏ هو عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن المطعُم في الأشجار ثم السمسار في العقارء المتوفى سنة 
(14لاه). «شذرات الذهب): (07/5). 

(۱۲) «ذیل طبقات الحنابلة»: (7/ .)۲۷١‏ «المنهل الصافي»: 41/۳). 


و مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








(۲) 


-١‏ بنت جوهر”'؟: ذكر ابن رجب أن ابن القيم استمع منها'. 
- البدر بن 02 : كر الصفدي“. 

ا 0 CO‏ 
-١‏ أبو الفتح البعلبكي” : ذكره الصفدي» وقال قرأ العربية على أبي الفتح . 


-٤‏ الصفي الهندي" : ذكره الإمام الشوكاني وغ وقد اد عا الأصلينق» أضول 
الققه را 

-٥‏ الزملکاني : ذكره في شيوخه عوض الله حجازي””". 

- ابن مفلح''؟: قال عنه ابن القيم: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد 
من ابن مفلح» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان ابن القيم يراجعه في كثير 


)١(‏ هي فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطايحي البعلي المسندة الصالحة توفيت 
سنة (١1الاه).‏ «شذرات الذهب»: (587/5). 

(۲) «ذيل طبقات الحنايلة»: (۲/ .)٤٤۸‏ 

(۳) هو محمد القاضي بدر الدين ابن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي الإمام 
المشهورء المتوفى سنة (۷۳۳ه). «شذرات الذهب»: .)٠١١ /١(‏ 

.)۲۷۰ /۲( «الوافي بالوفيات» للصفدي:‎ )٤( 

(5) هو محمد شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي الفقيه اللغوي النحوي المتوفى سنة 
(۹٠۷ه).‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: (؟0905/5 . 

(5) «الوافي بالوفيات»: (۲/ ۲۷۰). 

(۷) محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي ثم الهندي الشافعي المتكلم الفقيه الأصولي توفي سنة 
(١٠۷ه)»‏ ودفن بمقابر الصوفية . انظر : «البداية والنهاية»: .)۸١ /١5(‏ «شذرات الذهب» : (717//5). 

(۸) «البدر الطالع»: (۲/ ١٤٠)ء‏ «المنهل الصافي»: (۳/ 11)» «الوافي بالوفيات»: (۲/ .)717٠١‏ 

(9) هو محمد أبو المعالي كمال الدين ابن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي ابن خطيب زملكاء 
تولى قضاء حلب بغير رضاهء وكان متفنناً في علوم شتى توفي سنة (۷۲۷ه). انظر: «شذرات 
الذهب»: (74/5)» «الدرر الكامنة»: /٤(‏ ٤۷)ء‏ «البداية والنهاية»: (178/5). 

(١٠)«ابن‏ القيم وموقفه من التفكير الإسلامي» عوض الله حجازي» ص : 47» «ابن قيم الجوزية حياته 
وآثاره؛ ص :۱۰۷ . 

)۱١(‏ هو محمد شمس الدين أبو عبد الله بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي . «شذرات الذهب»: 
.)١144/5(‏ 


حياته العلميةء شیوخه» تلامذته» مؤلفاته» وفاته ۳١‏ 








من مسائله واختیاراته'. 
e‏ 246470 : ء 
-١١7‏ المرّي : ذكره في شيوخه بكر أبو زيد”". 
بهذا أكون قد ذكرت أهم شيوخ العلامة ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى الذي 
أخذ عنهم مختلف أصناف العلوم» وذكرهم المترجمون». إن كيج اکت عو دكر 
عددهم فلإبراز قيمة علوم ابن القيّم من خلال معرفة مشايخه الذي أخذ عنهم 
و اساد 


*** ثانياً تلامیذه: 


إن أشهر تلاقية الشيخ ابن القن رح الله تغالى الذق ا طت الر قرف علق 
رهم » وتوثيق تلمذتهم. وأخذهم العلم عنه : 

1- إبراهيهم”*) ابن قيّم الجوزية: تفقه بأبيه» وشارك في العربية» وسمع وقراً 
وتنبه» وأسمعه أبوه بالحجاز» له تصدير بالجامع الأموي» شرح ألفية ابن مالك وسماه 
«إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» وقد ذكرت ذلك سابقاً» دفن عند والده بياب 
ين 


- ابن ا تتلمذ على أبن تيمية وابن القيم رحمهم الله ا 


ا 


ان 


.)١198/5( «شذرات الذهب»:‎ )١( 
(؟) هويوسف جمال الدين بن زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القضاعي ثم الكلبي‎ 
»)۱۹۹/۱٤( الدمشقي الشافعي» إمام المحدثين» توفي سنة (۲٤۷ه). انظر : «البداية والنهاية»:‎ 

«شذرات الذهب»: (175/5). 

)۳( «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره» ص ٠٠۷:‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

.)5١8/5( «شذرات الذهب):‎ )٥( 
هو إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير البصري الدمشقي الشافعي الإمام الحافظ المشهور‎ )1( 
صاحب التفسير توفي سنة (4/الاه) ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. انظر: «شذرات‎ 
.)718- ۳۱۷ /۱( الذهب»: (771/5). «الدرر الكامنة»: (۱/ ۳۷۳ - ٤۳۷)ء «الأعلام» للزركلي:‎ 

(۷) «شذرات الذهب»: .)۲۳١/١(‏ «الدرر الكامنة؟؛: .)77/5/١(‏ 


۳۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





۳- ابن رجب الحزيلي : ترجم لشيخه ابن القيم وقال: «لازمت مجالسه قبل 
موته أزيد من سنة» وسمعت عليه قصيدته النونية في السنة» وأشياء من تصانيفه 
وغيرها»”"'. 

4- عبد الله بن قيّم الجوزية”” : اشتغل على أبيه وغيره» أفتى ودَرّسنَ وناظر وكان 
اعتكوية ران 

- السبكي”*': رحل إلى الشام لطلب الحديث» وإلى الحجاز والإسكندرية» 
وفي الشام أخذ عن جماعة منهم ابن القيم نيه الله ا 

1- الذهبي”؟: صاحب مختصر سير النبلاءء وله مصنفات كثيرة منها: تاريخ 
الإسلام الكبير وغيره » ترجم لابن القيّم وذكره في شيوخه . 

۷- ابن عبد الهادي”''": لم يبلغ الأربعين من عمره» حصل من العلوم ما لا يبلغه 
الشيوخ الكبار وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين 


)١(‏ هو عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحمد بن عبد الرحمن الملقب ابن رجب الحنبلي صاحب 
كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» المتوفى (45لاه). انظر: «شذرات الذهب»: (379/5)., «الدرر 
الكامنة»: (۲/ ۳۳۱ - .)٣٣۲‏ 

(؟) «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ .)٤٠٥١ - ٤٤۷‏ 

(۳) تقدمت ترجمته. 

(5) «الدرر الكامنة»: (۲/ ۲۹۰)ء «شذرات الذهب»: .)۱۸١ /١(‏ 

(5) هو تقي الدين بن علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي أبو الحسن المصري 
الشافعي» المتوفى سنة (5ه/اه) . «البداية والنهاية»: .)555/١5(‏ 

(5) «شذرات الذهب»: (5/ .)۱۸١‏ 

(۷) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الشافعي الإمام الحافظ» المتوفى سنة 
(۸٤۷ه).‏ اشذرات الذهب»: (5/ 167 - 1660). 

.)٠١١ - ١67 /5( «شذرات الذهب»:‎ )۸( 

(9) «ابن قيم الجوزية»: .)١١9(‏ 

(١1)هو‏ محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي ثم الصافي الحنبلي له 
ما يزيد عن سبعين مصنفا يبلغ بعضها مائة مجلد توفي سنة (٤٤۷ه).‏ انظر: «شذرات الذهب»: /١‏ 
١‏ ©؛» «البداية والنهاية»: /۱١(‏ ۲۱۹)ء «طبقات الحفاظ» للذهبي: .)١15١8/5(‏ 
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والتاريخ والقراءات ٠‏ ذكره في تلاميذه ابن رجب الحنبلي في ترجمته لابن القيم . 


4- النابلسي : صحب ابن القيم وقرأ عليه أكثر تصانيفه. 


4- الغزي” : قال عنه الإمام الشوكاني رحمه الله : «دخل دمشق فأخذ بها عن 
ابن كثير والتقي السبكي وابن القيم وغیرهم». 


ات الفيووزاناوىق2"7: ماتعي القامون الفغررف ارتحل إلى دفقق (6هنالى) 
فسمع من السبكي وجماعة زيادة على مائة كابن القيم وطبقته”*. 


--١‏ المقري”'': ذكره حفيده في مسرد شیوخ جده من ترجمته قوله: «ثم أخذت 
على الشام فلقيت بدمشق شمس الدين ابن قيّم الجوزية صاحب الفقيه ابن تيمية»”''. 
هؤلاء هم أشهر تلاميذ العلامة ابن القيّم رحمهم الله جميعاً» من العظماء المشهود لهم 
من خلال مؤلفاتهم وتصانيفهم العظيمة. 


.)١5١/5( «شذرات الذهب»:‎ )١( 

(۲) «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ .)56٠‏ 

(۳) هو محمد شمس الدين أبو عبد الله بن عبد القادر بن محي الدين عثمان النابلسي الحنبلي المعروف 
بالجنة المتوفى (97/اه)» لقب بالجنة لكثرة ما عنده من العلوم» لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس» 
وهذا دليل تنوع علومه بما تشتهيه نفس الطلبة. «شذرات الذهب»: (2749/5. 

.)7"594/5( «شذرات الذهب»:‎ )٤( 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن الخضر بن الغزي الشافعي ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام طب 
توفى سنة (۸۰۸ه) . انظر: «شذرات الذهب»: (۷/ ۷۹)» «البدر الطالع» : (0€/۲(. 

00 «البدر الطالعة : (180/0). 

(۷) هو محمد يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر أبو الطاهر الفيروزآبادي الشافعي» المتوفى 
سنة (۸۱۷ه)ء انظر: «البدر الطالع»: (۲/ .)58٠‏ 

(۸) المصدر نفسه: (۲/ .)758٠‏ 

(9) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني جد المؤرخ الأديب صاحب «نفح الطيب» من 
مؤلفاته «القواعد» توفي (4هلاه). انظر: «شذرات الذهب»: (5/ 191 - ٩۱۹)ء‏ «الأعلام؛: (۷/ ۴۷). 

)٠١(‏ «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره؛ ص : 2١١١‏ نقلاً عن «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري: 
(6/ 0€). 


۳4 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 


المطلب الثاني 
مؤلفاته ومنهجه في التأليف 


*** أولا: مؤلفات العلامة الشيخ ابن القيّم وأهميتها 

نشأ ابن القيّم رحمه الله تعالى في بيت من بيوت العلم الساطعة حيث انكب منذ 
الصغر على الأخذ من العلماء الأفاضل وراح ينهل من مختلف أنواع العلوم بكل همة 
وإرادة» رافق العلماء ولازمهم» وحضر حلقاتهم حتى أصبح في سن مبكرة من علماء 
عصره. فكتب وألّف المصنفات الغزيرة» الشاملة لجميع أصناف العلومء ملأت 
مؤلفاته المكتبات» وانتشرت في أرجاء المعمورة» وسأذكر أهم هذه الكتب وأكثرها 
انتشاراً» كما أن له الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد. فقد استطعت التوصل إلى 
م وتسعية اسما رمن أسماء كته وبؤلناته المطبوعة وغ الط عة :اها 

-١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. 

۳- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

-٤‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. 

-٥‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 

1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

۷- طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

۸- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 

4- التبيان في أقسام القرآن. 

-١‏ أمثال القران. 


)١(‏ انظر مؤلفات ابن القيم فى كتابه. «الفوائده ص :۱۹ وما بعدهاء ابر قيم الجوزية حياته وآثاره» 
مؤ بن القيم في كتاب ص : بن فيم - 
ص :۱۲۰ وما بعدها . 
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23# التفسير الفيم: 

۲- تهذيب مختصر سنن أبي داود. 

۳- الداء والدواء. 

4- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. 

-٥‏ عذة الصّابرين وذخيرة الشاكرين. 

7- الفروسية. 

۷- الفوائد. 

هذه بعض مؤلفات ابن القيّمء وهناك أضعافها بين كتاب ومخطوط. 

أما أهميّتها فظاهرة من عناوينها التي تشكل حديقة زاهية بأنواع العلوم فتارة في 
الفقه وأصوله»ء وتارة في علوم القرآن وتفسيره» وأخرى في الطب والعلاج» وتناول 
الفروسية» وعلم الحديث» واللغة العربية وعلم الأرواح والقلوب» ومقاصد الشريعة 
وتعليلها وغاياتهاء وخاض في البدع والمبتدعين» لم يترك باباً من أبواب العلوم إلا 
وكتب فيه» فكانت كتبه مراجع يستشهد بها طالب العلم لأنه موثق بالأدلة الشرعية 
والعقلية الصحيحة»ء فقد تميز رحمه الله تعالى بغزارة علمه ونباهة فكره» وصفاء ذهنه» 
فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير آمين. 
*** ثانياً: منهج واسلوب ابن القيّم في التاليف: 

تميّز ابن القيّم رحمه الله تعالى بأسلوب في التأليف جعل أنظار أهل العلم تتجه 
إليه في كل مكان وزمان» مستأنسين بأقواله» مستشهدين بها عند المعارضة والترجيح 
فقد تميّز بقوة الاستدلال» ودقة الاستنباطء كما اكتسب ثقة العلماء والمتعلمين لصفاته 
التي غلبت على أصحاب المدرسة السلفية التي كان رائداً من روادهاء أخذها من 
أستاذه وشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى» وأخذها عنه تلامذته المقربون إليهء وأهم ما 
تميّر به منهج وأسلوب ابن القيّم في التأليف. 


۳٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





*م* ١‏ اعتماده على الادلة الصّحيحة؛ 


من خلال اطلاعي على أكثر مؤلفات ابن القيّم رحمه الله تعالى شعرت أنه يستدل 
على أقواله من كتاب الله وسنة رسوله يله مستبعداً أقوال أصحاب الرأي والتأويلات 
الفاسدة» وكان يعتبر أن نشر التشريعء واستنباط الأحكام تأتي من خلال فهم النص 
فهماً جيداً. فكل توجيه أو حكم شرعي لابد وأن مرده إلى الله ورسوله «ومن الناس من 
يبادر إلى التأويل ظناً لا قطعاًء فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش 
قلوب العوام بُدَّعَ صاحبه» وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره وما يتعلق من هذا الجنس 
بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظواهر بغير برهان قاطع"'". ثم يوضح 
رحمه الله تعالى خطر إهمال الأدلة الشرعية والاعتماد على الرأي» والتأويل الفاسد 
حيث يعتبر «أصل خراب الدين والدنيا إنما هو التأويل الذي لم يُرِدْهُ الله ورسوله 
بکلامه» ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل 
وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟.. فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت 
دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟)”". 

إن الحكم بالرأي والتأويلات الفاسدة التي لا تستند إلى دليل شرعي من أخطر 
الأمور على الأمة لأن «أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم.. لأنه قد 
يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهذا أعمّ من الشرك»”". ثم ضرب لنا أمثلة 
من فئات مبتدعة ضالة بسبب سوء فهمها للنصوص الشرعية «فهل أوقع القدرية“ 
والمرجئة”” والخوارج''' والمعتزلة" والرافضة”” وسائر الطوائف من أهل البدع إلا 


.)١197/4( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(؟) «أعلام الموقعين»: .)١195 /٤(‏ 

)۳( «مدارج السالكين» ص:75055. 

(5) فرقة تنكر القدر وتقول: إن كل إنسان خالق لفعله وأول من قال بالقدرية في البصرة: معبد الجهني . 
)2( فرقة إسلامية لا يحكمون على أحد من المسلمين بشيء بل يرجئون الحكم إلى يوم القيامة. 

(1) الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان. 
(۷) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوانء وهم الذين يعطلون وينفون صفات الرب عز وجل . 

(4) الرافضة: هم فرقة من الشيعة تطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. 


حياته العلمية» شيو خه» تلامذته, مولفاته؛ وفاته ۳۷ 








سوء الفهم عن الله ورسوله حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه 
الإفهام“ ٠‏ واعتبر رحمه الله تعالى فتاوى الصحابة أقرب إلى الصواب لقربها من عهد 
النبوة وهي «أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاواهم» وأن قربها إلى الصواب 
بحسب فرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه" 

ولعل ابن القيّم رحمه الله تعالى قد أصاب في هذا الرأي لأن «الصحابي إذا قال 
قولاً أو حكم بحكم» أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عناء ومدارك نشاركه فيهاء 
فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي ييه شفاهاًء أو من صحابي آخر عن 
رسول الله يكوه فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به» فلم يرو كل منهم 
كل ما سمعء. وأين ما سمعه الصديق وه والفاروق وليه وغيرهما من كبار الصحابة 
و إلى ما رووه؟“ ٠"‏ ولو أجرينا مقارنة بين من يتأول ويفتي برأيه وبين الصحابة 
الكرام حيث الفتوى عندهم لا تخرج عن ستة أوجه: 

«أحدها: أن يكون سمعها من النبي ية والثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها 
منهء والثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي عليناء الرابع: أن يكون 
قد اتفق عليها مَلَؤُهُمء ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بهاء والخامس: أن يكون لكمال 
علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترنت 
بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي بي ومشاهدة 
أفعاله» وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة 
تأويله بالفعل» فيكون فهمه ما لا نفهمه نحن» أما السادس: أن يكون فهمّ ما لم يرده 
الرسول ية وأخطأ في فهمه» والمراد غير ما فهمه» وعلى هذا التقدير لا يكون قوله 
حجةء ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة.. يفيد ظناً غالبا قوياً على أن الصواب 
في قوله»“. 





)١(‏ «الروح؟ ص:۷۷. 

(۲) «أعلام الموقعين»: (90/4). 
(۴۳) المصدر نفسه: .)١١7/4(‏ 
(4) المصدر نفسه: .)١١7"/4(‏ 


۳۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





من خلال ما تقدّم ندرك أن مؤلفات ابن القيّم رحمه الله تعالى اعتمدت الأدلة 
الصحيحة من الكتاب والسّنة» حتى فتوى الصحابة اعتمدهاء وهذا يدل على مبدثه 
السلفي الذي يرفض التقليد والفتوى بالرأي الفاسد. وليس معنى هذا أن كل رأي هو 
مردود بل إن الصحابة رضوان الله عليهم اعتمدوا على الاجتهاد بالرأي عند عدم وجود 
النص» لكن الرأي الصحيح» وقد قسم الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي 
صحيح» ورأي هو موضع الاشتباه» والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف فاستعملوا 
الرأي الصحيح وعملوا به» وأفتوا به» وسوغوا به وذمّوا الباطل» ومنعوا من العمل 
والفتيا والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهلهء والقسم الثالث سوغوا العمل 
والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه» حيث لا يوجد منه بد» ولم يلزموا أحداً العمل 
به» ولم يحرموا مخالفته» ولا جعلوا مخالفه مخالفاً للدين» بل غايته أنهم خيّروا بين 
قبوله ورده'“ء وبناءً على ذلك فإن علماء السلف حذروا من التقليد الأعمى للأئمة» 
والتعصب لآرائهم» فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مع أنه كان حنبلي المذهب لكنه 
في الوقت نفسه ينشد متابعة الدليل حتى لو خالف مذهبه وهو قد حذر من الانتصار 
للمذهب «فليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل 
بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح 
دليلاً» فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنّه أن الصَّواب في 
خلافه» فيكون خائناً لله ولرسوله وللسائلء وغاشاً له.. وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها 
خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه 
ونقول: هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به”"' ثم نراه يدعو إلى الوقوف بكل قوة 
لنصر الحق «فالآن حمي الوطيس وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بعث 
به رسوله» وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم» وألا يتحيزوا إلى فئة معينة 
وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: /١(‏ 01). 
(؟) المصدر نفسه: .)١79/-15/4(‏ 


حياته العلمية» شیوخه» تلامذته› مؤلفاته؛ وفاته ۳۹ 








قاله فريقهم وطائفتهم كائناً من كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائناً من 
كان» فهذه طريقة أهل العصبية» وحمية الجاهلية» ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة 
لمضمون له الذم إن أخطأء وغير ممدوح إن أصاب»" فالعدول عن الدليل الصحيح 
والانتصار للمذهب «من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد 
في القصد» وحصول الهوى... وقلة العلم بما بعث الله به رسوله» فهو من الذين قال الله 
فيهم: إن يعون إلا ألطَنَّ وَمَا هوى الْأنضّس» [النجم: ۲۳] . . . هذه فتنة أهل البدع 
على حسب مراتب بدعهم)”". 

من خلال ما سبق يتوضح لنا مدى اعتماد ابن القيّم رحمه الله تعالى واهتمامه 
بالدليل الشرعي في مؤلفاته» ورفضه الكامل للتعصب للمذهب» والعمل بالرأي الباطل 
الذي لا يستند إلى دليل» وهذه ميزة جعلت مؤلفاته ثقة بين المتعلمين والباحثين عن 
الحقيقة والله أعلم. 
** ؟- الشمول والاستطراد: 

لعل هذه الميزة استفادها العلامّة ابن القيّم من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله تعالى» فمعظم مؤلفاته اتصفت بهذه الصفة فإذا سئل عن مسألة» أو تكلم 
عن حكم نراه يطوف حول هذه المسألة أو الحكم من جميع جوانبه» ويتناول كل 
احتمالاته بسياق الآراء والأقوال والأدلة ثم يوضح صلاحية الحكم على هذه المسألة 
أو عدم صلاحيته» ويبرز مواطن الخطأ فيه» وفي نهاية المطاف يختار الجواب 
الصحيح المدعم بالدليل النقلي والعقلي» وهذا الأسلوب الذي يغلب على مؤلفاته لا 
يقدر عليه إلا من كان له باع طويلة في العلم» والأمثلة حول ذلك في كتبه كثيرة» بل 
معظم مؤلفاته شاملة واسعة مطولةء استطرد فيها حتى يشعر القارئ أنه ارتوى من هذه 
المسألةء فلا يخطر بباله سؤالا إلا ويجد جوابه» وهذا يعلمه من قرأ في كتبه وسأذكر 
بعض الإسهابات والاستطرادات على سبيل المثال: تكلم رحمه الله تعالى حول مسألة 





.)47 - 4١/1؟( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)0١١ 6084 /۲( «إغاثة اللهفان» ص:‎ )۲( 


4 مقاصد الشر يعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








وحكم الطلاق الثلاث بلفظ واحدء وعودة الرّوجة إلى زوجهاء والأدلة الواردة 
اا المتعددة» وفصولها المختلفة مع آراء العلماء والرد عليهم بالدليل الشرعي”''» 
وكذلك بحث في مسألة التقبيح والتحسين العقليين» واستطرد في هذا البحث بشكل 
موسع جداً فقد ذكره في عدة كتب من مؤلفاته". كما بحث في موضوع الحيل 
والتحيل على الشرع وتوسع فيه واستطرد حتى لم يترك لشاكِ فيه مكان» حيث ذكر 
الكثير من الأحكام التي تُحُيّل فيها على الشرع» ومن وافقهاء ومتى تكون جائزة» ورد 
على بعض أصحاب الحيل القائمة على أصول غير صحيحة وهذا إن دلّ على شيء 
فإنما يدل على تمكنه رحمه الله تعالى من العلوم المختلفة» وقد ورد ذلك في أكثر من 
کاں ۳ 

كز يد وت ل ا وا ع غان سرف فة غه فإذا ميا اکر في 
مسألة» وتلاطمت أمواج فصولها وأحكامهاء وتعددت وجهات النظر» كان ابن المي 
رحمه الله تعالى الربان الماهر الذي يحيطها ويستدركها بكل احتمالاتها حتى يخرج 
بالحكم الراجح المسند إلى الدليل المقنع شرعاً وعقلاً. 
*م* 8 الأسلوب اللغوي المتمكن: 

إن المظلع إلى مؤلفات الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى ليقف أمامها موقف 
إعجاب 

وإطناب »٠و‏ تفكر وتدبر» كأن هذا العالم الفاضل لا يعرف إلا اللغة العربية» 
فالقارئ لكتبه يندهش لهذا الأسلوب الذي منحه الله له» فهو يتميز بأسلوب سهل 
سمح» بعيد عن التعقيد» خال من الجفاف» لا يمل القارئ قراءته» ولا يصعب على 
المتعلم فهمه عذب لفظهء قوي بيانه» جذابة تراكيبه» كثيرة مترادفاته مما جعل القارئ 
)١(‏ «إغاثة اللهفان»: (5/ 5/1 ›»)۳١۷‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ ۳۲ - ثاة). 
(۲) «مدارج السالكين» ص : ١۹٦1ء‏ «مفتاح دار السعادة»: (5/ 67" - »)٤۷١١‏ «شفاء العليل» ص: ١8١‏ 


وما بعدها . 
(*) «أعلام الموقعين»: (۳/ 948 - .)۳١١‏ «إغاثة اللهفان» (؟/ الا" )٤٦١‏ . 


حياته العلمية» شيو خه» تلامذته, مولفاته» وفاته ١‏ 








ينكب على قراءة كتبه برغبة جامحة» للاستشهاد بكلامه وأدلته» فهو لا يقل عن شيخه 
ابن تيمية رحمه الله تعالى» مدحه المادحون بأن «له من حسن التصرف مع العذوبة 
الزائدة» وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه» 
وتميل إليه الأذهان. وتحبه القلوب»'. وقال عنه محقق كتابه «الفوائد» «فالمؤلف ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالى شرق في هذا الكتاب وغرّب» وجمع من حدائق العلم 
أحلى أزاهيرهاء وغاص في بحار الفضل فجمع أحلى لآلئها ومرجانها... فهذا يعتبر 
تود مج الف الف وبين ا ات هر المتضؤه كا هر الحا و ا ان 
بل تفنن مؤلفه في أسلوبه حتى تتقبله النفس فتجد فيه ريّها)”“. ولا بد هنا أن أذكر 
بعض النماذج لما كتبه فهي تنبؤك عن هذه الحقيقة» ففي مقدمة كتابه «مفتاح دار 
السعادة» يقول: «الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاً» وأوضح لهم 
طرق الهداية وجعل اتباع الرسول دليلاً» واتخذهم عبيداً له فأقروا له بالعبودية ولم 
يتخذوا من دونه وكيلاً» وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً» ... أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاهء 
وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره» ولا إله له سواه» وأستهديه سبل الذين 
أنعم الله عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه» وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من 
عطاياه» وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه...»0". 


ولو نظرنا في مقدمة كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لوجدنا أسلوباً تعجز 
عنه الألسنةء وتطرب له الأفئدة «الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته 
حجباً» وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجاًء وأوجب الفوز بالنجاة 
لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجاًء وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل 
ضائقة مخرجاًء وأعقب من ضيق الشدائدء وضنك الأوابد لمن توكل عليه 





.)١51/١1( «البدر الطالع؟:‎ )١( 
.۱۸ (؟) مقدمة كتاب «الفوائد» ص: 8 و‎ 
.)١١/١( «مفتاح دار السعادة؛ ص:‎ )۳( 


د مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








فرجا..."" » إن هذا الأسلوب لا يخرج إلا من فارس من فرسان المعاني والألفاظ 
وعلم البديع والطباق والجناس» نراه يقول في مقدمة كتابه «أعلام الموقعين»: «الحمد 
لله الذي خلق الخلق أطواراًء وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتداراً. 
وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذاراً منه وإنذاراًء فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته 
السابغة» وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة» فنصب الدليل» وأنار 
السبيل و أزاح العلل» وقطع المعاذير...»”". 

هذا بعض أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى» لا تكلف فيه ولا مشقة» إنما هي 
الحكمة والعلم يتدفق مع كلامه لغزارة ما يكتنز من علوم مختلفة. 
* 4 - الجمع بين الروحانيّة والأصول: 

جمع ابن القيّم رحمه الله تعالى بين الروحانية والعاطفة من جهة وبين الأصول 
والفقه ومقاصد الشريعة ومحاسنها من جهة أخرى. على غير عادة الأصوليين المألوفة 
مما جعل أسلوبه مقبولاً لدى عامة المتعلمين» بينما نجد كتب الأصول التي لا يستطيع 
فهمها إلا من كان له سابقة في هذا العلم ك«الإحكام» للآمديء. و«المستصفى» للغزالي 
و«الموافقات» للشاطبي» و«الفروق» للقرافي وغيرها من أمهات كتب الأصول. 

تميز ابن القَيّم رحمه الله تعالى بكتاباته السهلة في أسلوبها مما جعلها مفهومة لدى 
القارئ يتلذذ بقراءتها ومن أمثلة الجمع بين الروحانية والأصول نراه يقول: «والمحبة 
لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام سواء كانت محمودة أو مذمومة» نافعة أو ضارة: من 
الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منهء 
والانفصال عنه» والبعد منه» والصد والهجران» والفرح والسرورء والبكاء والحزن» 
وغير ذلك من أحكامها ولوازمهاء والمحبة المحمودة هي النافعة التي تجلب لصاحبها 
ما ينفعه في دنياه و آخرته» وهذه المحبة هي عنوان السعادة» والضارة هي التي تجلب 


.۷: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» مقدمة الكتاب» ص‎ )١( 
.)۷ - ۳/١( «أعلام الموقعين» مقدمة الكتاب:‎ )۲( 


حياته العلمية» شيوخه؛ تلامذته» مؤلفاته» وفاته ۳ 








لصاحبها ما يضره في دنياه وهي عنوان شقاوته»'» وتكلم رحمه الله تعالى عن 
الميت» هل ينتفع بغير ما تسبب فيه في حياته من خلال فهم حديث النبي َا «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له“ في هذا يقول: «والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن والسنّة والإجماع 
وقواعد الشّرع»”"'» وحين يتكلم عن الموت وثواب الإنسان بعد موته» يتدخل في 
إثبات ذلك من خلال أهم الأدلة الثابتة في الشرع» ثم تكلم عن «اللذة من حيث هي 
مطلوبة للإنسان ولكل حيء فلا تذم من جهة كونها لذةء وإنما تذم ويكون تركها خيراً 
من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل» أو أعقبت ألما حصوله أعظم 
من ألم فواتها... فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين... هان عليه ترك أدنى 
اللذتين لتحصيل أعلاهما واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما"”* » يا لها من عواطف 
وروحانيات امتزجت بشكل منسق مع قواعد شرعية عامة أضفت عليها رونقاً وجمالاً 
وسهولة» والأمثلة كثيرة في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى التي جمع فيها بين 
الأسلوب القريب من القارئ» يجذب قلبه وفؤاده» ثم أدخل فيه ما يريد إيصاله لهذا 
القارئ من أصول الدين والفقه والعقيدة» فقد ذكر محقق كتاب «الفوائد»: «وبالرغم 
من أن شهرته قد بنيت على التشريع وأصول الفقه وعلوم الحديث إلا أنه كان أديباً 


متذوقاً للشعر» ينظمه ويستشهد به فيأتي الاستشهاد في موضعه». 


*#* ده - مقاصدي المنهج: 


أف العلامّة ابن القيّم رحمه الله تعالى مجموعة كبيرة من الكتب» وما من كتاب 





۸ «الداء والدواء» ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۳ وأحمد: 44845 من حديث أبي هريرة. 
)۳( «الروح» ص : .-. 

۲٤۳ «الفوالد» ص:‎ )٤( 

(0) مقدمة کتاب «الفوائد» للدكتور ماهر منصور وكمال الجمل. 


٤‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








إلا وظهرت فيه مقاصد الشريعة وغاياتها والحكم المرجوة منهاء ومحاسنهاء وهذا من 
أجل العلوم التي يجب على الإنسان أن يعلمهاء فبها يستطيع العالم والمفتي أن يستنبط 
الأحكام الشرعية وبدونها لا يتمكن ف فهم النص الشرعي أصلاًء ولعل ابن القيم استفاد 
من شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى فأكثر الالتفات إلى علم مقاصد الشريعة 
ومحاسنها وما يقابلها من معاني مختلفة مترادفة كالمصلحة والحكمة والغاية ورفع 
الضرر ورفع المشقة وغيرهاء فقد وردت الكثير من العبارات تدل على مقاصدية منهجه 
«فغالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومة)”"". 

وقال رحمه الله تعالى: «أعظم محاسن الشريعة ما اشتملت عليه من الرحمة 
والحكية وال لاثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمّديّة التي هي أكمل 
شريعة نزلت من السماء على الإطلاق» وأجلها وأفضلها وأعلاها وأقومها بمصالح 
العباد في المعاش والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل 
والمصلحة"” 'وهذا يدلنا دلالة قاطعة على أهميّة مقاصد الشريعة لدى ابن القيّم وأنها 
تجري في فكره وقلبه حتى أنه اعتبر «محاسن الشريعة التي لا يهتدي إليها إلا أولو 
العقول الوافرة» ونحن نشير إلى حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا 
القاصرة» وشرع الرب تعالى وحكمته فوق عقولنا وعباراتنا. 

ثم يؤكد رحمه الله تعالى «أن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة 
الوا ليو ونراه يؤكد أن الشرائع هي أساس الهدى «ولا ريب أن الشرائع تأتي بما 
لا تستقل العقول بإدراكه» فإذا جاءت الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن 
مأموره. وقبح منهيه فسّرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة». 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (؟/ .)٤١‏ 
(۲) المصدر نفسه: .)٤٤/۲(‏ 
(*) المصدر نفسه: (057/15). 
(4) المصدر نفسه: (۲/ .)٠٠١‏ 


)6( «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .))0١ - 56٠‏ 
(0) المصدر نفسه: .))٥١/۲(‏ 
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وكان رحمه الله يمدح هذه الشريعة ويذكر فضلها العظيم على جميع البشرية «وإذا 
تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملّة الحنيفيّة» والشريعة المحمّدية التي لا 
تنال العبارة كمالهاء ولا يدرك الوصف حسنهاء ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت 
وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها حسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت 
حسنها وشهدت بفضلهاء وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها»”" 
والأمثلة حول ذلك كثيرة وستبحثها أثناء الكلام عن مقاصد الشريعة إن شاء الله تعالى. 
*.* 1 التكرار: 

إن كل من اطلع على مؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى لاحظ مباشرة مسألة 
التكرار» فقد تناول بعض الموضوعات مرات عديدة في أماكن مختلفة وفي أكثر من 
كتاب». وهذا التكرار يعتبر محل اختلاف بين من ذمّه ومن مدحهء وسأتناول كلا 
الرأيين وأوضح وجهة نظري في ذلك فيما بعدء وأهم المباحث والموضوعات التي 
كررها ابن القيّم رحمه الله تعالى : 

أ- مبحث الحيل : 

تناول مبحث الحيل وأحكامها في أكثر من باب وفي أكثر من كتاب حيث استطرد 
فيها وتناولها من جميع جوانبها ومختلف أشكالها وذلك بما يزيد عن ثلاثمائة صفحة في 
كتاب «أعلام الموقعين»”"'وكذلك في كتاب «إغاثة اللهفان»” " بما يقارب مائتي صفحة. 

ب - مبحث الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

بحث رحمه الله تعالى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد» وهل يقع ثلاث طلقات 
أم واحدة فقط؟ ذكر ذلك في أكثر من كتاب“. وهنا لا أريد الدخول في خلافات 
فقهية» إنما أشير إلى تكرار هذه المسألة التي انتشرت في عهده رحمه الله تعالى. 





.)۴٤١ /١( «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 

2( «أعلام الموقعين»: (۳/ )٠١١‏ إلى نهايته : ١/5(‏ - ۸۷). 

(۳) «إغاثة اللهفان»: (؟84/7١7-71١0).‏ 

.)۳١۷-۲۷۱( : «إغائة اللهفان»‎ »)٥١ - ۳۲ /١( «أعلام الموقعين»:‎ )٤( 
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ج - قضية التحسين والتقبيح العقليين : 

وهذه المسألة التي تكلم بها أهل الكلام والفلسفةء والتي شغلت الناس والعلماء 
في ذلك الوقت حيث انقسم الناس فيها ما بين مؤيد لتحسين العقل وتقبيحه للفعل وبين 
من أنكر ذلك» ثم قطع ابن القيّم رحمه الله تعالى الكلام بقوله: «وتحقيق القول في 
هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة 
الحجة بالرسالة» هذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت كل 
طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين»" والتكرار في هذا 
الموضوع واضحاً في مؤلفات متعددة”. هذه أهم المواضيع والمسائل التي تكررت في 
كتب ابن القيّم رحمه الله عز وجل وبشكل واضح وملفت للنظرء وفي أغلب الأحيان 
يكون التكرار محل انتقاد إلا أن ابن القيّم لم يكن غافلاً عن ذلك» أو حصل التكرار 
دون قصد منه» إنما كان الاستطراد والاستطالة لأهمية الموضوعء مما جعله يفعل 
ذلك فهو يعلل ما حصل من التكرارء وأنه كان يتمنى لو أشار إليه إشارة» فنراه يقول 
في نهاية بحث الحيل «لعلك تقول قد أطلت الكلام في هذا الفصل جداًء وقد كان 
يكفي الإشارة إليه فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء هو بالإطالة أجدرء فإن بلاء 
الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين» أهل المكر والمخادعة والاحتيال في 
العمليات وأهل التحريف والسفسطة والقرمطة في العمليات» وكل فساد في الدين 
والدنيا فمنشؤه من هاتين الطائفتين»”"» ثم يتناول الإطالة بعد الكلام عن التحسين 
والتقبيح العقليين ويعترف بذلك «فلا تنكر الإطالة في هذا الموضوع فإنه مزلّة أقدام 
الخلق. وما نجا من معاطبه إلا أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه»“. 

إن تكرار ابن القيّم رحمه الله تعالى لهذه المباحث يدل على أهميتها وكثرة 
انتشارها في عصره» وانتشار الحوار فيهاء مما يجعله يكرر ويستطرد لإحاطتها من 


)0( «مفتاح دار السعادة؛: .)۳١٥۸/۲(‏ 

(۲) «شفاء العليل» ص ۱۸٠:‏ «مفتاح دار السعادة (۲/ .)٤۷١ - ۴١۴‏ 
(۳) «شفاء العليل» ص :۱۸۱ «مفتاح دار السعادة» (۲/ "اه" - .)٤۷٥‏ 
)€( «مدارج السالكين» ص :۱۸۷ . 
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جميع الجوانب مستدلاً بالأدلة الشرعية» راداً على مخالفيه بالقواعد المقنعة وقد ذكر 
بكر أبو زيد مدافعا عن ابن القيم حول التكرار أنه «عند الفحص الدقيق» والنظر العميق 
يتبيّن للتاظر أن هذا ليس من مواضع النقدء ولا من مواطن العتب بل هي ميزة هامة. 
وظاهرة محمودة»"'' ثم أكد أن التكرار ظاهرة محمودة بقوله : 

القارئ لكتاب الله تعالى يجد أن الله سبحانه يكرر ويعيد ذكر قصص الأولين» 
وبعض الأحكام في الدين» لاسيما آيات التوحيد والبعث والنشور والبراهين على ذلك 
لحكم بالغة وأسرار جليلة منها: الزيادة في العظة والاعتبار كما في تكرار قصص 
الماضين والزيادة في تثبيت الإيمان وتقويته... ومنها تأكيد المحكم... كما في آيات 
فرض الصلاة والحج والزكاة والصيام... وبالجملة فهو مظهر من مظاهر الإعجاز 
والبيان في القرآن ومثل ذلك يقال في السنة المطهرة» وذكر في مؤلفات السلف الصالح 
ااصحيح البخاري)”") وهنا لابد من كلمة حقّ تقال» فنحن لا نقدس الأشخاص ولا 
نعصمهم بل لكل جواد كبوة والإمام الجليل ابن القيّم رحمه الله تعالى الذي يمكن 
وصفه ببحر العلوم المختلفة» لكنه يبقى معرضاً لزلات القدم كما ذكر ذ لك بنفسه”", 
لكن ما أردت أن أقول أنه من الخطأ تشبيه التكرار في كتب ابن القيّم بالتكرار الذي 
ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ككل فكتاب الله تعالى معجزة عظيمة لا يمل القارئ 
قراءتهاء بل كلما قرأ جزءاً استزاد جزءاً آخر وهو الذي يتعبد بتلاوته» ولكل آية من 
آياته مقاصدها وغاياتها وحكمها وإن تكررت» بينما التكرار عند ابن القيّم فكان نتيجة 
استفزازات لكثرة اهتمامه بما كان منتشراً بين الناس ذلك الوقت من الحلف بالطلاق 
الثلاث بلفظ واحد ثم يلجأ الناس للتحليل» وكثرة انتشار الحيل وتبديل الحرام إلى 
حلال وكذلك كثرة أصحاب الكلام والفلاسفة الذين تكلموا بمسألة التحسين والتقبيح 
العقليين. 
)١(‏ «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره؛ ص :۷۳. 


(۲) المصدر نفسه» ص :۷۳ - ةن ا. 
[فرف «مدارج السالكين» ص :۱۸۷ . 
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أما سنة رسول الله اة فتكررت بتكرار الوقائع والمسائل التي نقلت كما هي حتى 
لا يحصل فيها تغيير ولا تبديل والله أعلم. 

بهذا أكون قد وضحت أهم ميزات منهج ابن القيّم رحمه الله في مؤلفاته التي 
ملأت الأرض بمختلف العلوم. 

فجزاه الله عنّا وعن المسلمين كل خيرء ورحمه رحمة واسعة» وأدخله فسيح 
جّاته. 


سجنه » مذهبه » وفاته ۹ 





المبحث الثالث 
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المطلب الأول 
سجنه 

تبنى السجون وتُشْيّد للمجرمين والقتلة والرّنادقة» ولكن كم من مرة نسمع علماء 
أجلاء نزلوا هذه المنازل وأوذوا وعذبوا وصبرواء ذلك لمواقفهم الثابتة على المبادئ 
ليقينهم بصحتها وصحة الأدلة الشرعيّة عليهاء وابن القيّم واحد من هؤلاء لأنه أفتى 
بتحريم البدع وبعض الأحكام التي انتشرت في المجتمع وتعارفوا عليهاء والتي فيها 
مخالفة شرعيّة» فاعتبرهم الآخرون خرجوا عن التقاليد تعصبا لمذهبهم وكان رحمه الله 
تعالى قد تصدى للإفتاء» وشارك في الكثير من المناظرات الفقهية والعلمية» وفي كل 
مرة يدعم مواقفه بالأدلة الشرعية التي لا تغيب عنه أبداًء فهو رافع راية الكتاب والسنةء 
رافض البدع والتعصب للمذهب» والعمل بالرأي الفاسد والتقليد الذي لا يستند إلى 
دليل شرعي» وكتبه مملوءة بهذه المناظرات والفتاوی'. ومما كان سبباً في سجنه بعض 
الفتاوى كما ذكر بعض تلامذته”" وأهم الفتاوى التي أدت به إلى الأذى والسجن هي : 
١ ***‏ مسالة الطلاق الثلاث بلفظ واحد!" : 


أفتى ابن القيّم رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد هل يعتبر واحدة 





)١(‏ انظر: «زاد المعاد»: (۳/ 47 - )٤١‏ وهو على سبيل المثال. 
(۲) «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ 54/8)» «شذرات الذهب»: (158/5). 
(۳) «أعلام الموقعين؛: /١(‏ 77) وما بعدهاء (إغاثة اللهفان»: )۲۷١/١(‏ وما بعدها. 
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أم ثلاثاً؟ فكان جوابه وفقاً لفتوى شيخه رحمهما الله تعالى ولم يوافقه بهذه الفتوى تعصبا 
له بل هي الأدلة الشرعية الراجحة لديه علماً بأن عامة أهل الأرض في ذلك الوقت 
متفقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر ثلاثاً لا واحدة» هذا سبب الاستنكار 
والنفور في نفوس لا يملك أصحابها العلم الفقهي وفقّه الخلاف» ذكر ابن كثير أنه «كان 
متصدياً للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي ادي ا و 
سبب من أسباب تكرار ابن القيّم لهذه المسألة والاهتمام بها. 


> وهذا 


*** ۲ - فتواه بمنع شد الرّحال إلى قبر الخليل: 

عاش ابن القيّم رحمه الله تعالى في مجتمع سيطرت عليه الأوهام» وانتشرت فيه 
بعض المعتقدات التي تخالف مذهب السلف» فكان يعمل ليرد الناس إلى طريق 
الصواب» طريق السلف الصالح ليخلصهم من هذه الأوهام التي سيطرت على 
أفكارهم» وهنا لا بد من دفع الثمن» الأذى مقابل قول الحق في منع شد الرحال إلى 
قبر الخليل» وهو من الأعمال المقربة إلى الله في نظرهمء وقد مارسوها زمناً طويلاً 
فخاطب فيهم العامة والخاصة بعقل المسلم المقاصدي الغائي البرهاني الذي لا يعرف 
المصادفة ولا التقاليد ولا التأويلات الفاسدة أن هذا العمل بدعة» ومخالفة للشرع 
القويم» والسنة الصحيحة؛ وقد ذكر تلميذه ابن رجب الحنبلي عن سجنه «وقد حبس 
ددة لأكاره عه الرحاك إل قبن الخليل 1 . 

0 *%*  +% 


المطلب الثاني 


مذهبه رحمه النه تعالى 
ذُكر اسم ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتب التراجم فكان ينتهي «بالدمشقي 


)١١(‏ سبق ترجمته. 

.)١٤۴١ /١5( «البداية والنهاية):‎ )۲( 

(۳) سبق ترجمته . 

.)٤٤۸ /٤( : «ذيل طبقات الحنابلة)‎ )٤( 
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الحنبلي“ ' فهو حنبلي المذهب كأستاذه وشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى وكأبيه 
الذي ذكره ابن كثير بقوله : «الشيخ العابد أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي»» 
ّم الجوزية'' وكان نصيبه من هذا المذهب ما أيده الدليل» وكيف يقلد بدون دليل 
وهو الذي ندد بالمقلدين حيث اعتبر أن «الصواب إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل 
راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده. فإن الأئمة متفقة على أصول 
الأحكام» ومتى قال بعضهم قولاً مرجوحاً فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح. فكل 
قول صحيح فهو يخرج عن قواعد الأئمة لا ريب» فإن تبين لهذا المجتهد المقيد 
رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامهء فله أن يفتي به" ", 
وقدعالج هذه المسألة في مختلف أحوالها مستدلاً بالأدلة الشرعية حتى استغرق أكثر 
من مائة صفحة في كتابه «أعلام الموقعين»“. ومن الجدير بالذكر هنا أن الإمام ابن 
القِيّم كان ملتزماً بحدود الأدب والاحترام للأئمة الأربعة وأصحابهمء فهو لم يكن 
كغيره من المتعصبين لمذهب إمامهم وأحكامهم» تاركين الكتاب والسنة حتى وصل 
بأحدهم ألا يتزوج من ابنة صاحب مذهب إمام آخرء أو لا يصلي حنفي وراء شافعي» 
إنما التزم مذهبه الحنبلي مستنيراً ومستدلاً بالكتاب والسنة» ومتى خالف ذلك ترك 
حكم مذهبه» فهو «يحرّم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه»””'» ثم 
نجده يمدح الأئمة الذين ساروا على نهج رسول الله يك وأصحابه الكرام «ثم جاءت 
الأئمة في القرن الرابع المفضل... فسلكوا على آثارهم اقتصاصاًء واقتبسوا هذا الأمر 
من مشكاتهم اقتباساًء وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من 
أن يقدموا عليه رأياً أومعقولاً أو تقليداً أو قياساًء فطار لهم الثناء الحسن في العالمين» 
وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين» ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من 





.)158/5( 506؟7)» «شذرات الذهب»:‎ /١5( «البداية والنهاية»:‎ )١( 
.)١١١/١۴( المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) «أعلام الموقعين؟: (5/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: (5/ )١١١‏ وما بعدها. 

(6) المصدر نفسه: .)۱۸١/6٤(‏ 
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أتباعهم» ودرج على مناهجهم الموفقون من أشياعهم» زاهدين في التعصب للرجال» 
واقفين مع الحجة والاستدلال» يسير مع الحق أين سارت ركائبه» ويستقلون مع 
الصواب حيث استقلت مضاربهء إذا بدا لهم الدليل بأځذه" طاروا إليه زرافات 
ووحداناء وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهاناًء 
ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحدٍ من 
الناس» أو يعارضوها برأي أو قياس»"» ثم ذكر أقواماً جاءوا بعد هؤلاء فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً: «جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» ورؤوس أموالهم 
التي بها يتجرون» وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا : إن ودا اننا عل أَمَدِ 
وَإِنَا لح رهم مدوب [الزخرف: ۲۳]» والفريقان بمعزل عما ينبغي إتباعه من 
الصواب» ولسان الحق يتلو عليهم لي إَمَانِيَكم وَل أمَِنَ هَل الدب [الساء: 
۴ وإنها فتنة عظيمة «تالله إنها فتنة عمت فأعمت» ورمت القلوب ا ربا 
عليها الصغير وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجوراًء وكان ذلك بقضاء الله 
إقدره في الكتاب مسطوراً» ولما عمت بها البلية» وعظمت بسببها الرزية» بحيث لا 
يعرف أكثر الناس سواهاء ولا يعدّون العلم إلا إياهاء فطالبٌ الحق من مَظانه لديهم 
مفتون» ومُؤثرة على ما سواه عندهم مغبون» نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل» 
وبَعَوْا له الغوائل» ورَمَوْه عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقال لإخوانهم: إن أَحَافُ 
أن َيل وڪم أو أن يُظهرَ في الْأَرْضٍ المَسَاد» [غافر: ۲“ ته ردد رة الي 
المؤمنة الشجاعة التي لا تخاف في الله لومة لائم التي عرفت دربها فسارت عليه 





)١(‏ (الأخذ - بالضم) رقية تشبه السحرء المراد قوة الدليل التي تأخذ بالألباب. انظر «أعلام الموقعين»: 
.)8/١(‏ 

.)١ - ٥ /١( (؟) المصدر نفسه:‎ 

(۳) المصدر نفسه: .)5/١(‏ 

)٤(‏ أَضْمَتْ: رمى فأصمى: أي أصاب مقتلاً» وفي الحديث عن الصيد «كل ما أصميت» ودع ما أنميت». 

(5) «أعلام الموقعين»: (١/۷)ء‏ مأخوذة من قوله تعالى: إن أَمَافُ أن برل بتڪم أو أن بظهرَ في 
لْأرضٍ َلْفَسَاد» [غافر: .]7١‏ 
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متحملة كل المشاق والأذى «فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاءء 
ولا يرضى بما لديهم» وإذا رفع له علم السنة النبوية شمّر إليه ولم يحبس نفسه عليهم. 
فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور» ويحصل ما في الصدورء وتتساوى أقدام 
الخلائق في القيام لله. وينظر كل عبد ما قدمت يداه» ويقع التمييز بين المحقين 
والمبطلين» ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين)”'". 

وخلاصة ما في الأمر أن الإمام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى كان حنبلي 
المذهب مدعماً بالدليل»ما خالف النص تركه حتى لو وافق مذهبه» فهو يعلم المذهب 
ولا يقلده يفتي بالأرجح, محرر من قيود التعصب المذهبي بكل أشكاله. 

3 +%#  +% 


المطلب الثالث 
من أقواله وحكمه 

تميّز ابن القيّم رحمه الله تعالى بما أعطاه الله تعالى من الحكمة والقول السديدء 
فكانت كتبه لا تخلو من نصائح وحكم وعظات. إلا أنه في كتاب «الفوائد» جمع أكبر 
قدر من هذه الأقوال وسأسرد ما أعجبني منها : 

- «الذنوب جراحات» وربٌ جرح وقع في مقتل». 

- «ما مضى من الدنيا أحلام» وما بقي منها أماني» والوقت ضائع بينهما». 

- «اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة» والثمن موجودء والبضائع رخيصة 
وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير». 

- «الغاية أول في التقديرء آخر في الوجودء مبدأ في نظر العقل» منتهى في 
منازل الوصول». 

- «البخيل فقير لا يؤجر على فقره». 


.)7/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
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- «من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس» ومن عرف ربه اشتغل به 
EN‏ 

- «من استطال الطريق ضعف مشيه». 

- «إذا قسا القلب قحطت العين». 

- «إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً» ولأيامك وأنفاسك أمداًء ومن كل ما 
سواه بدء ولابد لك منه». 

- «الناس في الدنيا معذبون على قدر همهم بها». 

- «من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته» 
ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له». 

- «الصبر على الشهوة أسهل من ألم عقوبتها». 

- «إنكم ترون الكافرين أصح الاس سما وأمرضهم قلباًء وتلقون المؤمن 
أصح الناس قلباًء وأمرضهم جسماًء وأيم الله لو مرضت قلوبكم» وصحت أجسامكم 
لكنتم أهون على الله من الجعلان (الخنفساء)»”". 

إنها حكم وأقوال يحق لها أن تكتب بماء الذهب» وما أكثرها في كتب ابن الق 
ولكن أكتفي بهذه المجموعة كأمثلة واضحة لحكمه وأقواله. 

*%* * % 


المطلب الرابع 
وفاته 
بعد حياة حافلة بالجد والنشاط والبحث العلمي» ملأ المكتبات علمه» وانتشرت 
في أرجاء الأرض کتبه» كان جبلا اتات وتخا انا Ey‏ مرا وقمراً بين 
علماء عصره مرا یکنت ولا يعرف الملل أعطاه الله قلا سكياء و واشعاء 


)١(‏ «الفوائده ص :86 وما بعدها. 
2( «الفوائد؛ ص : 8 ٠١‏ وما بعذها. 


سجنه » مذهبه > وقاته »6 








وإنفسا هت و وذاكراحافظة قري وها ضاق ل الاسيحانه فقن و اة الق 
أن لابد لكل شيء من نهاية» وكانت النهاية أن سقط العالم المعطاءء وانكسر القلم 
السيّال. وانطفأت القناديل المضيئة» مات العالم الجليل ابن قَيّم الجوزية ليلة الخميس 
الثالث عشر من رجب لعام (١هلاه)‏ وقت العشاءء هذا ما اتفقت عليه كتب 
التراجم”'' بهذا يكون قد عاش ستين سنة هجرية وشهراً وبضعة أيام» رأى قبل موته 
بمدة في منامه شيخه تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وسأله عن منزلته فأشار 
إلى علوها فوق بعض الأكابر ثم قال له: وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في 
طيقة ابن خريمة وحية الله تعالى والله أعلم'". كما رؤيت له بعد وفاته منامات 
كثيرة حسنة لكنهم لم يفصلوا من أمرها شيئ“ . 

انت الصلاة على جثمانه الطاهر من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي 
بدمشق» وهو من أكبر مساجدها الذي بني في عهد الأمويين» ولا يزال المسجد قائماً 
حتى يومنا هذاء ثم بجامع جراح الذي يقع خارج الباب الصغير بدمشق» وقد ازدحم 
الناس على تشييع جنازته» ذكره ابن كثير بقوله: «كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى 
شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة» وتزاحم الناس على حمل 
نىھ )° 


دفن رحمه الله تعالى بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والده. 


© © © 





)١(‏ «البداية والنهاية»: /١5(‏ 7556)» «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ .)56٠‏ «الدرر الكامنة»: (5/ ۲۳)ء 
«شذرات الذهب»: .)١17١/5(‏ 

(۲) ابن خزيمة هو إمام الأئمة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» المتوفى سنة 
(١1امء‏ «الأعلام» للزركلي : (59/5). 

(۳) «ذيل طبقات الحنابلة»: (؟/ .)٠٤١‏ «شذرات الذهب»: /١(‏ ١۱۷)ء‏ «البدر الطالم»: (۲/ ١٤٠)ء‏ 
مقدمة كتابه : «إغاثة اللهفان»: .)١ /١(‏ 

.)٠٠١ /۲( «ذيل طبقات الحنابلة»:‎ .)۱۷١ /١( «شذرات الذهب»:‎ )٤( 

(6) «البداية والنهاية»: /١5(‏ 205140 «ذيل طبقات الحنابلة» : (۲/ .)٠١‏ 
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الفصل الثاني 
علم المقاصد: حقيقته- نشأته- أهميته 


المبحث الأول: حقيقة علم المقاصد 
المبحث الثانى_: نشأة علم المقاصد وأمثلة على_ ذلك 
المبحث الثالث: أهمية علم المقاصد 
المطلب الأول: حفظ الضروريات 
المطلب الثانى: حفظ الحاجيات والتحسينيات 
المبحث الرابع: أقسام المقاصد 
المطلب الأول: المقاصد باعتبار محل صدورها ومنشئها 
المطلب الثالث : المقاصد باعتبارها (أصلية وتبعية) و (قطعية وظنية) 
المطلب الرابع : المقاصد باعتبار الحاجة إليها في قوام أمر الأمة 


هر ذا 


حقبقة علم المقاصد ۹ 








*** تعريف المقاصد لغة: 


أصل المقاصد من الفعل الثلاثي (قَصَدَ) يقصّد قصداًء والقصد: إتيان الشيء› 
ا ل ا ا 
أي : هينة السفر لا تعب فيها ولا بطء”''» ومنه قول الله تعالى : الو کان ع 0 با وسَذا 
ادا لات تَعُوكَ» [التوبة: ؟4] أي متوسطاً بين القريب والبعيد”'“وقال الزبيدي: أي غير شاق 
ولا متناهي البعد” "2 والقصد بين الإسراف والتقتيرء والقصد في المعيشة ألا يسرف ولا 
يقتر”*'» ومنه قول الله تعالى : وَل أله قَصَدٌ اسيل [النحل: 4] أي تبيين الطريق القاصد 
المستقيم والقصد: العدل"» والمعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط 
والإفراط"» ومنه قوله تعالى: وقد فى ميد القمان: 14] أي توسط بين الإسراع 


)١(‏ «مختار الصحاح؛. «تاج العروس» للزبيدي» «المعجم الوسيط». (قصد). 
(۲) «کلمات القرآن تفسير وبيان» حسين محمد مخلوف» ص:/!١٠١.‏ 

(۳) «تاج العروس». 

)٤(‏ «تاج العروس»؛ «المعجم الوسيط؟. 

)٥(‏ «كلمات القرآن تفسير وبيان؛ ص: ۲۴١‏ «تاج العروس». 

(1) «مختار الصحاح؟. 

(۷) «تاج العروس». 
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والإبطاء . ومنه قوله تعالى: اوَيِنْهم مُقْتَصِدٌ» [ناطر: *] أي استوت حسناته 
وسا 








. وهو فيما يقع بين محمود ومذموم كالواقع بين العدل وال وانقصد 
العود: انكسر. يقال أرمح أقصاد: أي منكسرة » ورمح قصيد: سريع الانكسار"“. 


ثانياً 
تعريف المقاصد اصطلا حاً 

إن كبار الأصوليين من العلماء الذين خاضوا في علم المقاصد من خلال 
استعمالات واصطلاحات مطولةء وتعابير مختلفة كانوا يستحضرونها ويعتبرونها عند 
كل اجتهاد فقهي دون تعريف محدد لهاء وسبب ذلك أن صدر هذه الأمة كانوا يفهمون 
هذه المعاني ضمنياًء فهي واضحة جلية في أذهانهم» سهلة على أقلامهم» ثم جاء 
بعدهم علماء وضعوا تعريفات خاصة لمقاصد الشريعة» وجعلوا منها علما قائما بذاته 
تحت اسم مقاصد الشريعة الإسلامية» فقد عرفها شيخ المقاصديين الإمام الشاطبي 
رحمه الله تعالى أن: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق»ء وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية» والثاني أن تكون حاجية 
اال أذ كوة معدي 

أما العز بن عبد السلام فقال: «من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح» ودرء 
المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز 
إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا 
قياس خاص""؟2. ومن الأصوليين من عرفها بقوله: «جلب المنفعة ودفع المضرة 


. ٠۷ القرآن تفسير وبيان» ص:‎ تاملك١‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ص: .۲١۱‏ 

(۳) «تاج العروس». (قصد). 

)٤(‏ المصدر نفسه» «المعجم الوسيط). 

(6) «الموافقات» الشاطبي : (۲/ ۸). 

)١(‏ «قواعد الأحكام»: :)11١/١(‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف العالم ص:۷۹» 
«الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي: (۳/ .)۲۷١‏ 
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مقاصد الخلق› وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهمء لكننا نعني بالمصلحة: 
المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم» ونفسهمء وعقلهم» ونسلهمء ومالهم»"'. أما الخادمي فاعتبرها «معقولية 
الشريعة وتعليلاتهاء وأسرارها وكذلك خصائصها العامة وسماتها الإجمالية نحو 
التيسير والوسطية» والتسامح والاعتدال» والاتزان والواقعية والفطرة السليمة» 
وغرضها العام» وهدفها الكلي في الحياة والوجود»”". كما اعتبرها «المعاني 
الملحوظة في الأحكام الشرعية» والمترتبة عليهاء سواء أكانت تلك المعاني حكماً 
جزئية أم مصالح كلية» أم سمات إجمالية» وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير 
عبودية الله» ومصلحة الإنسان في الدارين»"» وعرفها ابن عاشور بأنها: «المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع» أو معظمها بحيث لا تختص 
ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها 
العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضاً معانٍ من 
الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة 
منها»"* وعرفها في مكان آخر بقوله: «هي الأعمال والتصرفات المقصوة لذاتهاء 
والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع» أو تحمل على السعي إليها امتثالاً 
والمقاصد الشرعية الخاصة في أبواب المعاملات هي الكيفيات المقصودة للشارع 
لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصةء 
ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس مثل قصد التوثيق 





.١١9:ص «المستصفى»: (١/75877)؛, «ضوابط المصلحة» للبوطي؛‎ )١( 

(؟) «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : »)05١/١(‏ «مقاصد الشريعة» للفاسي» ص ٠:‏ «مجموع الفتاوى» 
لابن تيمية: (”/ .)١9‏ 

(۳) «الاجتهاد المقاصدي»: .)٥١ - 87/١(‏ «مقاصد الشريعة» لليوبي» ص : ٠۴۷‏ «مقاصد الشريعة عند 
ابن تيمية» للبدوي» ص ٥۲:‏ . 

. 0٥٠: «مقاصد الشريعة»: لابن عاشور» ص‎ )٤( 
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في عقد الرهانء وإقامة المنزل والعائلة في عقد النكاح» ورفع الضرر المستدام في 
مشروعية الطلاق»'. 

أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد أراد بالمقاصد الحكم والمصالح مرا أن 
«الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبث فليست من الشريعة»”"'» فمقصد الشريعة عنده العدل المطلق» والرحمة العامة 
والمصالح الكاملة» والحكمة البالغة فلا يمكن لهذه الشريعة أن تقصد غير ذلك أبداً» 
والرسول ية جاء بمشل ذلك لأنه جزء من هذه الشريعة «فالشريعة الصادرة عن أمره 
مبناها على الحكمةء والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة» والحكمة هي 
ا اسول ل . 


حقيقة المقاصد عند ابن القيم 


وتأثره بأساتذته» وتأثيره على تلاميذه 


أظهر ابن القيّم اهتمامه العظيم بالمقاصد» فلا ترى كتاباً من كتبه» ولا مجلداً من 
مصنفاته إلا وتطرق إلى مقاصد الشريعة» معتبراً أن التشريع كله مقاصد وغايات يدركها 
من تأمل هذه الشريعة» بل راح يدعو الناس بقوله: «تأمل أبواب الشريعة ووسائلها 
وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكم المقصودة»ء والغايات الحميدة» التي شرعت 
لأجلهاء التي لولاها لكان الناس كالبهائم» بل أسوأ حالاً“ء وقد اعتبر «أن الشريعة 
شرعها الذي علم ما في ضمنها من المصالح والحكم والغايات المحمودة»“. 
)١(‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: ٠٤١‏ . 
(۲) «أعلام الموقعين»: (۱۱/۳ - .)١١‏ 
(۳) «طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ ص ٠٠:‏ . 


(4) «شفاء العليل» ص: .77١‏ 
)٥(‏ «أعلام الموقعين»: ( #/ .)١59‏ 
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فلم يبح إلا ما فيه مصلحة حقيقية» ولم يحرم إلا كل مفسدة «فإباحة الشيء في 
الشريعة تابع لعدم مفسدته» إذ لو كانت فيه مفسدة راجحة لم تأت الشريعة بإباحته»'. 


كان ابن القيّم يدعو الناس للتأمل بهذه الشريعة حتى يدركوا مقاصدها وغاياتها 
وحكمها وما تقدمه للناس من مصالح وخيرات «فإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا 
الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كما لهاء ولا 
يدرك الوصف حسنها... وأن ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء 
فهي نفسها الشاهد والمشهود له... وكلها شاهدة بكمال العلم» وكمال الحكمة» وسعة 
الرحمة والبر والإحسانء والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب» وأنها 
من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده»”'' فمقاصد الشريعة هي الغايات التي من 
أجلها خلق كل شيء «فالغايات المطلوبة» والعواقب المحمودة التي لأجلها أنزل كتبهء 
وأرسل رسله» وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار» ووضع الثواب والعقاب»”". 


ولشدة اهتمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بمقاصد الشريعة فقد اعتبرها دليل من 
أظهر الأدلة على التوحيدء وأن أهم مقصد من مقاصدهاء الدين الذي هو غاية الغايات 
كلهاء مستدلاً بقول الله تعالى: وان إل ريك السب [النجم: ]٤١‏ «فليس وراءه معلوم 
ولا مطلوب. ولا مذكور إلا العدم المحض» وليس في الوجود إلا الله ومفعولاته وهي 
آثار أفعاله» وأفعاله آثار صفاته» وصفاته قائمة من لوازم ذاته» والمقصود أن الغايات 
المطلوبة العلم بإحاطة علم واحد من عالم واحد» وفعل واحد من فاعل واحدء وقدرة 
واحدة من قادر واحد» وحكمة واحدة من حكيم واحد» واجتمعت غايات فعله وأمره 
إلى غاية واحدة» وذلك من أظهر أدلة توحيد الإلهية» ودل على توحيد الإلهية والربوبية 
النظام الواحد والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة»”*". 





.)579 /۲( «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
.)١٤١ /١( «مفتاح دار السعادة»:‎ (2 
.)]١١ /۲( المصدر نفسه:‎ )۳( 

.۳۲۳ «شفاء العليل» ص:‎ )٤( 


1 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








كما أنه رحمه الله تعالى كان له اهتمامات عظيمة بمقاصد المكلفين ومقاصد 
الشارع» سنأتي على ذكرها في الباب الثاني إن شاء الله. 

ومن خلال استقراء كتبه نجد أنه أكثر من ذكر محاسن الشريعة» ومقاصدها وتعليل 
أحكامها وتكلم في المصالح والمفاسد» والترجيح بينهما «فمن تأمل أسرار الشريعة 
وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهراً على صفحات أوامرها ونواهيها بادياً لمن نظره نافد 
3 حرم عليهم شيئاً عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع» وأباح لهم منه ما تدعو 
حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه)”'" . «ومن محاسن الشريعة وعدلهاء وقيامها بمصالح 
العباد ... فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكنء فإن لم يمكن 
رفعه إلا بضرر أعظم منه بقّاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به... 
وكان هذا من أعظم العدلء وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطرة ومصالح 
العباد»". 
** تأثر ابن القيّم بشيخه وأستاذه ابن تيمية: 

اخترته من بين مشايخه لشدة تأثره به» وقد تطابقت رؤيتهما في معظم المسائل 
الأصولية والمقاصدية وما يتعلق بهماء فبينما نجد ابن تيمية رحمه الله تعالى يُعرّف 
المصلحة «أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما 
ينفيه»””"» نجد أن ابن القيم يقول: «إباحة الشيء في الشريعة لعدم مفسدتهء إذ لو كان 
فيه مفسدة راجحة لم تأت الشريعة بإباحته» ومن خلال استقرائي لتعريفيهما أستنتج 
أنه يشترك مع أستاذه في أن الشريعة لم تأت بمفسدة قط بل جاءت بما فيه مصلحة 
العباد» ومصلحة الخلق إنما هي جلب منفعة أو درء مفسدة دون مناقضة الشرع وهذا 
كثير جداً في كتبهما. ثم يؤكد ابن تيمية أن من أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۱۰۹/۲)» .)٦۳۹/۲(‏ 
(۲) المصدر نفسه: (۲/ .)۹١‏ 


)۳( امجمورع الفتاوى»: )۱11۱/ €۲" - (TET‏ )10/1°(. 
(5) «إغاثة اللهفان»: ”2519/5 «أعلام الموقعين»: (۳/ »)١٤ - ۱١۱‏ «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۲۲). 
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المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد فهو مخطئ ضال يعلم 
فساد قوله بالضرورة'''. و«الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها“ ٠‏ ثم يذكر المصلحة الحقيقية والمصلحة التي يتوهمها الإنسان فيظن فيها 
المصلحة لكنها في الحقيقة عاقبتها ألم شديد فيقول: «إذا عرف أن لذات الدنيا 
ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة وكذلك خلقت» فكل لذة أعانت على 
لذات الآخرة فهي مما أمر الله به رسوله» ويثاب على تحصيل اللذة بما يثوب إليه منها 
من لذات الآخرة التي أعانت هذه عليها.... فكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة» أو 
منعت لذة الآخرة فهي محرمة)”". وفي مقابل ذلك نجد ابن القيّم يعبّر عن المصالح 
تعبيراً موافقاً ومشابهاً بل يكاد يكون متطابقاً مع قول شيخه وأستاذه لشدة تأثره به فهو 
يقول: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد““» كما أنه اعتبر حقيقة «اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان ولكل حي» فلا 
تذم من جهة كونها لذة» وإنما تذم ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات 
لذة أعظم منها وأكمل» أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها... فمتى عرف 
العقل التفاوت بين اللذتين والألمين» وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخرء هان ترك 
أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهماء وإذا تقررت 
هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم» ولذة الدنيا أصغر وأقصرء وكذلك ألم الآخرة 
وال الد 


وقد ذكر ابن الق أن هناك احير محض » ومقابله» وخير راجح › ومقابله» وخير 





01١‏ «مجموع الفتاوى»: (۸/ ۱۷۹ - /٠١‏ الاة). ,)1١56/1١5(‏ «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)٤)١‏ «شفاء 
العليل» ص ۳۲٠:‏ . 

(۲) المصدر نفسه: .)55180/١(‏ 

(۳) «الاستقامة» لابن تيمية: (7/ .)٠١١ - 1١61‏ 

.)١1- ١١ /5( «أعلام الموقعين»:‎ )5( 

(6) «الفوائد» ص:47؟ - ۷۳, . «الداء والدواء» ص :۲۱۸ - 27578 «طريق الهجرتين؛» ص:78 - 2751 
«شفاء العليل» ص :۳۷۲ . 
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وشر متساويان» والحكمة لا تقتضي إيجاد قسمين منها وهما الخير الخالص والراجح. 
وأما الشر الخالص أو الراجح» فإن الحكمة لا تقتضي فسويل تان اذل “ثم 
يقول : «وفصل الخطاب في المسألة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة 
من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودهاء وإن أريد بها المصلحة التي لا 
يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا 
الاعتبارء إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من 
المشقةء ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب» وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من آثر الراحة فاتته الراحة... وأما ما تساوت مصلحته 
ومفسدته فهذا لا وجود له.. وهذا مما لم يقم دليل على ثبوته» وهذا هو الأقرب إلى 
قواعد الشرع ومقاصده» فالشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان» وأن 
لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت» وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل 
بعضها إلا بتفويت البعض قام أكملها وأهمها وأشدها طلباً للشارع»”"' هذه العبارات 
استفادها ابن القيّم من أستاذه ابن تيمية حيث اعتبر العبرة في الأوامر والنواهي الشرعية 
بالتحية: ال الجبعة فيا كان غير ا اا اا فإن الشرعة تام سينا كان كيرا 
خالصاً أو راجحا فإن الشريعة تنهى عنه... ويذكر أن الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة 
والراجحة كالإيمان والجهاد. فإن الإيمان مصلحة راجحة» والجهاد وإن كان فيه قتل 
النفوس فمصلحته راجحة» وفتنة الكفر أعظم فساداً من القتل» كما قال تعالى : 
«وَلفِنَئَةٌ كر من ألمَنل [البقرة: 117] وتنهى عن المفاسد الخالصة والرّاجحة”", 
فابن القيّم ينظر بدوره إلى الوجود والشريعة كنظرة شيخ الإسلام فهو يرى أنه لا يوجد 
كن حفن لا خير فة وما الخ المخض من الموجودات. 





. ۳٠٠١: «شفاء العليل؛ ص‎ )١( 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۳٣٦‏ - ۳۷۳). «شفاء العليل» ص ۳٠٣٣١:‏ . 
(۳) «مجموع الفتاوی): (۲۷/ ٠‏ 77). (۱/ ١٠٦۲)ء‏ (059/71). 

. ۲١۸: «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ ص : ۲۸۸ «شفاء العليل؛ ص‎ )٤( 


نشاة علم المقاصد وامثلة على ذلك 0 





المبحث الثاني 


نشأة علم المقاصد وأمثلة علق ذلك 





نشأ علم مقاصد الشريعة ببزوغ فجر الإسلامء وأن الشريعة إنما جاءت لتحقق 
مقاصد وغايات سامية يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة وقد امتلأت آيات القران 
الكريم والسنة النبوية بما يدل على ذلك» وسوف يستمر علم المقاصد باستمرار الحياة 
فهو أساس فهم النص الشرعي واستنباط الحكم الفقهي» وترك هذا العلم ترك للحكم 
الصحيح الذي يحقق للعباد مصالحهم وخاصة عند الاشتباه بتعارض الأدلة والبحث 
عن الترجيح» فالجيل الأول من أصحاب رسول الله بي فهموا ذلك تمام الفهم 
وأدركوه تمام الإدراك لمشاهدتهم تصرفات النبي بي وإدراكهم مقاصده. وكذلك 
التابعون الذين كانوا على عهد قريب منهم» والمتأمل لآيات القرآن الكريم» والسنة 
النبوية يجدها مليئة بمعاني المقاصد والتيسير ورفع الحرج وتحقيق المصالح للونسان 
قال تعالى :بريد أله يكم الْسْرَ ول بيد بِكُم الْصْسْرَ» [البقرة: 140] وقال أيضا: 


2724 رص کر ا 


0 كلك أنه تنا إل وُسَعَهَا # [البقرة: 185] وقال سبحانه : وما جعل کک ف الزن 


هه 


.لملا 


من حرج [الحج: ۷۸] وقال ية : «إن الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه فسددوا 
وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» وقال أيضاً: «إن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كلها“ والنصوص التي تؤكد مقاصد الشارع وتحقق مصالح 
العباد في الدارين كثيرة فهمها الصحابة والتابعون ويبحث عنها الفقهاء والمجتهدون 





)۱( أخرجه البخاري : ۹ وأحمد: ۰۱۰٩۹۷۷‏ من حديث أبي هريرة. 
زقفق أخرجه البخاري : ۹1¥ ومسلم : 6661 وأحمد: 2 من حديث عائشة . 
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المحدثون لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها ليستمر هذا الدين بأحكامه معلنا صلاحية 
هذه الشريعة لكل زمان ومكان. 


** أولا: علم المقاصد في عهد الرسالة: 


سأتناول موضوع تاريخ علم المقاصد باختصار لأوضح كيف نشأ منذ فجر الإسلام 
واستمرٌ حتى يومنا هذا وسوف يستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها ففي عهد 
الرسالة نجد القرآن الكريم والسئّة المطهرة أكدا على مقاصد الشريعة بشكل واضح› 
فكانت الدعوة لحفظ الضروريّات الخمس» حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال» كما دعت الشريعة إلى حفظ الحاجيّات من رفع الحرج والمشقّة؛ والأمر 
بالتيسير ودعت أيضاً إلى حفظ التحسينيات وهو ما يخص مكارم الأخلاق والعادات 
والأفعال الكريمة التي هي دو اا ات و ا ال 
*** ثانياً: علم المقاصد في عهد الصحابة والتابعين: 

حين كان النبي ب يعيش بين أصحابه رضوان الله عليهم كان مرجعهم في كل 
سألة ونازلة» وبعد وفاته أصبح الا تجن فو الها سه خاصة بعد أن تفرق 
العلماء في أنحاء الأرض عند اتساع الدولة الإسلامية واختلفت الأفهام والنظرات 
عندها أدركوا أن المقاصد الشرعية هي المفتاح لحل هذه المشكلات فقد «كان 
الصحابة - وهم أفقه الناس لهذه الشريعة- أكثر الناس استعمالاً للمصلحة واستناداً 
إليهاء فهذه المصلحة هي التي جعلت أبا بكر يجمع الصحف المفرقة»" لهذا أكد ابن 
القيّم رحمه الله تعالى جواز فتوى الصحابة وأهميتها حيث «الفتاوى الصحابية أولى 
بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم» وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها 
من عصر الرسول كه وأن فتاوى الصحابي أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» 





)١(‏ «ضوابط المصلحة» للبوطى» ص :٠٠ء‏ «أهمية المقاصد فى الشريعة الإسلامية وأثرها فى فهم ال: 
ضو ص في ية وأثئرها في فهم النص 
واستنباط الحكم» للمؤلف. ص :۲۸ وما بعد» انظر ذلك مفصلاً . 

(۲) «السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص: 86 - ۲١۱۷‏ . 
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وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهلم جرا» ثم ذكر شهادة 
الرسول بي لصحابتة بالخيرية «وشهادة الرسول لهم بأنهم خير القرون» وأنهم خيرة الله 
وصفوته» ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به 
المتأخرون» ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائقء وكان المتأخرون أئمة لهم يجب 
عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم» واا آنا محال حنا وغقلة فيو هيخال 
شرعاً»” "2 وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا بقوله «وللصحابة فهم 
في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرّسول ية والتنزيل وعاينوا 
الرّسول وعرفوا من أقواله وأفعاله ممّا يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر 


8 )۳( 
المتأاخرين» 


«والحقيقة الواضحة لمن استعرض عصر الصحابة أنهم لم يكونوا يتوانون عن 
ترتيب الأحكام وفق المصالح متى لمسوا فيها الخير ووجدوا أنها مندرجة ضمن 
مقاصد الشارع»”*) وقد بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يشعرون بعد وفاة النبي اة 
بحاجتهم إلى الاجتهاد المقاصدي لتفاوت فهومهم» ونزول مشكلات جديدة «وقد كان 
اجتهادهم يقوم على أسس متنوعة تجمع بين النقل والعقل» بين الدلالة اللغوية 
والظاهرية للنص ومقصده وحكمتهء بين استنباط الحكم مباشرة من الدليل واستخلاصه 
بطريق الحمل والإلحاق على نظائره وأشباهه والتخريج على أصوله وأجناسه» مراعين 
في ذلك مقاصد الشريعة ومصالح الخلق»””. 

أما التابعون فقد أخذوا عن الصحابة الكثير من فتاويهم واجتهاداتهم وسلكوا 
مسلك استنباطاتهم وفهموا تعليلاتهم المقاصدية وبحثوا عن المصالح «فكان العمل 





.)١١18/١( «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ »)4٠ /5( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)١١*”/4( المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوى: .)3١١/19(‏ 

(4) «ضوابط المصلحة؛ للبوطي» ص "١8:‏ انظر أمثلة لذلك . 

(6) «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : /١١(‏ 15-91 ). 
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بالمقاصد الشرعية الأصلية والاعتداد بها من قِبّل التابعين أحد الأمور التي استندوا 
إليها واعتمدا عليها في عملية الاجتهاد”'' بل أكثر من ذلك أنهم كانوا يستنبطون 
الأحكام الشرعية من خلال فهمهم بأنها شرعت علل ومقاصد مطلوب تحقيقها فهم 
«أعرف الناس بمقاصد الشريعة وغايات الملة وأهداف الكتاب والسنة لسماعهم القرآن 
غضاً طريًاً ولرؤيتهم الرسول ية عن كثب؛ فعرفوا مقاصده ومراده» وساروا على دربه 
وخطاه» ومن سلك سبيلهم عرف مقاصد الشريعة حق المعرفة»"» لقد كان فهمهم لها 
أمرا فطريا لأسباب توفرت لهم دون سواهم فهم «أفضل قدرة بعد النبي ب في فهم 
أحكام الكتاب والسنة وتحري مقاصدها عند التطبيق»”” وابن القيّم رحمه الله تعالى 
استطرد كثيراً في دور الصحابة الكرام في فهمهم للمقاصد الشرعية حيث جعلهم رواد 
المقاصد وأصحاب الرأي المحمود «رأي أفقه الأمة . وأبر الأمة قلوباًء وأعمقهم 
علماً » وأقلهم تكلفاً. وأصحهم مقصوداًء وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكاًء وأصفاهم 
أذهاناً. الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول فنسبة آرائهم 
وعلومهم» ومقصودهم إلى ما جاء به الرسول ية كنسبتهم إلى صحبته»”*'» ثم ذكر 
رحمه الله تعالى أن من الرأي المحمود «أن يكون طلب علم الواقعة من القرآن الكريم 
فإن لم يجدها في القرآن ففي السنةء فإن لم يجدها في السنة فبما قضي به الخلفاء 
الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة ول » فإن 
لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك في كتاب الله وسنة رسوله ية وأقضية 
الصحابة فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضاً عليه»(“ 
)١(‏ «الاجتهاد المقاصدي؟: .)١١١/١(‏ 

(؟) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ة ص :1۷ . 

(۳) «الاجتهاد التنزيلي؟ لبشير بن مولود جحيشء ص :84. 

(4) «أعلام الموقعين»: »)54/١(‏ «أصول الفقه» لمحمد الخضري. ص ٠۲۴٠:‏ «نظرية المقاصد عند 


الشاطبي» للريسوني» ص ۲۲٠٥:‏ . 
)0( «أعلام الموقعين»: 8/1 ). 
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ولو أردت الكلام عن مكانة الصحابة و ودورهم في الاجتهاد و الفتوى واستنباط 
الأحكام من النصوص» ومعرفتهم لمقاصد الشارع لا ستغرق ذلك وقتاً طويلاً وكذلك 
التابعون الذين جاؤوا من بعدهم وسلكوا مسلكهم» واستفادوا من فتاواهم 
واجتهاداتهم» وكانوا أقرب عهداً بهمء وأكثر فهما لمقاصدهم «وأفضل الأولياء 
سابقهم إلى خاتم الأنبياءء وذلك لأن الولي مستفيد من النبي وتابع له» فكلما قرب من 
النبي كان أفضل» وكلما بعد عنه كان بالعكس»''» قال تل : «خير القرون القرن الذي 
بعثت فيه ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)”' ثم ذكر: "لا تسبوا أصحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”". 


* ثالثاً: علم المقاصد عند الأصوليين: 


* أولا: ما قبل ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى: 


اهت الفقهاء والمجتهدون والأصوليون بعلم مقاصد الشريعة لأن هذا العلم أساس 
الفتوى والاجتهاد القائمين على فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منهاء فلا 
يكفي المجتهد أن يعرف وجوه دلالات الألفاظ على المعاني بل إن «معرفة مقاصد 
الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح ولاستنباط 
الأحكام من أدلتها على وجه مقبول» فلا يكفي أن يعرف المجتهد وجوه دلالات 
الألفاظ على المعاني» بل لا بد له من معرفة أسرار التشريع والأغراض العامة التي 
قصدها الشارع من تشريع الأحكام المختلفة حتى يستطيع أن يفهم النصوص ويفسرها 
تفسيراً سليماً» ويستنبط الأحكام في ضوء هذه المقاصد العامة ... والمقصد الأصلي 
لها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح» ودفع الضرر عنهم., إلا أن هذه 
المصالح ليست هي ما يراه الإنسان مصلحة له ونفعاً حسب هواه» وَإنها E‏ 





)01 «فصول في أصول الفقه؟ لابن تيمية؛ ص :”211/7 جمع عبد السلام بن عبد الكريم . 
زفق أخرجه البخاري : «YoY‏ ومسلم : ۷° وأحمد: »4 من حديث ابن مسعود. 
)۳( أخرجه البخاري : TIT‏ ومسلم : CTEAA‏ وأحمد: 48 من حديث أبي سعيد الخدري . 
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كانت مصلحة في ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهوات6"'؟ لهذا كان الفقهاء 
المجتهدون تبدو المقاصد في اجتهاداتهم «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعادء زهي عدل كلها ورحمه كلها »> ومصالح كلها 
وحكمة كلها" وإن كان من هؤلاء المجتهدين من اعتمد على قواعد فقهيه دون ذكر 
للمقاصد. إلا أن معظم هذه القواعد تدخل في صميم المقاصد» فقاعدة (المشقة 
تحلب التيسير) (الضرورة تقدر بقدرها) (جلب المصالح مقدم على درء المفاسد) 
(الضرر يزال) وغيرها من القواعد فهي بمعظمها تعمل على تحقيق المصالح وتعطيل 
المفاسد. ورفع الحرج ومن أهم هؤلاء العلماء الذين بحثوا في مقاصد الشريعة: 


* أولاً: الإمام الشافعي”” رحمه الله تعالى: 


كان من أوائل من كتب في أصول الفقه وعلم المقاصد حيث تكلم في تعليل 
الأحكام فقد ذكر الإمام الجويني عنه «إذا وقعت الواقعة فأحوج المجتهد إلى طلب 
الحكم منهاء فينظر أولاً في نصوص الكتاب فإن وجد فيه مسلكاً دالاً على الحكم فهو 
المراد» وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة فإن وجده وإلا انحط إلى 
نصوص أخبار الآحاد... فإِنٍ عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد 
لكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة“ وتكلم في تعليل العبادات ففي تعليل 
شرع الزكاة ومقصودهاء سد حاجات الأصناف الثمانية الوارده في آية مصارف الزكاة 
« © إِنََا ألصَدَكَتُ إِلَمُقَرَك والسسكنِ والمملين لها وَالْمولفَقَ فوم وني الرقاب وَالْمَرِمِينَ 
رف سیل أله ون لتيل ويه مت هو وال عم حي [التربة: .1٠١‏ 


وير دلب ر 
0 


)١(‏ «الوجيز في أصول الفقه» لعبد الكريم زيدان» ص: 0/ا7. 

(۲( «أعلام الموقعين»: (”7/ .)١١‏ «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام: )١١/١(‏ «مقاصد الشريعة» 
ص :۱۳ . 

(۳) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي» الإمام الذي ينسب إليه المذهب 
الشافعي» من مؤلفاته: «الأم؛» «الرسالة»» «السنن» - «اختلاف الحديث)» توفى سنة (5١١1ه)ء‏ 
انظر: «البداية والنهاية»: ٠٠١٠ /٠١(‏ - 2)505 «طبقات الشافعية» لابن السبكي : (۱/ ۱۹۲). 

.)۲۷۵١ - ۲۷٤ /۲( : «البرهان» للجويني‎ )٤( 
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وفي اعتقاد جماهير العلماء أن هذا هو المقصود الأول للزكاة وبه أخذ» وعليه بنى 
الإمام الشافعي كماذكر الريسوني. كما أنه رحمه الله تعالى من المتكلمين في تعليل 
الأحكام وتقسيمها إلى ما يعقل وما لا يعقل وهي الركن الركين لعلم المقاصدء وذكر 
البدوي أنه من القائلين بضرورة مراعاة القواعد الكلية للشريعة ومصالحها في باب 
الاجتهاد واستنباط الأحكام". 

هكذا التفت الإمام الشافعي رحمه الله إلى مقاصد الأحكام وغاياتهاء وأشار إلى 
مقاصد الزكاة والحج والصوم والقصاص والطهارة وغير ذلك. 

* ثانياً: الترمذي” - الحكيم -: 

يستحق الترمذي أن يذكرء بل لا بد أن يذكر في قافلة العلماء الذين اهتموا 
واعتنوا بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية» فقد تكلم بتعليل أحكام الشريعة والنظر في 
اشر ارها وغاياتهاء وهو من العلماء القدامى الذي استخدموا لفظ المقاصد» ولعله من 
أقدم من وضع كتاباً خاصاً في هذا المجال وله كتاب الصلاة ومقاصدها . 

* ثالثاً: أبو منصور الماتريدي”©: توفى ٣٢۳‏ ۳ھهے: 


وهو صاحب مذهب (الماتريديه) والكثير من علماء المسلمين وعامتهم ينتسبون إلى 
هذا المذهب الكلامي» والإمام الجليل أبو منصور من أئمة أهل السنة الذين ألفوا في 
الأصولء من أهم مؤلفاته كتابه «مأخذ الشرائع». 


.7١1: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص‎ )١( 

(۲) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ ص : 6/. 

() الترمذي (الحكيم): هو أبو عبدالله محمد بن علي» اختلف في سنة وفاته اختلافاً كبيرا لكن المتفق عليه 
أنه من أهل القرن الثالث» ولا يعلم هل عاش إلى بداية القرن الرابع أم لا؟ من مصنفاته «العلل» و«علل 
الشريعة» و«علل العبودية». انظر: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص: ٤۳‏ . 

. 47 : «نظرية المقاصد عن الشاطبي» ص‎ )٤( 

() محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى ماتريد (محلة 
السمرقند)» من مؤلفاته : «التوحيد وأوهام المعتزلة)ء والرد على القرامطة»» و«تأويلات لأهل السنةهء 
مات بسمرقند. انظر: (الأعلام؟: (۱۹/۷). 
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* رابعاً: أبو بكر القفال الشاشي'' (القفال الكبير) توفى سنة510اه: 

أصولي كبير من أعلام المذهب الشافعي في وقته» وكتابه «محاسن الشريعة' ذو 
صلة وطيدة بموضوع مقاصد الشريعة» لأن محاسن الشريعة لا يمكن إظهارها إلا بعد 
الكشف عن جكمها ومقاصدها وغاياتها وأهدافها وتحقيقها للمصالح» ودرئها للمفاسد 
ومما زاد أهمية هذا الكتاب ما ذكره عنه ابن القيّم رحمه الله تعالى حيث أثنى عليه 
ورفع من شأنه وهو يتكلم عن التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه» وعدم تقبيح 
الأشياء عقلاً» وأنه لا فرق بين الصدق والكذبء والعفة والفجورهء إنما التفريق 
بالشرع وهذا باطل رغب عله فحول | لفقهاء وأقروا خلا فه وهذا «ما اختاره من أئمة 
الشافعية الإمام أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ في إثباته وبنى 

كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء»”". 

* خامسا: أبو بكر الأبهري": توفى سنة ١۳۷ه:‏ 

* سادسا: الباقلانى: توفى سنة ٠"‏ 5ه: 

أهم ما يعنينا في مجدد المائة الرابعة الشيخ الباقلاني منزلته الأصولية» فقد أدخل 
على علم الأصول الذي دونه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التوسعة والشمولية بحيث 
طرق الاجتهاد» الذي بلغ كما يروى اثنى عشر مجلداًء ثم اختصره مرتين وجعل منه 

)١(‏ هو أحد كبار الأصوليين المتقدمين» وإمام الشافعية في وقته بلا منازع» وأحد شراح الشافعية من 
مؤلفاته : «أصول الفقه» و«محاسن الشريعة». انظر: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص : 47 . 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: (؟7"984/7). 

(۳) من أهم مصنفاته «كتاب الأصول» وكتاب «إجماع أهل المدينة» قال عنه القاضي عياض : لم ينجب أحد 
بالعراق من الأصحاب بعد إسماعيل القاضي - ما أنجب أبو بكر الأبهري انظر «ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض : /١(‏ ۱۸۳) وما بعدها. 

)4( هو الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة» إمام وقته» ويعد مجدد المائة الرابعةء وهو عالم أصولي من 


مصنفاته : «التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد؛ و «المقنع في أصول الفقه» و«الأحكام والعلل؛ 
وكتاب «البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام»: انظر «ترتيب المدارك: (/7/ 54). 


نشأة علم المقاصد وامثلة على ذلك Vo‏ 








"الإرشاد المتوسط» و «الإرشاد الصغير» وقد بلغ هذا الأخير أربعة مجلدات وهذا أكبر 
دليل على خوضه في علم الكلام وأما كتبه «المقنع في أصول الفقه' و«الأحكام 
والعلل» و«كتاب البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام» كلها كتب أصولية تمتد إلى 
مقاصد الشريعة» ولأهمية هذه المؤلفات في عصره فقد كانت محل اهتمام الأصوليين» 
وهيمنت على كتاباتهم» فقد تأثر إمام الحرمين الجويني به» فحيثما تكلم في كتابه 
«البرهان» تجد القاضي الباقلاني حاضراًء وآراءه تدور حول كلام الجويني تأييداً أو 
معارضة أو توضيحاً. ومثله نجد في مؤلفات الغزالي TT‏ 

سابعاً: إمام الحرمين”": توفى سنة ۷۸٤ه:‏ 

يعتبر الإمام أبو المعالي عبدالملك الجويني رحمه الله تعالى من أعلام علم 
المقاصد» وأكبر دليل على ذلك كتابه «البرهان» حيث أكثر فيه من ذكر المقاصد 
والأغراض وقد قسم أصول الشريعة إلى خمسة أقسام: 
١‏ - أمر ضروري لا بد منه. 
؟- ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى مستوى الضروري. 
۳- ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة» إنما يظهرفيه جلب مكرمة أو دفع نقيضها. 
-٤‏ ما هو في الأصل كالضرب الثالث إنما ورد الأمر بالندب إليه دون الأمر المصرح 

بإيجابه. 
ه- ما لا يظهر فيه للمستنبط معنى أصلاً ولا مقتضى من ضرورة ولا حاجة ولا 


| ب ستحثاث على مکرمه› وهذا يندر تصويره خا 





. ٤٠: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص‎ )١( 

(۲) هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله بن حيويه الطائي السبنسي الجويني 
نسبة إلى جديدة من نواحي نيابور من أهم مؤلفاته «البرهان»» «الورقات». «الغيائي»» «العقيدة 
النظامية»؛ وغيرها توفى سنة ۷۸٤ه.‏ انظر: «طبقات الشافعية» ابن السبكي : (5/ .)٠١١‏ «الإعلام»: 
»)١٠١ /4(‏ «البرهان في أصول الفقه»: (۲۳/۱ - .)۴٤‏ 

(۳) «البرهان»: (۲/ )5١7‏ وما بعدها. 


58 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








* ثامناً: الإمام الغزالي''' توفى سنة 0٠06ه:‏ 

اهتم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بمقاصد الشريعة فقد كان «يعني بالمصلحة 
المحافظة على مقصود الشارع»"» كما نبه رحمه الله تعالى ی الضروريات الخمس 
معتبراً أن «مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
وعقلهم ونسلهم وما لھ ثم رتب المصالح الشرعية حسب قوتها وأهميتها بقوله: 
«وعلى هذا الأساس فإن المصالح منها ما هي في رتبة الضروريات» ومنها ما هي في 
رتبة الحاجيات» ومنها ما هي في رتبة التحسينيات والتزيينيات» ولكل مرتبة 
مکملات» . 

* تاسعاً: الرازي: توفى سنة 05“ه: 

كتاب الإمام الرازي «المحصول» اختصار لكتب أصولية ثلاثة: «المعتمد) لأبي 
الحسن البصري'"'' و«البرهان» للجوينى و«المستصفى» للغزالي» كما أنه حفظ 
«المستصفى» و«المعتمد» عن ظهر قلب» فصار إماماً فى هذا الفن من (أصول الفقه)”"©) 


)١(‏ هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه الأصولي المتكلم» فيلسوف متصوف له نحو مائتي مصنف 
منها : «المستصفى» و«المنحول» و«الوجيز». و«إحياء علوم الدين»» و«شفاء الغليل» و«أساس القياس» 
وغيرها. انظر: «الأعلام»: (۲۲/۷). 

.)585/١( «المستصفى»:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: (۱/ ۲۸۷). 

.)۲۸٦/۱١( ۷۲ء «المستصفى»:‎ - ١5١ «شفاء الغليل» ص:‎ )٤( 

() هو محمد بن عمر بن حسين بن علي القرشي البكري الطبرستاني الشافعي فخر الدين الرازي أبو عبدالله 
الإمام المفسر المتكلم المعروف بابن الخطيب الري» من تصانيفه : «مفاتيح الغيب والآيات البينات». 
انظر: «الأعلام»» (/776). مقدمة «تفسيره الكبير»: »)۳/١(‏ «البداية والنهاية»: ٥٦ /١١(‏ - 0۸)ء 
«شذرات الذهب»: (60/١؟١).‏ 

)١(‏ هو محمد بن علي الطيب أحد أئمة المعتزلة من تصانيفه : «تصفح الأدلة»» «شرح الأصول الخمسة» 
توفي سنة ١۳٤ه.‏ «الأعلام»: (5/ه/70). 

(۷) انظر: مقدمة «تفسير الفخر الرازي»: .)١ - 5 /١(‏ و«نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص ٥۷:‏ . 


نشأة علم المقاصد وامثلة على ذلك ااا 








يلتزم ترتيباً خاصا بهاء فتارة يذكرها (النفس والمال والنسب والدين والعقل)"'" وتارة 
(النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب)" والذي نفهمه من كل ذلك أن ما 
جاء به الإمام الرازي رحمه الله تعالى إنما هو ملخص لما جاء به الإمام الجويني 
والإمام الغزالي رحمهم الله جميعاً. 

* عاشراً: الآمدي”": توفى سنة711ه: 

لا يختلف الآمدي عن الإمام الرازي» فكتابه «الإحكام في أصول الأحكام» هو 
تلخيص للكتب الثلاثة «المعتمد والبرهان والمستصفى» إلا أن الجديد عنده أنه أدخل 
المقاصد في باب الترجيحات» فقد نص على ترجيح المقاصد الضرورية على 
الحاجبة» وترجيح هذه على التحسينية » كما ترجح المصالح الأصلية على مكملاتهاء 
وترجح مكملات الضروريات على مكملات الحاجيات. 

قسم الآمدي مراتب المقاصد إلى ثلاثة أقسام : 
والعقل والنسل والمال” ثم ذكر عند الترجيح بين المقاصد أن حفظ النسل مقدم على 
حفظ العقل. 

۲ - المقاصد الحاجية. 

۳ - المقاصد التحسينية والتزينية ثم ذكر بيان كل مرتبة وما يلحق بها من مكملات 
مع ذكر أمثله لذلك""". 





.)۲۱۸ - ۲۱۷/۲( «المحصولء» للرازي:‎ )١( 

(۲) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص ۸٣:‏ الحاشية» «المحصول): (۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 
(۳) سبق ترجمته . 

)€( «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم : (7175/5). 

(6) المصدر نفسه: (۳/ .)۲۷٤‏ 

)١1(‏ المصدر نفسه: (۳/ )۲۷٤‏ وما بعدها. 


۷۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








* الحادي عشر ابن الحاجب”'' توفى سنة 7155"ه: 

ابن الحاجب قسم المقاصد كالآمدي حيث جعل المقاصد ضربان: ضروري في 
أصله وهي أعلى المراتب كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين 

. 5 ) 
والنفس والعقل والنسل والمال.... وغير ضروري ¢ وهو ما تدعو الحاجة إليه... ٤‏ 
وقد أكد على ترجيح الضروريات على الحاجيات. 

* الثاني عشر: العز بن عبدالسلام" توفى سنة٠٠٠ه:‏ 

شتهر الإمام العز بن عبدالسلام بكتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» حيث 

اهتم بمقاصد الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد وذكر ابن عاشور 
لها عمد ف 5 ال و و إن أنه ام الل وان ر اا وف 
لمر وهن عن الْفَحَمَاءِ والسجكر والبنى غ لمل لڪ دروت ه [النحل : 4۰[ «نقلاً 
عن السيرة الحلبية أن الشيخ عز الدين عبدالسلام ألف كتاباً سماه «الشحرة» بين فيه أن 
هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية وسماه 
السبكى «شجرة المكارف2 وهذا يدل على أن هذا الكتاب فى التشريع والمقاصد لأن 
هذه الآية تدعو إلى العدل «وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري 
والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات»”' وكان العز بن عبدالسلام قد بنى 
كتابه على هذه الآية الكريمة التي أمرت بجوامع المصالح ونهت عن المفاسد وفي 
بداية كتابه «قواعد الأحكام» نجده يتكلم حول المصالح وأهميتها والمفاسد وأسبابها 
وجعل «تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن » وأن درء أفسد المفاسد 
)١(‏ ابن الحاجب هو عثمان بن أبي بكر بن يونس فقيه مالكي» كردي الأصل» ولد في صعيد مصر ونشأ في 

القاهرة» وسكن دمشق › ومات بالإسكندرية» من مؤلفاته «الكافية» و«الشافية» ذ في النحو والصرف. 

«الأعلام؟: .)51١/5(‏ 
(؟) «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب» ص: 187. 
(۳) سبق ترجمته . 


)6( «التحرير والتنوير) لابن عاشور: .)50/1١8(‏ 
(ة8) المصدر نفسه: .)868/١8(‏ 


نشاة علم المقاصد وامثلة على ذلك ۷۹ 








فأفسدها محمود حسن وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن »› 
واتفق الحكماء على ذلك»'. 

ثم ذكر مقاصد الشريعة وأن «الشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب 
مصالح» فإذا سمعت الله يقول: «ينتائهًا دوت َامَنُوأً» [البقرة: ]٠١4‏ فتأمل وصيته بعد 
ندائه فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحث والزجر)”") 
وهذا دليل واضح أن الشريعة معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد علمت العلة أم لم 
تعلم وقد ذكر رحمه الله تعالى أن كل حكم من أحكام الشارع فيه مصلحة «واعلم أن الله 
تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده» ويوفر مصالحه» فشرع في 
باب ما يحصل مصالحه العامة والخاصة» فإن عمّت المصلحة جميع التصرفات شرعت 
تلك المصلحة في كل تصرف»”" وأيضاً ربط الأسباب بمسبباتها «فكما شرع للتحريم 
والتحليل والكراهة والندب وللإيجاب أسباباً وشروطا فكذلك وضع لتدبيره وتصرفه في 
حلقه أسباباً وشروطاًء فجعل للجوع أسباباً وللشبع أسباباً...»““ وكتاب «قواعد 
الأحكام» مليئ جداً بما يدل على اهتمام مؤلفه بمقاصد الشريعة ومصالحها. 

* الثالث عشر: القرافي”' توفي سنة 45ه. 

هو أحد تلاميذ العز بن عبدالسلام رحمهما الله تعالى فإن ذكر ابن عبدالسلام يجر 
إلى ذكر تلميذه ووارث علمه وفكره الإمام شهاب الدين القرافي الذي هو من حسناته 
قال الريسوني بعد تأمل ما قاله من المقاصد والمصالح: «وجدته لا يكاد يخرج عما 
قاله شيخه وإن فاقه ضبطاً وتحريراً وتنظيماً للقواعد والنظريات»'2 ومن نظر إلى كتب 
)١(‏ «قواعد الأحكام»: .)۸/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه: .)١١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه: (۲/ 85). 
(1) المصدر نفسه: .)١١١7/7(‏ 
)٥(‏ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المالكي الفقيه الأصولي» من مصنفاته «نفائس الأصول 


شرح المحصول»., وهتنفيح الفصول» وشرحه» و«الفروق»؛ وغيرها. انظر: «الأعلام»: .)40/١(‏ 
)١(‏ «نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص :1۸ . 


۸۰ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








القرافي واستقرأ مؤلفاته علم أنه من مؤسسي علم المقاصد هذا ما ذكره ابن عاشور 
قائلاً أنه من الأفذاذ الذي حاول تأسيس المقاصد الشرعية" وقد ذكر في مقدمة كتابه 
«الفروق» أن أصول الشريعة قسمان «أحدهما المسمى بأصول الفقه » والقسم الثاني : 
فا و ا كني وا اون ع ا على اسان عدم 
as‏ كما جعل المصالح والمفاسد والترجيح ضابطاً ومقياساً لكثير من قواعده 
وفروقه التي ذكرها في كتابه”". 


* الرابع عشر: البيضاوي”*؟: توفى سنة 460"ه: 


قسم الإمام البيضاوي المقاصد كما قسمها الإمام الرازي إلى دنيوية وأخروية 
فالأخروية كتزكية النفس» والدنيوية إما ضرورية «كحفظ النفس بالقصاص والدين 
بالقتل» والعقل بالزجر عن المسكرات. والمال بالضمان» والنسب بالحد على الزنى 
وإما مصلحيّة كنصب الولي للصغير» وإما تحسينيّة كتحريم القاذروات””. 


* الخامس عشر: الطوفي"“ توفى سنة 7١/اه:‏ 
ذكر الطوفي رحمه الله تعالى في رسالته تقديم المصلحة في المعاملات على النص 


.۸ «مقاصد الشريعة الإسلامية4؛ ص:‎ )١( 

(؟) «الفروق» للقرافي: .)7/١(‏ 

(۴) المصدر نفسه: .)5١١7/1١(‏ 

(5) هو ناصر الدين أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي ولد في البيضاءء ونشأ في شيراز وتوفى في 
تبريز» شافعي المذهب أشعري العقيدة» كان إماما مبرزاً نظاراً خيرًاً صالحاً متعبداً» ااا 
وعالم أذربيجان ولي قضاء شيراز» من مصنفاته «الغاية القصوى في دراية الفتوى»ء «المنهاج في أصول 
الفقه» شرحه غير واحد. انظر: «البداية والنهاية»: (۳۱۳/۱۳)» «شذرات الذهب»: /٥(‏ ۳۹۲)» 
وانظر مقدمة «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول؛ ص:9١.‏ 

(5) «منهاج الوصول إلى علم الأصول»: /٤(‏ ١۷)ء‏ «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص : 55. 

(1) هو سليمان بن عبدالقوي بن سعيد الطوفي الصرصري نجم الدين الفقيه الأصولي» رمي بالتشيع من 
مصنفاته : «مختصر الروضة» وشرحه» و«الإكسير في قواعد التفسير». انظر: «الذيل على طبقات 
الحنابلة»: (7/ 55 - .)۴۷١‏ 


نشأة علم المقاصد وامئلة على ذلك م4 








وهي شرح لحديث «لا ضرر ولا ضرار“"“ ضمن شرحه للأربعين النووية"“ حيث قسم 
المصلحة قسمين» ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات» وما لا يقصده الشارع لحقه 
كالعادات” "'. كما ذكر تعليل أفعال الله عز وجل بمصالح العبادء وأن الشرع راعى 
مصالح الخلق”*'» ولعل قوله أن المصلحة مقدمة على النص» ثم قوله أن الشرع راعى 
مصالح الخلق فهذا عين التناقض» فالمصحلة لا يمكن أن تكون مخالفة للنص بل كل 
المصلحة والرحمة في كتاب الله محققة للعبادء وقد رد عليه بعض العلماء حول هذه 
النقطة'”' ودافع عنه آخرون”"' على أنه لا يمكن لإمام جليل فقيه أصولي أن يلغي النص 
لتحقيق المصلحة» وهل المصلحة إلا في النص؟ إنما الذي أراده هو النص الظني 
وليس القطعي. 


* السادس عشر: ابن تيمية": توفى سنة ۷۲۸ه: 


كان شيخ الإسلام» ابن تيمية رحمه الله تعالى من كبار المقاصديين مع أنه لم 
المقاصد و محاسن الشريعة والمصالح» فقد ذكر في هذا المعنى «من أنكر ما اشتملت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 275١‏ وأحمد: ۲۸٦٩‏ من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن. 

(۲) «التعبين في شرح الأربعين» للطوفي» ص : 715 وما بعدها. 

(۳) «رسالة الطوفي» الطوفي» ص: ١5‏ في تقديمه المصلحة في المعاملات على النص. 

.١5-1١6:ص المصدر نفسه»‎ )٤( 

)0( «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ص : ١87‏ وما بعدها. 

فى «السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها» ص : ١55‏ وما بعدها» وص : ۲۳۸ وما 
بعدها. 

(۷) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ العابد الفقيه المجتهد المجاهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم 
الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد 
جد الدين عبد السلام ابن عبدالله ابن أبي القاسم محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني 
ثم الدمشقي» من مؤلفاته: «مجموع الفتاوى» و«الفتاوى الكبرى»؛ و«درء تعارض العقل والنقل»ء 
و«منهاج السنة»» و«الاستقامة». و«النبوات» وغيرها. انظر : «البداية والنهاية»: .)٠٤١ /٠١(‏ «الذيل 
على طبقات الحنابلة»: (۲/ .)٤٠٤4 - 4١7 - ٤۸۷‏ 


AY‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 





عليه الشريعة من المصالح . والمحاسن والمقاصد التي هي للعباد في المعاش 
والمعاد.... فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله بالضرورة»"'". 

ومعظم كتبه لا تخلو من ذكر الشريعة وأحكامها ومقاصدها وحكهها ومصالحها 
فهو يذكر «أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليليها 
وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء 
وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما»”'' وهذا دليل واضح على مقاصدية ابن تيمية 
رحمه الله. 


** ثانيا: ما بعد ابن القيّم رحمه الله تعالى: 


-١‏ المقري”": توفى سنة /0/اه: 


جاء الشيخ المقري رحمه الله تعالى وسطاً بين أستاذيه ابن القيّم والقرافي وبين 
تلميذه الإمام الشاطبي رحمهم الله جميعاًء وكان له دور بارز في علم المقاصد حيث 
اهتم بمقاصد القرآن والسنة «فالواجب الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة وفهمهماء 
والتفقه فيهماء والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما فإذا عرضت نازلة عرضها 
على النصوص. فإن وجدها فيها كفي أمرها وإلا طلبها بالأصول المبنية عليها»*““ كما 
ذكر بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد" واعتنى بقواعد المقاصد والوسائل 
ومقاصد المكلفين". 


(۱) «مجموع الفتارى؛: (۱۷۹/۸). 
(۲) المصدر نفسه: .)18/5١(‏ 

(۳) سبق ترجمته . 

(4) «القواعده للمقري: (1717//7). 

(۵) المصدر نفسه: .)78914/١(‏ (۳۹۳/۲) وما بعدها. 
)١(‏ المصدر نفسه: ,)7780-17477/١(‏ 
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؟- الإمام الشاطبي ': توفى سنة ۷۹۰ه: 


جاء الإمام الشاطبي بعد هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين أكثروا في الكتابة حول 
مقاصد الشريعة وتناولوا هذا العلم من جميع جوانبه فصاغه صياغة جديدة» ودوّنه في 
كتاب أطلق عليه «مقاصد الشريعة». كان لهذا العمل وجمعه أثراً عظيماً في انتشار هذا 
العلم الذي تقوم عليه أسس الأحكام الشرعية واستنباطهاء ومعرفة الأحكام الشرعية 
في كل المسائل والنوازل الحديئة ليكون الدين صالحاً لكل زمان ومكان ومسايراً لكل 
تطورات الحياة» ولهذا سمي الإمام الشاطبي بشيخ المقاصديين » وإننا نجد أهم 
جوانب علم المقاصد التي تميز بها تقسيم المقاصد إلى قسمين رئيسين الأول: قصد 
الشارع والثاني: قصد المكلف”". 

واهتم رحمه الله تعالى بمقاصد المكلفين»› وضرورة موافقة قصدهم قصد 
الشارع” " «وكان من شدة عناية الشاطبي بمقاصد الشارع أن اهتدى لتتويج الكلام فيها 
بالكلام في مقاصد المكلفين وهنا أمر جديد تمام الجدة في الموضوع» أعني إلحاق 
الكلام في مقاصد المكلفين بالكلام في مقاصد الشريعة وربط هذا بذاك وبيان ما بينهما 
من تلازم وتكامل»”* كما أنه رحمه الله تعالى تكلم عن تقعيد القواعد المقاصدية 
وصاغها صياغة مركزة دقيقة فكان مبدعاً بها كما أنه ذكر مبحثاً هاما هو طرق معرفة 
مقاصد الشارع”"". 

كان الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نقطة انعطاف عظيمة في علم المقاصد حيث 


)١(‏ سيق ترجمته. 

(۲) «الموافقات»: (۲/ 0). 

(۳) المصدر نفسه. 

. ۳٤٠: «نظرية المقاصد عند الشاطبي؟ ص‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه؛ ص .۳٤١:‏ 

(7) «الموافقات»: (۲ / ۳۹۳) لبحث ذلك انظر: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» الفصل الثالث ص : ۲۹۰ 
وما بعدها. 


Af‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيم الجوزيّة 








جمع ورتب كل ما بُحث من قبل العلماء ولم يكن أحد منهم دون كتاباً خاصاً به لهذا 
كان لكتاب الموافقات الفضل العظيم في تصنيف هذا العلم الذي هدأت الكتابه فيه 
وفترت بعد ذلك بل كادت أن تتوقف إلى أن جاء الشيخ محمد الطاهر بن عاشور"" 
لينقش علم المقاصد من جديد ويتنفس الصعداء حيث ألف كتابه المعروف «مقاصد 
الشريعة». 


۳ - الإمام الشوكاني”" رحمه الله تعالى توفي سنة٠16١ه‏ : 


ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى المقاصد في كتابه «إرشاد الفحول» كما تكلم 
في مسألة التعليل» وذكر الضروريات الخمس دون مراعاة لترتيبها كما زاد عليها سادسة 
هي العرض معتبراً «أن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله ولا يكاد أحد 
أن يتجاوز عمن جنى على عرضه» ". 

وتناول موضوع المصالح وجلبها والمفاسد ودفعهاء وأن الشريعة مبنية على 
ذلك“ كما أنه أنكر الحيل واستخدامها من قبل الفقهاء”“ وقد وصف منهج الفقه عند 
الإمام الشوكاني بأنه يراعى أسرار الشريعة ومقاصدها العامة في فهم النصوص 
وتطبيقها على الجزئيات والوقائع. 


مصنفاته: «التحرير والتنوير في تفسير القرآن»» «مقاصد الشريعة»» توفى سنة (787١ه).‏ انظر: 
«الأعلام»: 0 .)۱۷٤/‏ 

3( هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» من كبار علماء اليمن» فقيه أصولي مفسر من مصنفاته : 
«فتح القدير»؛ «نيل الأوطار»» «السيل الجرار»؛ «إرشاد الفحول». انظر: «الأعلام»: (598/5؟). 

)۳( «إرشاد الفحول» للشوكاني» ص 7١١:‏ . 

6 «طلب العلم وطبقات ١‏ ع لمتعلمين» للشوكاني› ص :۱۳۳ . 

(65) المصدر نفسه» ص : ١1١‏ وما بعدها. 

30( «معالم تجديد المنهج الفقهي» حليمة بوكروشة› ص: ۱۹۳ . 
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> - ابن عاشور”'؟: توفى سنة 11791ه: 

هرأ علم المقاصد بعد الإمام الشاطبي وخفت نوره فترة من الزمن› وصار بعيداً 
عن متناول أقلام العلماء إلى أن جاء العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله 
ليعيد إلى هذا العلم حياته من جديدء فألف كتابه «مقاصد الشريعة» الذي كان له أهمية 
عظيمة في إنعاش هذا العلم» خاصة وأنه استخدم في كتابه لغة سهلة لا تعقيد فيهاء 
وقد قسم هذا الكتاب إلى أقسام ثلاثة مفصلة وهي : 

-١‏ إثبات مقاصد الشريعة واحتياج الفقيه إلى معرفتهاء وطرق إثباتها وخطر 
اا 

۲- مقاصد التشريع العامة" . 

۴- مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس”. 

وإني لأرى أن ابن عاشور هو المنعطف الثاني لعلم مقاصد الشريعة فقد كان 
لكتابه «مقاصد الشريعة» دوراً بارزاً في الاهتمام بالمقاصد لدى الكثير من العلماء الذين 
جاؤوا بعده. 

:ه١١915 علال الفاسي”؟ توفى سنة‎ - ٥ 

آلف علال الفاسي رحمه الله تعالى كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» 
إلا أنه في الحقيقة لم يكن غنياً بالمقاصد كما يظهر من عنوانه" ثم جاء بعده مؤلفون 
كتبوا في المقاصد حيث انتشرت مؤلفات كثيرة نذكر بعضاً منها على سبيل المثال: 


00 هة له مسقا 

(۲) «مقاصد الشريعة» ابن عاشور» ص : ١‏ وما بعدها. 

(*) المصدرنفسه» ص:١6.‏ 

. ٠٤١: المصدر نفسه؛ ص‎ )٤( 

(0) هو علال أو محمد علال بن عبدالواحد بن عبدالسلام بن علال الفاسي؛ من كبار الخطباء والعلماء في 
المغرب من مصنفاته : «مقاصد الشريعة ومكارمها»» و«دفاع عن الشريعة». انظر: (الأعلام»: (717/5 
-58109). 

. ۹۸: «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية؛ ص‎ )١( 


۸٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم. 

- الاجتهاد المقاصدي للدكتور نور الدين الخادمي. 

- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الديسوني. 

- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها للدكتور يوسف 
القرضاوي. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التشريعية للدكتور محمد اليوني. 

- مقاصد الشريعة للدكتور محمد الزحيلي. 

- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف أحمد محمد البدوي. 

- طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم. 

- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً رکا رتسل لكر د الرحمة 
إبراهيم الكيلاني. 

علم المقاصد في العصر الحديث 

تزداد أهميّة علم المقاصد في عصرنا الحديث الذي كثرت فيه النوازل 
والمستجدّات في مختلف مجالات الحياة » فهو سبيل فهم النصوص الشرعية واستنباط 
الأحكام من هذه النصوص حتى تكون الشريعة الإسلامية الخالدة ملبّية لحاجات الناس 
ومحققة مصالحهم في شؤونهم كلها في الدنيا والآخرة» وقد اهتم الصحابة الكرام 
بمقاصد الشريعة في فقههم واجتهاداتهم مع ندرة المستحدثات في عصرهم فكيف 
الحال في عصرنا؟ عصر التكنولوجيا والتطور السريع» ففي كل يوم جديد في حياة 
الأمم والشعوب. ويحتاج ذلك لأحكام فقهية جديدة لا نص فيها ولا إجماع» لهذا 
كان دور علم مقاصد الشريعة عظيماً لتقديم الأحكام والفتاوى والتصدي لهذه 
المستحدثات بأحكام شرعية صحيحة أو راجحة تحقق مقاصد الشارع في جلب 
المصالح ودرء المفاسدء ولا بد هنا من الإشارة إلى أن المقاصد ليست مصدراً بديلاً 
عن النص الشرعي أوالإجماع» ولا هي دليلاً مستقلاً إنما هي مستخلصة من النصوص 
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والقرائن الشرعية» ومحددة بحدود وضوابط لا يمكن تجاوزها وما ذلك إلا بسبب كثرة 
المسائل الحادثة مقابل تناهي النصوص ومحدوديتها لكنها مجملة ويمكنها استيعاب كل 
جديد على الإطلاق من خلال القرائن والدلائل وفهم النصوص الشرعية والمقاصد 
«ومن استقرأ ما أثر عن فقهاء الصحابة ون مثل الخلفاء الراشدين ومعاذء وزيد بن 
ثابت وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم ونظر إلى فقههم» وتأمله 
بعمق تبين له أنهم كانوا ينظرون إلى ما وراء الأحكام من علل ومصالح» وما تحمله 
الأوامر والنواهي من حكم ومقاصدء فإذا أفتوا في مسألةء أو حكموا في قضية لم 
يغب عن بالهم مقاصد الشريعة وأهدافها ولم يهدروا هذه المقاصد الكلية في غمرة 
الحماس للنصوص الجزئية» ولا العكس بل ربطوا الجزئيات بالكليات» والفروع 
بالأصول» والأحكام بالمقاصد بعيداً عن الحرفية والجمود»'. 


إذا كان هذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هو أقرب العهود من رسول الله ككل 
فلماء جاء عصر التابعين» وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية» وكثرت مسائلها ونوازلهاء 
وتشعبت أمور حياتها أصبحوا أكثر حاجة إلى علم المقاصدء فكانوا يؤمنون بأن أحكام 
النصوص معرضة للتغير حسب الزمان والمكان والبيئة تبعاً لتغير عللهاء أو لعدم تحقيق 
المصلحة منهاء فهموا النصوص فهماً عميقاً وعملوا بالمقاصد . فكان اجتهادهم في 
كثير من الأمورهفكثيراً من الأمثلة الفقهية التي تبناها التابعون سواء بنقلها عن الصحابة 
أو ببيانها من قبلهم تدل بجلاء تام على اهتمامهم البالغ وتعويلهم الكبير على المقاصد 
الشرعية في معالجة النوازل وتأطير الحوادث والمستجدات»”". 


وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن أهميّة علم المقاصد الشرعية والاجتهاد 
والفتوى كانت أقرب للصواب في عهد الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين» ذلك 





)١(‏ «السياسة الشرعيةٌ؛ ص ۲٠۷:‏ «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص ۳٠۸:‏ «طريق الهجرتين» 
ص : 777. «الطرق الحكمية» ص: ٠٠١‏ - ١١٠٠ء‏ «أعلام الموقعين؟: (44/4). «الاجتهاد 
المقاصدي»: .)41١/١(‏ 

(۲) «الاجتهاد المقاصدي»: .)1١9/١(‏ 
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لقربهم من عصر الرسول به ٠‏ ولم تكن الفتاوى إلا بعد فهم النص واستنباط الحكم 
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منه بناء على فهم مقاصد الشارع لتحقيق المصالح الراجحة 
جاء بعدهم على ذلك بل ازدادت حاجة الناس فيما بعد إلى علم مقاصد الشريعة 


وخاصة عصرنا هذا حيث قسم الخادمي التطورات إلى ثلاثة أقسام : 
*** القسم الأول تعبدي: 

ذكر أموراً مستحدثة لم تكن من قبل كمكبرات الصوت للأذان والصلوات خاصة 
أثناء الازدحام» والصلاة في الطائرة خشية فوات وقتهاء وطوابق الطواف والسعي 
والرجم ليلا لتيسير الحج ورفع الحرج والضررء وفي ذلك تحقيق لمصالح العبادء 
بينما الصلاة على الكراسي كما يفعل النصارى وتأجيل صلاة الجمعة للمقيمين في بلاد 
النصارى إلى الأحد حيث عطلتهم الرسمية» وإمكانية حضور الصلاة أكبر لأن يوم 
الجمعة يوم عمل عندهم ولا يتمكن المسلم من الصلاة وكذلك الإحرام من جدة» 
فللإحرام مواقيته الزمانية والمكانية وهو أمر تعبدي لا يقبل مثل هذا الاجتهاد وكذلك 
عرية الفاؤة E E‏ 


٠‏ القسم الثانى: ما هو طبي: 


تطورت الحياة وتطور العلم معهاء وأصبح الإنسان في موضع علمي يسمح له 
بالتصرف في أشياءكان عاجزاً عنها من قبل» كمن حرم الإنجاب أصبح الآن ممكناً 
بطريقة الأنابيب في حال النطفة والبيضة من الزوجين» وكذلك زرع الأعضاء من إنسان 
لآخر عن تحقيق مصلحة شرعية مع وجوب الاستيفاء بالشروط الضرورية الشرعية» 
وكذلك بيع الدم لتحقيق منفعة مشروعة وإحياء نفس ربما تموت إذا لم ينقل لها الدم 
من شخص آخرء بينما حرم الاستنساخ البشري لإبادته حفظ النسب» وهو مفض إلى 
فوضى أسرية واجتماعية ومضيع للقيم الزوجية» بينما الاستنساخ الحيواني والنباتي فلا 


. 716 : «نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ ص‎ ء)۹١‎ /٤( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
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بأس به إن حقق منافع ومصالح للمجتمع» وحرم قتل المريض الميؤس من شفائه لأنه 
اعتداء على النفوس التي هي هبة إلهية له يجور المساس ني 


* القسم الثالث: ما يتعلق بالمسائل المالية: 


ذكر فيها عدة مواضيع كزكاة الرواتب والأجورء ودفع قيمة الزكاة والبيع 
بالتقسيط. والمزاد العلني» والتأمين التعاوني والتجاري وغيرها والبحث فيما هو موافق 
للنص الشرعي ومحقق لمقاصد الشريعة”". 

ولا بد من التنويه هنا أن الاجتهاد المقاصدي ضرورة شرعية حتى لا يظن بعجز 
الشريعة عن مواكبة الحضارة وعدم صلاحيتها «وتحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف 
بوصفين: أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني: التمكن من الاستنباط 
بناء على فهمه فيها)”". 

ومن كان لا يدرك المقاصد ولا يفهمها لا يعتبر من أهل الاجتهاد «فإن القرآن 
والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي» كما أن من لم يعرف مقاصدهما 
لم يحل له أن يتكلم فيهماء إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالماً بهماء فإنه إذا كان 
i‏ ا 4 E . (DD‏ 5 
كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة» وذكر ابن عاشور في احتياج الفقيه إلى 
معرفة مقاصد الشريعة في النحو الرابع «إعطاء حكم الفعل أو حادث حدث للناس لا 
يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة» ولا نظير يقاس عليه... فالفقيه 
بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة... واحتياجه فيه ظاهر وهو الكفيل بدوام أحكام 
الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع والتي تأتي إلى انقضاء 
الدنيا» «فحاجة الناس في عصرنا إلى اعتبار المصالح في التشريع وفي الفتوى وفي 





)١(‏ «الاجتهاد المقاصدي»: (۱۲۲/۲) وما بعدها. 
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القضاء إلى جوار ما وجدوه من أدلة عامة في النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية 
تؤيد الأخذ بالمصالح ومن أجل هذا ضمت القوانين الحديثة أحكاماً شتى كثيرة مناطها 
المصلحة ولا شيء غيرها»'. 








بعد كل هذا لم يبق شك أبداً أن علم مقاصد الشريعة لا بد منه للمجتهد الفقيه 
حتى يستطيع أن يفتي للناس في كل أمر مستجد لتبقى هذه الشريعة خالدة صالحة لكل 
زمان ومكان. 


)1( «السياسية الشرعية» للقرضاوي» ص:960. 
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المبحث الثالث 
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لعلم مقاصد الشريعة أهمية عظيمةء لا يمكن لعاقل أن ينكر ذلك إطلاقاً «فاستقراء 
الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة توجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية 
منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد»» وال اي 
الشريعة يخفف على المكلف الكثير من الأعباء لأنها قائمة على التيسير ورفع الحرج 
والمشقةء وعدم تكليف ما لا يطاق»ء كما أن علم المقاصد يفتح الباب أمام 
المجتهدين» خاصة في المستجدات والنوازل» وهذا يؤكد صلاحية هذه الشريعة 
النصوص وتوجيههاء واستنباط الأحكام الشرعية منهاء كما تساعدنا في مسائل 
التعارض والترجيح› وتوجيه الفتوى ومعرفة علل الأحكام» لتتخذ أساساً للقياس. 

ليس العالم المجتهد هو الذي يحتاج لفهم مقاصد الشريعة فقط دون المسلم 
العادي أو العامي» ولعل ما ذكره ابن عاشور أن هذا نوع دقيق من أنواع العلم وأنه لا 
يحسن ضبطه ولا تنزيله إلا العالم الفقيه المجتهد» وأن المسلم العادي قد يضع 
المقاصد في غير موضعها الصحيح فتعود بعكس المراد'"'. لكن هذا لا ينفي أهمية 
علم المقاصد له» فعلمها يرسخ عند العامي عقيدته وتعمق معانيها في نفسهء بل تولد 
عنده القناعة الكافية في الالتزام بأحكام هذه الشريعة التي تحقق له كل المصالح. 
وتضمن له السعادة في الدارين دون مشقة ولا حرج» كما تعمل على تحقيق العبودية لله 





. ٠١ - ١٤ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص:‎ )١( 
.٠١ا/: المصدر نفسه» ص : ۱۸ء «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ ص‎ )۲( 
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تعالى» وأن الله تعالى ما خلقه إلا من أجلهاء فلا تكون العبادة عادة ورثها عن آبائه. 
ولو كانت كذلك لكان أسرع إلى الانحراف» فمعرفة المسلم العادي بمقاصد الشريعة 
تولد لديه القناعة الكاملة بأحقية اتباع هذا الدين» كما أنه من الضروري على كل مسلم 
أن يتعلم ولو بشكل مجمل أو مختصر مقاصد الشريعة حتى يوافق قصده قصد الشارع› 
فلا يخالفه ويتحايل على أحكامه. بقصد أو بغير قصد فيعرض نفسه لعقوبة الله عز 
وجل. 

إن المسلم مهما يكن موقعه في مجتمعه فهو داعية إلى الخير على قدر فهمه 
وعلمه» ولابد من الكشف عن حقائق هذا الدين ومقاصده وحكمه ليظهر للناس أن 
الشارع ما قصد من تشريعه هذا إلا ما يحقق لهم مصالحهم فيطالبهم بالالتزام وتطبيق 
أوامره وأحكامه» والابتعاد عن نواهيه وزواجره» لأن في الأول مصلحة يريد جلبهاء 
وفي الثاني مفسدة يريد دفعهاء بهذا تظهر أهمية علم مقاصد الشريعة لكل المسلمين» 
العلماء منهم والعاديين. 


ين % نت 


المطلب الأول 
حفظ الضروريات 


تنقسم المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة إلى أقسام ثلاثة: ضرورية 
اة وتتضشعة: وباماول الضووزنة اول ققد ف ها لر ج الاه أن ره 
إنما جاءت للمحافظة عليها «فمقصود الشارع من الخلق خمسة هو أن يحفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.... وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة 
الضروريات» فهو أقوى المراتب في المصالح»”'' وهذه الضروريات إنما يقصد بها 
(۱) «المستصفى): «(TAY /١(‏ «الموافقات»: «(TA/1)‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص : ملل 


«الاجتهاد المقاصدي»: )0۳/۱ - «(o‏ «أصول الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي : (۲/ 1°۲۰(« 
«ضوابط المصلحة» للبوطي» ص :۱۱۰ - .۱١١‏ 
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«المصالح التي تتوقف عليها حياة الإنسان وقيام المجتمع واستقراره» بحيث إذا فاتت 
اختل نظام الحياة وساد الناس هرج مرجء CN‏ أمورهم الفوضى والاضطراب» 
ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة)”". 

أما ابن القيّم فقد أشار إلى تعريف الضروريات ملمحاً ومنبهاً وموضحاً أهميتهاء 
معبراً عنها بتعبيرات يتلمسها كل إنسان حين اعتبر «حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية 
فوق حاجتهم إلى كل شيء فالشريعة مبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في 
حركات العباد الاختيارية» و مبناها على الوحي المحض وهي فوق الحاجة إلى التنفس 
فضلا عن الطعام والشراب» لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن وتعطل الروح عنهء وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملةء 
وهلاك الأبدانء وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء 
أحوج منهم على معرفة ما جاء به الرسول بيا والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه 
وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة» ولا سبيل 
إلى الوصول على السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم'" فالذي يفهم 
من كلامه في تعريفه للضروريات بأنها إذا فاتت كان ذلك سببا في شقاء العباد في 
الدنيا وضياع دينهم› وبالتالي فساد أبدانهم» وضياع أموالهم» وانقطاع نسلهم» ثم في 
الآخرة لهم عذاب شديد» فكانت شقاوتهم في المعاش والمعادء والضروريات التي 
يجب حفظها تبدأ بالدين وتنتهي بالمال إنما هي من مقومات الحياة التي لا تتحقق 
الاك ا ما وا فار حفط الضتروريات الحعمدى والحنه واحدة موصيو 
اهتمام ابن القيّم بالمحافظة عليها. 





» 440 : «الوجيز في أصول الفقه» لعبدالكريم زيدان» ص :2777 «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص‎ )١( 
«مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص :۷۹ء «علم أصول الفقه» لعبدالوهاب خلاف» ص:194.‎ 
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أولاً, حفظ الذين 


إن ابن القيّم يعتبر أعظم المقاصد الضرورية وأهمها حفظ الدين حيث جعل الناس 
بالنسبة للهدى والعلم ثلاثة طبقات وذكر «الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. وهم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله عز وجل» 
ورسوله ي فهؤلاء أتباع الرسل- صلوات الله عليهم وسلامه- حقاًء وهم بمنزلة 
الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» فزكت 
في نفسها وزكى الناس بهاء وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة 
على الدعوة»”'' فجاء في المرتبة الأولى حفظ الدين لأن في ذلك تحقيق السعادة كلهاء 
وأكد ذلك بقوله «أما أمره وشرعه ودينه فله غاية وسعادة في المعاش والمعاد.. ولو 
ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودعة في الشريعة لزادت على الألوف» ثم راح يؤكد 
ضرورة الدين وحاجة الخلق له وضرورة حفظه «فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي 
فوق كل حاجة» فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين ولهذا يُذكّر سبحانه عباده نِعَمّهِ عليهم برسوله» ويعد ذلك من أعظم المنن منه 
شدة حاجتهم إليه» ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه» وإنه لا سعادة لهم ولا 
فلاح ولا قيام إلا بالرسل.. فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى الماء 
والهواء الذي لا حياة لهم بدونه»”" وقد جاء الأنبياء بالدين ودعوا إلى حفظه» والدفاع 
عنه بكل غال ونفيس حتى أن النفوس صارت رخيصة في سبيل الحفاظ على دين الله 
تعالى الذي جاءت به كل الأنبياء والرسل» فمعرفة دينه وامتلاء القلوب بمحبتهء ولا 
سعادة للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك ولا كمال للروح بدون ذلك البتة» وهذا هو 
الذي خلق لهء وأريد منه بل لأجله خلقت السماوات والأرض واتخذت الجنة والنار 
كما سيأتي تقريره في أكثر من مائة وجه إن شاء الله هذا هو الدين الذي أجمعت 





.۷١ - «الوابل الصيب؟ ص: شلا‎ )١( 
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لعباده وشرعه لهم وأمرهم به“ وحفظ الدين يكون من جانبين من جانب الوجود ومن 


١ *.*‏ حفظ الدين من جانب الوجود: 
أولا: الإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته ومحىتە والعبودية له : 


يقول ابن القيّم «اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 
والمنفعة للحي من جنس النعيم» واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب» فلا بد من 
أمرين : أحدهما : هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به» والثاني : هو 
المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه» والدافع له بعد 
وقوعه فها هنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود.ء والثاني» أمر مكروه مطلوب 
العدم. والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب» والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه فهذه 
الأمور الأربعة ضرورية للعبد » بل ولكل حي سوى الله لا يقوم صلاحه إلا بها. 


ا ف هاا فاه اه عو لظا ت الوا ت ل ك 
وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه» فلا معبود سواه» ولا معين على 
المطلوب غيره» وما سواه هو المكروه والمطلوب بعده» وهو المعين على دفعه » فهو 
سبحانه الجامع لارو ا لار نة دون ما سرا "فا علق الخلق لاو الحا 
لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة 
تقر عيونهمء ولاشيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم 
في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به» وحاجتهم إليه في 
عبادتهم له وتألههم له لحاجتهم إليهء بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم» فإن 
ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم» وبها ولأجلها يصيرون عاملين 





)0غ( «مفتاح دار السعادة) : (۲/ .(¥Y‏ 
(؟) «طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ ص ٥۳:‏ . 
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متحركين. ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال» 
فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكاً ويحشره يوم القيامة أعمى'" لهذا لا 
يغفر الله لمن يشرك به شيئاًء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء'"“» ولهذا كانت «لا إله 
إلا الله» أفضل الحسنات» وكان توحيد الإلهية رأس الأمر.. فحق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وأن يكرمهم إذا 
قدموا عليه» وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه» وبه سروره ولذته ونعيمه» فهو 
أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به» ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه 
وإلى عبوديته وطاعته»". 

اهتم ابن القيّم في هذا الجانب اهتماماً عظيماً لأهميته» وأنه مقصود عظيم من 
مقاصد الشريعة الضرورية فقد ذكر أنه «من خصائص الإلهية : العبودية التي قامت على 
ساقين لا قوام لها بدونهما: غاية الحب مع غاية الذل» هذا تمام العبودية» وتفاوت 
منازل الخلق بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين... أما فساد القلب إذا خلا من محبة 
فاطره وبارئه وإلهه الحق» أعظم من فساد البدن إن خلا من الروح»”*“ وهل هنالك 
أفسد من القلب الميت الذي لا حياة فيه ولا نبض؟!. 

كما أنه استنكر رحمه الله تعالى «أي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن 
عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله ونعوت 
كماله وإفراده بالمحبة والعبادة»”*' ثم ذكر أكثر من ذلك ليعلم الناس أن حاجة العبد 


)١(‏ هذا إشارة إلى قول الله تعالى ومن عرض عن زِحكرى فن له معدنّة صَنما حشرم يوم فة اغىي 


[سورة طه: 4؟7١].‏ 
(۲) هذا تحقيقا لقوله تعالى إن أله لا يَمْفِرٌ أن سرك بد وَيعْفرٌ ما دون ذَلِكَ لن یکا [سورة التماء: 
4غ]. 


(۳) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص ٥٤:‏ «مفتاح دار السعادة»: (١۱/١۳۳)ء‏ (548/7). «إغاثة 
اللهفان»: (۲۹/۱) وما بعدهاء «الداء والدواء؛ ص: 579» «الفوائد» ص :786 - ۲٤١‏ . 

.١1756:ص «الداء والدواء؛‎ )٤( 

)2 «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)٤٤۸‏ «الداء والدواء» ص: ٠٤١‏ . 
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إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاء في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا 
في التوكل عليه.. أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه 
الحاجة نظير تقاس به» فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا 
إله إلا هو.. ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له... وضرورته وحاجته إليه لا 
تشبهها ضرورة ولا حاجة» بل هي فوق كل ضرورة» وأعظم من كل حاجة"" 

ثانياً : تعلم الدين والدعوة إليه: 

يقول ابن القيّم في قول الله تعالى وما کات الْمُؤْمِيُنَ ليَنفِرواً كا سِكَانَةٌ للا تَر من 
کي َة نهم طَلِمَةٌ مهوا فى ادن ودروا ومهم دا مَجَموًا لتم لملم يدوت » 
[التوبة: ”117 «ندب الله تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين» وهو تعلمه وإنذار قومهم 
إذا رجعوا إليهم وهو التعليم» والمؤمنون لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي 
أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه» ثم ترجع تعلم القاعدين» فيكون النفير على هذا 
نفير تعلم»”'' بهذا المعنى تكون الدعوة من الله سبحانه للتعلم والتفقه في الدين شاملة 
لكل المؤمنين «والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من 
عباده وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة وعلمها أجل العلوم وأفضلها بل لا علم 
في الحقيقة ينفع صاحبة إلا علمها»" وفي قوله رحمه الله تعالى في حديث 
رسول الله يَِهِ: «من يرد الله به خيراً يفقهّه في الدين»”*' «وهذا يدل على أن من لم يفقهه 
في دينه لم يرد به خيراً كما أنه من أراد به خيراً فقهه في دينه» ومن فقهه في دينه فقد 
أراد به خيراً إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل» وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل 
على أنه من فقه في الدين فقد أريد به خيراء فإن الفقه حينئذ يكون شرطأً لإرادة الخيرء 
وعلى الأول أن يكون موجباً والله أعلم»”” ثم دعا إلى التأمل في هذا الدين القويم فإذا 





.)55/1( «مفتاح دار السعادة»‎ ٠٠١ : «طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص‎ )١( 

(؟) «مفتاح دار السعادة»: .)۷١/١(‏ 

.)۷١ - ۷١ /١( «مفتاح دار السعادة»:‎ )۳( 

(1) أخرجه البخاري: الاء ومسلم: 27788 وأحمد: 215849 من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
ره «مفتاح دار السعادة» : .)۷١/١(‏ 
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تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا 
تنال العبارة كما لها » ولا يدرك الوصف حسنهاء.... وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم 
بها على عباده» فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لهاء وارتضاهم لها وجعلهم 
من أهلها.. تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة» إيذاناً في الدين 
بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بل هو الكامل في 
حسنه وجلاله.. ثم ذكر أن دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته 
وسائر صفات كماله إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل 
بها إلى الدار الآخرة”"» ومفهوم من كلام ابن القيّم أنه يدعو العباد إلى تعلم هذا الدين 
الذي وصفه بالكمال» والذي يحقق لهذا الإنسان المصلحة الكاملة في الدنيا والآخرة 
«فشرف العلم بحسب شرف معلومه» وشدة الحاجة إليه» وليس ذلك إلا العلم بالله 
وتوابع ذلك“ وقد اختصر رحمه الله تعالى تعريف الدين» ودعوة الناس إلى التمسك 
به وتعلم تعاليمه لأن فيه كل الخير معتبراً «الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق 
زاد عليك في الدين»”" فإذا ما ارتبطت الأخلاق كلها بالدين فيكفي الإشارة إلى الدعوة 
لحثيثة إلى هذه الأخلاق العظيمة كالصبر والفقه والشجاعة والعدل»ء والحلم والرفق 
والحياء وعزة النفس والشجاعة والجود وغيرها من الأخلاق الفاضلة. 

ثم ذكر على وجه التعميم أن الله ما أبقى حسناً إلا أمر به وشرعه» ولا قبيحاً إلا 
نهى عنه وحذر منه» ولكن اقتضت حكمته ورحمته أن أرسل الرسل لإقامة الحجة» 
فإلزامه الناس بالشريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم» وينتهون عن مناهيها التي 
فيها فسادهم فأمره وشرعه ودينه غاية وسعادة في المعاش والمعادء ولو ذهبنا نذكر 
وجوه المحاسن في الشريعة لزادت على الألوف وقد علق الله سبحانه سعادة الدارين 
باتباع رسالته وجعل شقاوة الدارين في مخالفتها. 


.)۳٤١ - "5٠ /١( «مفتاح دار السعادة؛:‎ )١( 

(۲) «الفرائد؛ ص ١٠٠١:‏ . 

() «مدارج السالكين» ص ٥۹٥:‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)٤١٤‏ 
)٤(‏ «مفتاح دار السعادة»: (؟/ .)٤١١ - ٤۳٤‏ 
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* ۲ - حفظ الدين من جانب العدم؛ 

أولاً: التحذير من الشرك: 

إن الدين يأمر الناس أن يكونوا عباداً لله رب العالمين» وبقدر ما تتحقق هذه 
العبودية لله بقدر ما تكون محبة هذا العبد لربه وكل عمل يعمله الإنسان لا يكون 
خالصا لوجه الله تعالى» فإن هذا العمل مردود على صاحبه» لأن الله لا يقبل الشركة 
قال تعالى: إن أله لا يَمْفِرٌ أن رك بد وَيعْفْرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 4254 [النساء: ]٤۸‏ فإذا 
خرج العبد عن عبوديته لله سبحانه استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» 
وتخبط بالسوء والفحشاء وصار مشركاً بالله سبحانه. 

ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن «الأعمال أربعة: واحد مقبول » وثلاثة مردودة» 
فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقاًء والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما 
وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه» وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما 
عُمل لوجههء وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلها»!١)‏ 
ولعل هذا مأخوذ من قول الله تعال ىهن کن برا لماه ريي يعمل عَم صللا ولا بر 
يعبادة ريف ¢ [الكهف: 28٠٠١‏ ومن حديث المصطفى ية : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك بهء وأنا منه برئ»”". 

لقد أمر الله سبحانه بالإخلاص في الأعمال بقوله سبحانه ونا ردا إل لتبدُوا أنه 

لصي لَه أل [البيئة: ]» وقال سبحانه فإ ألا لَك لكب بِالحَنْ فاعبد آله نيا 

له الت © آلا يله ليبن الإ [الزمر: ١‏ ۳]» وذكر «الإخلاص تصفية العمل من 
كل شوبء أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس... وهي إرادة ما 
سوى الله بعمله کائنا ما كان" 


- قسم ابن القيّم الشرك إلى نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر أن يتخذ من دون الله 





)۱( «أعلام الموقعين»: (۲/ Ké‏ «الداء والدواء» ص :۱۳۱ وما بعدها. 
(۲) أخرجه مسلم: 0 وأحمد: ۷۹۹۹ء من حديث أبي هريرة. 
)۳( «مدارج السالكين» ص: 48. 
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ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسويه آلهة المشركين برب العالمين 
حين قالوا لآلهتهم في النار: لَه إن کا ى صَكلٍ تين © إذ ويك برت الْْلَيِيت» 
[الشعراء: ٩۹۷‏ _ ۹۸]» مع إقرارهم أن الله وله خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا 
تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت إنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم 
والعيادة.... ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكرالله وحده» وإذا مرض أو 
استوحش ذكر إلهه ومعبوده من دون الله » زاغا أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. 
ووسيلته إليه . . . وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها 
له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه قال تعالى هوس دا الى يسْفَع 
ىده إل بإذند- 4 [البقرة: »]۲٠٠‏ وكذلك الشفاعة لمن رضى قوله وعمله قال سبحانه 
ولا افعو إل لمن أرتضون که [الأنبياء: ۲۸] ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده 
واتباع سول فا حال بف شين العا دلي ته وه کا فال تغالى + وان 
كْفَرُوا يرَيهِمَ يَمَدِلُوت» [الأنعام: ١‏ أي يعدلون به غيره في العبادة والمحبة 
والموالاة» هذا المشرك ينقض بشركه عرى الإسلام عن قلبه» ويعود المعروف منكراً 
المنكر معروفاء والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكفر الرجل. 

- أما الشرك الأصغر: كالرياء » والحلف بغير الله كما ثبت عن النبى َة أنه قال 
«من حلف بغير الله فقد شرك ومن أنواع هذا الشرك: 


سجود المريد للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود لهء والتوبة للشيخ فإنها 
شرك عظيمء والنذر لغير الله» فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله» والخوف 
من غير الله» والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله والذل لغير الله» وابتغاء الرزق 
من عند غيره» وطلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم"» وقد 
حذر رحمه الله تعالى من الشرك وأنه من الكبائر قال يي : «الكبائر: الإشراك بالله 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة»: (؟/ .)٤۷۳‏ 


0( أخرجه أحمد: ٤‏ من حديث ابن عمر» ورجاله ثقات. 
(۳) «مدارج السالكين» ص :7558 وما بعدها. 
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وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس"'' وقال أيضاً: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر»؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين»» وجلس 
وكان متكئا - فقال: «ألا وقول الزور»ء فما زال يكررها حتى فلا لمعه کت 
وقد أمر النبي ية اجتناب ذلك معتبرا أنه من الموبقات السبع حين قال: «اجتنبوا 
الموبقات السبع» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» ... ثم ذكر 
الحديث” " ولقد حكم عمر بن الخطاب وله على من قدم حكمه على نص الرسول 
بالسيف ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة» وإلا لم 
يصح إسلام كافر أبدا. 

ثم عبر عن الشرك بالشجرة في القلب» ثمرها في الدنيا الخوف والهمّ والغمّ 
وضيق الصدر وظلمة القلب »وثمرها في الآخرة الزقوم» والعذاب المقيم «والغاية 
الحميدة التي يحصل بها كمال بنى آدم» وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته 
وعبادته وحده لا شريك له» وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا اللهء وبها بعث الرسل» 
ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك» وأن النفسر 
محتاجة بل مضطرة إليه.. ومن أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر مشرك شركاً لا 


تعقو الل 


ثانياً : مشروعية الجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال: 
يقيم بهم دینه» ويدفع بهم ان أعدائه, ويحفظ بهم بيضة الإسلامء ويحمي بهم حوزة 
الدين» وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله. وتكون كلمة الله هي 





)١(‏ أخرجه البخاري: ٥11۷ء‏ وأحمد: ٤1۸۸ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
(۲) أخرجه البخاري: ۲٠٠٤‏ ومسلم: ۲٥۹‏ وأحمد: 27307806 من حديث أبي بكرة. 
(۳) أخرجه البخاري: 2717/77 ومسلم: 21717 من حديث أبي هريرة . 

.)١۳/١( «إغاثة اللهفان»:‎ ۲۳٠: «مدارج السالكين»: ص‎ )٤( 

(6) «الفوائد» ص :۲۰۴۳ . 

() «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)٤۷۳‏ 
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العلياء قد بذلوا أنفسهم في محبة الله» ونصر دينه» وإعلاء كلمته ودفع أعداثه» وهم 
شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن باتوا في ديارهم ولهم 
مثل أجور من عَبَدَ الله بسبب جهادهم وفتوحهم» فإنهم كانوا هم السبب فيه؛ وقد 
تظاهرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه 
ومدح أهله والإخبار بما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات» 


2 
ار 2 


ويكفي في ذلك قوله تعالى : یا الین ميا حل الي عل ترق تيك يِن عَذَابٍ ألم » 
[الصف: ]٠١‏ فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي دلَّ عليها رب العالمين 
فقال رمو یا وسوی وهو في سيل آله يأَنَوْيِيٌ اسيک [الصف: ]١١‏ فكأن النفوس 
ضنت بحياتها وبقائها فقال: َلك حَيْدٌ لَك إن ْشْرٌ تََلَمُوت» يعني أن الجهاد 
خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة" وهنا نرى ابن القيّم يعتبر الجهاد في 
سبيل الله من أهم الأعمال التي تحفظ الدين من الضياع» وتنشره في أنحاء الأرض 
وتحميه» فعن أبي سعيد الخدري وليه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال 
رسول الله َة «مومن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»”'' أما النصوص والأدلة الدالة 
على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكرء وقد سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم» 
وفاقوا من بعدهمء واستولوا على الأمد البعيدء وحازوا درجات العلى» وهم كانوا 
السبب في وصول الإسلام إلينا في تعليم كل خير وهدى» وسبب تنال به السعادة 
والنجاةء وهم أعدل الأمة فيما ولوه» وأعظمها جهاداً في سبيل اللهء والأمة في آثار 
علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة» فلا تسكن بقعة من الأرض آمناً إلا بسبب 
جهادهم وفتوحهم. فهم فتحوا البلاد بالسيف والقلوب والإيمان" قال كه : «الروحة 
والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها“ فهذه الأمة لا تكن خير أمة إلا إذا 
(۱) «طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ ص :۳۳۸. 

(۲) أخرجه البخاري: ١۲۷۸ء‏ ومسلم: ۸۸۷٤ء‏ وأحمد: ۱۸۳۸ء من حديث أبي سعيد الخدري. 


(۳) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص:15”. 
)€( أخرجه البخاري : 44« ومسلم : «tAYo‏ وأحمد: ٦٨ء‏ من حديث سهل بن سعد. 
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أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وآمنت بال وقد أمر الله هذه الأمة بذلك عن 
طريق الجهاد والقتال عند توفر شروطهء وأعظم المنكر الكفر بالله. لذلك كان 

لجهاد لتخليص الناس ا ضرة» ومن هنا كانت هذه الأمة خير 
الام فال الى :كك عر ا ارفس تات ارون هرت عن 
لكر ونومون ن با [آل عمران: ]٠١١‏ فلو تخلت هذه الأمة عن الجهاد لفقدت محل 
الخيرية» وأصيبت بالضعف والهوان والذل وانتشرت فيها الرذائل ولسقطت هيبتها فى 
عيون أعدائها حتى لو كثر عددها فهي غثاء كغثاء 3 فمقصود الجهاد ومشروعيته 
المحافظة على الدين قال سبحانه طوََيِلُوهُمَ حى لا كوت فة ويڪو ارين 
ڪلم ده [البقرة: 187]. 

وقد ربط رحمه الله تعالى الجهاد بالمال والجهاد بالنفس» معتبراً أن الجهاد بالمال 
في وجوبه قولان والصحيح وجوبهء لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما 
قال تعالى :انرا جنا وتالا مَجهِدُوأ نولم اشک في سیل الله دک عي که 
إن كر تَعَكَمو [التوبة: ١‏ 

وعلق النجاة من النار به» ومغفرة الذنب» ودخول الجنة فقال سبحانه : فيا لدي 
ا م آل عل حرو شیک ن عاب م © وب بأد هدو فى سيل آنه پمیک 
اشک کیک لخ به كثر تكرت تی ل ا TT‏ 
طبه فى جَنَّتِ عدن ذَلِكَ الور الم [الصف: ]٠١ ٠١‏ وأخبر سبحانه أنهم إن 
فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال: وزی ا القن : 
٣‏ أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي لنَصْرٌ ين أن لله وقح و4 [الصف: 
۴ كما أخبر سبحانه أنه: : «أشرى مت الزن اسي سه وموم پات لَه 
ألحَند»ه [التوبة: ]٠٠١‏ وأن هذا القصد والوعد قد أودعه الله أفضل كتبه المنزلة من 
السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآنء ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده 
منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم 
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أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم» فليتأمل العاقد مع ربه هذا التبايع» ما أعظم خطره 
وأجلهء فإن الله عز وجل هو المشتري» والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع 
برؤيته هناك» والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة 
والبشرء وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم.. فمهر المحبة 
والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين'. 

عن أبي هريرة وه قال سمعت رسول الله ية يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله - 
والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله 
بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أوغنيمة»”'". 

ثالثاً : محاربة المرتدين والزنادقة : 

حارب الإسلام المرتدين والزنادقة حرباً لا هوادة فيها ولا رحمة» لأن فسادهم 
عظيم» فالمرتد يستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب يخلى سبيله» وإلا قتل بقول النبي ي4 «من 
بل دينه فاقتلوه»"» وبما جاء عن معاذ: أن النبى كَل لما أرسله إلى اليمن قال له: 
«أيّما رجل ارتد عن الإسلام فَادْعُهء فإن عاد وإلا فاضرب عنقّه. وأيّما امرأةٍ ارتدذث 
عن الإسلام فادْعُهاء فإن عادث. وإلا فاضرث عنقّها)”*' فالارتداد ذريعة لنشر الخلل 
بين صفوف المسلمين» والفوضى في الاعتقاد خطر كبير على حياة الأمة ونظامهاء 
لذلك جاء الأمر بقتل المرتد حفظاً للدين وسلامته مع احترام حرية الاعتقاد قبل دخول 
الإسلام لأنه يكون قد اطلع على الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي جعلته يدخل 
فى هذا الدين» وذكر ابن القيّم «أن القتل عقوبة أعظم الجنايات» كالجناية على 
الأنفس» فكانت عقوبته من جنسه» وكالجناية على لكين بالطعن فيه والارتداد عنه. 
)١(‏ «زاد المعاد»: (۳/ 54). 
(؟) أخرجه البخاري: 271/417 ومسلم: ٩۸1٤ء‏ وأحمد: ۹1٤۸‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳) أخرجه البخاري: "٠۱۷‏ وأحمد: 2.700١‏ من حديث عكرمة. 


(5) أخرجه الطبراني في «الكبير»: /۲١(‏ ١٥)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: (555/5): فيه رجل لم 
يسم ۰ وبقية رجاله ثقات . 
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هذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة» إذ بقاؤه بين أظهر 
عباده مفسدة لهم» ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة""'' وهذا الحكم اعتبره ابن 
القَيّم رحمه الله تعالى ردعاً للمفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهمء وكف 
عدوانهم» وهو مستحسن في العقول موافق لمصالح العباد» فعقوبة هؤلاء لا تتم إلا 
بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني نكالاً وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله”". 

رابعاً: محاربة المبتدعين والسحرة: 

لما كانت البدعة خطيرة على الدين حاربها الشارع محاربة شديدة لأن كل بدعة 
تحل مكان سنّةء والسّنة إنما هي الدليل الثاني بعد القرآن الكريم» فقد ذكر ابن الق 
«أن يكون طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها في القرآن ففي الستة فإن لم 
يجدها في السنّة فبما قضى به الخلفاء الراشدون»”" كما صرّح أنه لا يمكن أن يكون 
الحكم في مسألة من المسائل صحيحاً إلا بأمرين: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماًء 
والثاني: فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذه المسألة ثم 
يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو 
0 أما المبتدع فهو جاهل بأدوات الفهم» وجاهل بالمقاصد» وهو متبع للهوى» 
والابتداع إنما هو أخطر معول لهدم الدين وانحرافه» وهو انحراف وخروج عن ما حده 
الشرع وبالتالي فالبدعة تحل محل ستة» والسئّة تحقق مصلحة حولتها البدعة إلى مفسدة 
فليس كل سبب نال به الإنسان حاجته كان مشروعاً ولا مباحاً إنما يشرع ما كانت 
مصلحته أرجح من مفسدته ذكر ابن القيّم أن «قُسَاق أهل السنّة أولياء الله » وعبّاد أهل 
البدعة أعداء الله. وقبور فسّاق أهل السنة روضة من رياض الجنة» وقبور عبّاد أهل 
البدع حفرة من حفر النار» والتمسك بالسنة يكفر الكبائرء كما أن مخالفة السنة تحبط 


.)97 /۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)۸١ - ۷۷ /۲( المصدر نفسه:‎ )۲( 
.)58/1١( المصدر نفسه:‎ )۳( 

.)۷١ /١( المصدر نفسه:‎ )4( 
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الحسنات» وأهل السئّة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم»› وأهل البدع إذا 
قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم وأهل السنة هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ 
وصفوه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» ووصفوه بكل كمال وجلال ونزهوه عن 
كل نقص» والله تعالى عند ظن عبده به» وأهل البدع هم الذين يظنون بربهم ظن 
السوءء إذ يعطلونه عن صفات كماله وينزهونه عنهاء وإذا عطلوه عنها لزم اتصافه 
بأضدادها ضرورة» وأخبر عن الظانين بالله ظن السوء أن عليهم دائرة السوءء 
وغضب الله عليهم» ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً»"'' كما ذكر رحمه الله 
تعالى أن «السحر من أعظم أنواع الحيل التي ينال بها الساحر غرضه» وحيل الساحر 
من أضعف الحيل وأقواها». 

خامساً : إقامة الحدود على مرتكبي المعاصي : 

أرسل الله رسوله ككل بهذا الدين ليكون لهم نبراساً يستنيرون بنوره» وليكون لهم 
منهج حياة ينعمون بالعيش في ظله آمنين مطمئنين» كيف لا؟ وهو يحقق لهم السعادة 
الصلاح» وحرصاً على مصالحهم وسعادتهم حرم المعاصي لأنها تحجب نور الإيمان 
نمشع عن قلوب العصاة» وتهدم أركان الدين» وتنشر الفساد في الأرضء» والأحقاد 
بين العباد. والظلم والعدوان؛ وتفكك المجتمع» فكان تحريم المعاصي حفظاً لمقاصد 
هذا الدين العظيم» لذا حد لمن يرتكب المعاصي حدوداً رادعة» كلف ولاة الأمور 
بإقامتها عند اقتراف معصية كبيرة» كالقتل والزنى » والسفه » وشرب الخمر وقذف 
المحصنات وغير ذلك... وإذا ما عطلت هذه الحدود » انتشرت المعاصي › 
والفواحش» وعاث الناس في الأرض فساداً» فنزل بهم العذاب . وتسلط عليهم 
المتسلطون. 

ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه أمر بالأخذ على أيدي الظالمين› 
وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين حفظأً لعقول العالمين وأموالهم ودمائهم 
)١(‏ «أعلام الموقعين؟»: (1984/7). 
(۲) المصدر نفسه: (۳/ .)٠٠١‏ 
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وأعراضهم والأمر بما يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة 
الشرائع فكان حد القصاص الذي يستلزم صلاح النوع. وعمارة العالمء والانتصار 
للمظلوم»؛ وردع الجناة والبغاة المعتدين» فهو حياة العالم وصلاح الوجود”'" وقد 
نبه الله سبحانه على ذلك بقوله :وک فى الفساص جا اول اللي مَلَكُمْ َون 
[البقرة: 174] كما ذكر أيضاً واجبات الشريعة * 5000 وعقوبات إما مقدرة 
وإما مفوضة وكفارات... والعقوبات البديلة: كالقتل والقطع. والمالية كإتلاف أوعية 
الخمرء والمركبة: كجلد السارق من غير ضرر وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار 
وأخذ أموالهم.. وتارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق» وتارة تكون دفعاً عن 
الفساد المستقبل" . ثم يستطرد كلامه بأن «المقصود أن هذه أحكام شرعية لها طرق 
شرعية لا تتم مصلحة الأمة إلا بها... فإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور والعقوبة 
تكون على فعل محرم» أو ترك واجب» والعقوبات منها ما هو مقدر ومنها ما هو غير 
مقدرء وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها 
وصغرهاء وبحسب حال المذنب في نفسه)”". لقد أقرٌ الشّارع الحدود على مرتكبي 
المعاصي حفظاً لهذا الدين من أن تضيع أركانه» وأن يتطاول الناس على حدوده» فقد 
عبر ابن القيّم مُجيِلاً هذه الحدود بقوله:«فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أنه 
شرع العقوبات على الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض» وفي النفوس 
والأبدان والأعراض والأموال » كالقتل والجراح والقذف والسرقة» فأحكم سبحانه 
وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام وشرعها على أكمل الوجوه 
المتضمنة لمصلحة الردع والزجر... مرتباً على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق 
بها من النكال» ثم جعل من سعة رحمته أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلها 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه» ولا سيما إذا كان منهم بعدها 





.)٤٤۹ - 544 «مفتاح دار السعادة»: (؟7/‎ )١( 
. ۲٠: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص‎ (۲( 
. ۲۲۰٣: المصدر نفسه» ص‎ (۳) 
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التوبة النصوح والإنابة» فرحمهم بهذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في الدنيا والآخرة, 
وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: قتل وقطع وجلد ونفي وتقديم مال 
وتعزير»"'' ثم راح يذكر عقوبة القاتل والمرتد وعقوبة السارق والزاني وكذلك التعزير 
سرا ذلك فق غاية المطابقة [لسدكمة رال نة 





ثانياً: حفظ النفس 


إن حفظ النفوس من التلف أفراداً وجماعات ضروري لأن العالم مركب من أفراد 
الإنسان وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل بها الفقهاء بل نجد القصاص هو 
أضعف أنواع حفظ النفوس» لأنه تدارك بعد الفوات » بل الحفظ يكمن في حفظها 
عن التلف قبل وقوعه» مثل مقاومة الأمراض السارية» وقد منع عمر بن الخطاب وَيِ 
الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس” ". 

لقد خلق الله الإنسان وألبسه ثوب الكرامة» وفضله على كثير ممن خلق بالعقل 
العلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة» والهيئة الشريفة والقامة المعتدلة 
. كتساب العلوم بالاستدلال والفكرء واقتناص الأخلاق الفاضلة» وشمله بالرّعاية 
والعناية وهو نطفة في داخل الرحم» وفي جميع أطواره إلى أن صار خلقاً آخرء 
فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم جعله رئيساً لهذه الدنياء وكل ما فيهاء ساع إلى 
مصالحه وخدمته وحوائجه» فالملائكة موكولون بحفظه ورزقه» والأفلاك سخرت 
لمنافعه ومصالحه والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه ومطره وطيرهء 
والعالم السفلي كله مسخر له» مخلوق لمصالحهء أكرمه الله ببعثة الرسل وإنزال الكتب 
لإرشاده وهدايته إلى مصالح الدارين ومنافعهما هذا كله ظاهر واضح لكل ذي رأي 
ت عن الارن ات 





.)۷۲ - ۷١ /۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (۲/ ۷۲) وما بعدها. 

(۳) «قواعد المقاصد عند الشاطبي»؛ ص:19١.‏ 

(4) «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص :۲۷۱ - ۲۷۲ . 


اهمية علم المقاصد ۰۹ 





«وقد اقتضت حكمة الله البالغة» ونعمته السابغة» ورحمته الشاملة ألا يضرب عن 
عباده الذكر صفحاًء وأن لا يتركهم سدى ولا يخليهم ودواعي أنفسهم وطبائعهم بل 
ركب في فطرهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع والضارء والألم واللذة ومعرفة 
أسبابهاء ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عرفهم به مفصلاً على ألسنة رسله» وقطع 
معاذيرهم بأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراهين ما لا يبقى معه لهم عليه حجة» 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بيّنة» وصرف لهم طرق الوعد والوعيدء 
والترغيب والترهيب وضرب لهم الأمثال وأزال عنهم كل إشكال» ومكنهم من القيام 
بما أمرهم به» وترك ما نهاهم عنه غاية التمكين» وأعانهم عليه بكل سبب» وسلطهم 
على قهر طباعهم بما يجرهم إلى إيثار العواقب على المبادي ورفض اليسير الفاني من 
اللذة إلى العظيم الباقي منهاء وأرشدهم إلى التفكر والتدبر وإيثار ما تقضي به عقولهم 
وأخلاقهم من هذين الأمرين وأكمل لهم دينهمء وأتم عليهم نعمته بما أوصله إليهم 
على ألسنة رسله من أسباب العقوبة و المثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة» 
وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار المحنة ليكون علماً وأمارة لتحقيق ما أخره عنهم 
في دار الجزاء والمثوبة» ويكون العاجل مذكراً بالآجل)”'' كل ذلك كان لهذا الإنسان 
مكرمة لحفظ نفسه من المهالك التي تفقده سعادته في الدارين. 


٠ 


١ **‏ حفظ النفس من جانب الوجود: 


أولاً : حفظ النفس قبل وجودها: 

وضع الله سبحانه أنظمة وتشريعات تكفل للإنسان حياة سعيدة» بعيدة عن المتاعب 
والأخطار ليمرٌ هذا الإنسان في جميع أطوار حياته بكل عناية ورعاية دون ما شىء 
يعكر صفوه إن هو اتبع هذه التشريعات» وهنا تبدأ مسؤولية الآباء عن أبنائهم» فطلا ْ 
الشارع من الأب اختيار الزّوجة المسلمة الصالحة القادرة على تربية جيل صالح» وأمر 


الزوج بزواج صحيح تتحقق فيه أركان الزواج حتى يشعر بمسؤولياته اتجاه الابن 


.)۷١/۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
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المنتظرء وتبدأ رحلة حفظ النفس من لحظة الحمل حتى تضع الزوجة حملهاء ثم تبدأ 
مسؤولية الأب العظيمة اتجاه تربية هذا الطفل صحياً ونفسياً وعلمياً كل ذلك من باب 
حفظ النفس» وذكر ابن القيّم «إِن الله أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه م 
اقتضته حكمته في خلقه ومر قال تعالى وران کن اوت حل تاقوا عون حى يَصَعْنَ 
لون وسلوق :5 وإن طلقت طلاقا راتا مان الأب الإنفاق مقائل 000 قال 
سبحانه : ن اسن کک اوش جوش واوا بت تروب وَإن مام مضع له رى 
[الطلاق: 1] هذه وصية الله للأبوين حتى لا يتضرر الرضيع نسعنبت النزاع بينهماء 
فالمطاعم والمشارب والملابس داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك, 
وفيما يعود ببقاء النوع» الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع» فيتحمل 
الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من 
شكر مولى الإنعام و مسديه)”"'. وفي اختيار الزوجة الصالحة التي رم فيها قول 
الول نح بخان نوين د تكد أن غو لی ون شيك اروا کی إلا یل 
يڪم مودو e‏ [الروم: »]1١‏ «هذه العلاقة تكون سكناً للنفس وهدوء ا 
وطمأنينة للروح» وهي رابطة تؤدي إلى تماسك الأسرة وتقوية بنائهاء واستمرار كيانها 
الموحد» والمودة والرحمة تؤدي إلى الاحترام المتبادل» والتعاون الواقعي في حل 
جميع المشاكل والمعوقات الطارئة على الأسرة» وهي ضرورية للتوازن الانفعالي عند 
الطفل»” " فالعاطفة الأبوية تجعل الأبوين يتحملان كل المتاعب والتضحية من أجل 
اة هنذا المولود:والمتحافظة عليه الخاطقة الوجينة العتضفة فة العطا دوق 
الأخذ. 


ثانياً : وجوب أكل المحرمات عند الضرورة: 
حرم الشارع على العباد أكل ما يضرهم كالميتة ولحم الخنزير وغيرهما وذلك 


)1( «أعلام الموقعين): (۲/ .)۷١‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة»: (؟:/7605). 
(۳) «مشاكل الآباء في تربية الأبناء» أسبوك» ص ٤٤:‏ . 


اهمية علم المقاصد ١1١‏ 





بقوله سبحانه حرمت علیکم اليه ولم ولم الخنزير وم ُهل عير أله ربو وَالْمنْسَيَة 
افده المي ولیہ وآ اک الک إلا مَا ی وم ديح عل لصب وأن قيا 
بالْأَرْكمِ دَلْكُمْ فِسَقٌّ» [المائدة: *]» أما عند الضرورة والخوف من ضياع النفس فقد أباح 
الشارع المحرمات. وذلك بقوله تعالى : 9كَمنٍ ضر في عص غَيرَ ماني لونم كن 
آله ع زحي [المائدة: ۳]. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن«الضرورة تبيح أكل 
الميتة»“ وهذا ما أفتى به علماء الأمة وفقهاؤها . وهذا ما أتت به الشرائع » وذلك 
بتعطيل المفسدة التي فيها إزهاق النفس - أو تقليلها بحسب الإمكان » فمقدار الشرائع 


والديانات على هذه القاعدة”". 

الثا: الحفاظ على النفس بالطعام والشراب والكسوة والمسكن: 

من بالغ في عبادته لربه فأكثر الصيام والقيام وقراءة القرآن واعتكف في بيوت الله 
تاركاً أهله وعيالهء مهملاً صحته وجسده حتى تسبب في ضعف قوته 0 وخللاً في 
ذهنه» وصداعاً في رأسهء وبلادة في فهمه » وإنهاكاً لبدنه» فهذا لا يرضى عنه الله 
ورسوله ييه بل هو من باب إلقاء النفس في التهلكة وقد ذكر ابن القيّم في فوائده 
«العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركهاء ولكن يأمرهم بترك 
الذنوب مع إقامتهم على دنياهم... وهو يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم 
الإجابة» والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشقّ عليهم الإجابة»” ". 

ذكر أيضاً أن لكل شيء حدود متى تجاوزها الإنسان صارت عدواناًء وإن قصر 
عنها كانت مهانة» فللحرص حد» وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها- 
من طعام وشراب ولباس ومسكن وغير ذلك - فمتى نقص من ذلك كان مهانة 
وإضاعة» وللشهوة حد وهو راحة القلب والعقل متى نقصت عنه كانت ضعفاً وعجزاً 
ومهانةء وللراحة حد» وهو إحجام النفس للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل بحيث 





.)٠١١/۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
, 0956 /۲( «مفتاح دار السعادة؛:‎ (۲) 
. ۲۰۸: «الفوائد» ص‎ © 
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لا يضعفها الكد والتعب» فمتى نقصت عنه صارت مضرة بالقوى موهنة لهاء وربما 
انقطع الإنسان بها كالمُئْبَتَ الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى وبهذا تفوت أكثر 
مصالح العبدء وضابط هذا كله العدل وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط 
والتفريط . وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة» بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به فإنه متى 
خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب 
ذلك» وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع وغير ذلك إذا 
كانت وسطا بين الطرفين المزعومين كانت عدلاً» وإن انحرفت إلى أحدهما كانت 
نقصاًء وأثمرت نقصاًء وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال 
وتقدير الأهم منها فالأهم''' وقد أمر الشارع بالحفاظ على النفس من خلال تحقيق 
الضروريات كالطعام والشراب لتستمر حياة الإنسان بذلك وليقوم بواجباته اتجاه ربه 
غا ارات ينات اتنامديا :الإنماة دوسي كان ای و حض ليان 
واعتلى عليه» وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت».... فالأساس 

ناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه 
الكثير من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة» ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه 


|| . 2001 
سن نسي 5 


*** ۲ - حفظ النفس من جانب العدم: 


أولاً : نحريم الاعتداء على التفس : 

إن أعظم المقاصد التي جاء بها الشارع الحكيم رفع المظالم بين الناس» وقد 
حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عبادى فلما جاء الأنبياء كانت تحكم 
الناس شريعة الغاب» فالقوي يقتل الضعيف ويسلبه أمواله. ويعتدي على أعراضه» 
نظامهم وقانونهم القتل والنهب والتسلط والجاهلية والقوة ومن المعلوم أن الناس لو 


)0ع( المصدر نقسه » ص :۱۷۷ - YA‏ , 
(۲( المصدر نفسه» ص ٠۹٤:‏ . 








اة عم الاکن ۱۳ 





وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسا 
ووصفا وقدراً لذهبت بهم الآراء كل مذهب» وتشعبت بهم الطرق كل متشعب» ولعظم 
الاختلاف واشتد الخطب» فكفاهم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك» 
وأزال عنهم کلفته» وتولى بحكمته وعلمه ورحمته وتقديره نوعاً وقدراً» ورتب على كل 
جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها من النكال ثم بلغ من سعة رحمته وجوده أن 
جعل تلك العقوبات كفارات لأهلها وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا 
عليه"''» وقد وردت آيات كثيرات في كتاب الله تحرم الاعتداء على النفس قال 
تعالى : ولا ملوأ اس لى حرم اه إل أَلْحنَ که [الأنعام: »]٠١١‏ وقال سبحانه: 
ورلا قا رركم #4 [الإسراء: »]۳١‏ وفي معرض مدح المؤمنين الذين لا يعتدون على 
نفوس الناس قال تعالى : «إولا يتل ألنّفْسَ أل حرم أنه إل باحق [الفرقان: 1۸]» ثم 
وضح سبحانه جزاء من يعتدي على النفس المؤمنة قائلا : ومن يَفَثْلٌ مُؤّْمِمَا 
[الساء: +4] ثم شنع سبحانه في هذه الجريمة البشعة معتبراً قتل النفس قتل للبشرية قال 
سبحانه: ین آجل ذلك كبا ع ہی إسرويل آم من تک نفْسا بعَيرٍ تقين او مسار 
ف رض كان فل الئاس جَمِيعًا» [المائدة: ۳۲] ثم أظهر الله تعالى عدم محبته 
للقاتلين المعتدين بقوله: إت أله لا يحب اليب [المائدة: ۸۷]. 

من خلال ما سبق ندرك أن الآيات القرآنية إنما تفيد التحريم لمن يقدم على هذه 
الجريمة بل الخطر والوعيد على هذا الفعل ووصفه بالفسادء وذم الفاعل» وأن الله لا 
يحبه ولا ينظر إليه » كما مدح تارك هذه الجريمة معتبره من عباد الرحمن وهو نفسه 
إنما هو ذم للفاعل. 

ثانياً: وجوب القصاص: 

لما كان الاعتداء على الأنفس جريمةً عظيمة حرمتها كل الشرائع» كانت عقوبة 
القتل صارمةء وإلا انتشر القتل والاعتداء في كل مكان ولأي سبب واختل نظام 





)0( «أعلام الموقعين) : (۲/ «(VY‏ «إلداء والدواء» ص:١6١‏ 8-7 
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الحياة؛ وضاعت المصلحة قال سبحانه : ولك فى الْتِصَاص حَيَة يأل ألا ب [البقرة: 
۹ وقال أيضاً : اي لَب اموا کے یک الْقِصَاصٌ في الْمَئْلَ»ه [البقرة: 174]. 

ولو نظرنا إلى حقيقة أهمية مشروعية القصاص لوجدناها قمة العدل والإنصاف 
والردع على عكس ما نشاهد عند أعداء الإسلام الذين نسخوا حكم القصاص من 
قوانينهم مهما كانت الأسباب معتبرين ذلك رحمة بالناس وشفقة بهم» مما جعل القتل 
يمتد ويستمر في بلادهم في كل مكان» في الشوارع والمدارس والملاهي؛ والمحلات 
العتجارية» لأف القاتل 'تتحمية القاتوق» ينها نظ تحن إلى القصاضن انظرة أخررئ في 
الحياة والعدل والردع وشفاء الغيظ. 

- أما العدل: فلأنه لا بد للمجرم القاسي القلب الذي لا يعرف الرحمة» المعتدي 
على النفوس المؤمنة أن ينال عقوبة دون التفكير برحمته» بل نفكر في ألم المجني عليه 
أو أوليائه الذي فقد أولاده أباهم وصاروا أيتاماًء والزوجة الأرملة التي لا معيل لهاء 
لقد دمر حياتهم» والقصد من القصاص ليس القتل إنما المحافظة على النفس البشرية. 

- وأما الردع: فالقاتل يقف طويلاً ويتأمل» ويحسب ألف حساب لما سيلاقيه بعد 
قتل» ويتخيل السيف الذي ينتظر رقبته» هذا كله رادع له من ارتكاب هذه الجريمة. 

- وأما شفاء الغيظ». فلعل القاتل يكون من قبيلة أو عشيرة كبيرة وقوية» ولا 
يستطيع أولياء المجني عليه الاقتصاص وأخذ الحق» بل يكتفي بسجنه مدة يسيرة» 
لذلك كان القصاص المقرر من أحكم الحاكمين يشفي غيظ المجني عليه أو أهلة» ولا 
يشفيه سجن بل لا بد أن يصنع بالجاني مثل ما صنع به» وشفاء غيظ المجني عليه أمر 
لابد منه""“» ثم ذكر أن أناساً انقلبت أفكارهم وتاهت عقولهم حتى صاروا يرون العدل 
ظلماً والظلم عدلاًء والرحمة قسوة» فرأوا عقوبة القصاص منافية للعدل والرحمة 
زاعمين أن القاتل يحتاج إلى العفوء بل إلى علاج على أنه مريض» معتبرين أن هذا ما 
تقتضيه المصلحة» وقالوا: إن عقوبة القصاص لو كانت مستحسنة لكانت أولى بالتطبيق 


. ٠۷۳ - ١/7: «فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرة» ص‎ )١( 






في الأموال» وذلك مفسدةء بل مضاعفة للمفسدة» هذه حجج منحرفي التفكير وفاقدي 
المشاعر» ومطموسي البصائر . 

وقد أكد ابن القيّم رحمه الله تعالى«أن القتل جعله عقوبة أعظم الجنايات كالجناية 
على الأنفس فكانت عقوبته من جنسه»" فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت 
الجناية في عظمها إلى غاية القبح» كالجناية على النفس أو الدين» فالمفسدة التي في 
هذه العقوبة خاصة» والمصلحة بها أضعاف تلك المفسدة. فلولا القصاص لفسد 
العالم» وأهلك الناس بعضهم بعضاً» ابتداءً واستيفاء فكأن في القصاص دفعاً لمفسدة 
التجرّي على الدماء. 

وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق الموت» فموته بالسيف أنفع له في 
عاجلته وآجلته» فموته به أسرع الموتات وأحلاها وأقلها ألماء وبه مصلحة له ولأولياء 
القتيل ولعموم الناس... فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من 
نعمة لا تحصىء فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول» وحياة للنوع الإنساني» تشفٌ 
للمظلوم» وعدل بين القاتل والمقتول» فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف م 
شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة". 

الثاً: تحريم الانتحار والقتل الرحيم : 

إن قتل الإنسان نفسه محرّم كتحريم قتل غيره» فهو لا يجوز شرعاً» والوعيد يشمل 
قتل الإنسان غيره» ونفسه قال تعالى: ولا قتلوا اشک [النساء: ۲۹] وقد أجمع أهل 
التأويل على أن المراد بهذه الآية النَهي أن يقتل بعض الناس بعضاًء ثم لفظها يتناول 
أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل.. ويحتمل أن يقال: ولا تقتلوا أنفسكم في حال 
ضجر أو غضب فهذا كله يتناوله النهي”*' فعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يك : 





. ۳۲۲ «فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي» ص : 2117 «الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ شلتوت» ص:‎ )١( 
.)97 /۲( (؟) «إعلام الموقعين؟:‎ 

(۳) المصدر نفسه: (۲/ ۷۷ - ۷۸). 

.)٠١۷ /٥( : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 





«من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلدا 


فيها أبداً»”'' وقال أيضاً: «ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم»". 

أما قتل المريض الميؤوس من شفائه رحمة به كما يزعمون» فهذا حرام ولا يجوز 
أبداً لأن المرض ابتلاء من الله سبحانه لعباده» وفيه كثير من الحكم العظيمة» والله هو 
الذي منح الحياة للبشرء وهو أرحم بهمء من أنفسهم» وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله 
تعالى الكثير حول فوائد المرض والألم معتبراً أنه كثير ما تكون الآلام أسبابا لصحة» 
لولا تلك الآلام لفاتت» وهذا شأن أكبر أمراض الأبدان. فهذه الحمى فيها من المنافع 
للأبدان ما لا يعلمه إلا الله» وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها 
ما لا يصل إليه دواء غيرهاء وكثير من الأمراض إذا عرّض لصاحبها الحمى استبشر بها 
الطبيب. وأما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمر لا يحس به إلا من فيه 
حياة» فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقهاء وقد أحصيت فوائد 
الأمراض فزادت على مائة فائدة» وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره 
وجعلها جسراً موصلاً إليها كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسراً 
موصلاً إليهاء لهذا قالت العقلاء قاطبة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن الراحة لا 
تنال بالراحة» وأن من آثر اللذات فاتته اللذات» فهذه الآلام والأمراض والمشاق من 
أعظم النعيم إذ هي أسباب النعم...فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجهاء وأعظم 
الآلام ثمرات اللذات ونتائجها قال تعالى :ل مم اشر متنا © إنَّ مم اسر شرا 
[الشرح: -1] «ولن يَغِْبَ عُسْرٌ يُسرين»" من خلال ذلك يتبين لنا أن الله سبحانه حين 
يبتلي عبداً من عباده بمرض شديد إنما يتضمن ذلك حكماً وغايات حميدة» تكون 
بمجموعها سبباً لسعادة هذا العبد وفوزه إن صبر على هذه الآلام» وتحصيله السعادة 
واللذات في الدنيا والآخرة» فهذه الأمراض والآلام والشدائد من أعظم النعم عليه إذ 
هي أسباب النعم» فإن الله سبحانه لم يخلقها سدى» ولم يقدرها عبثاً «فحفظ النفس 





)01( أخرجه مسلم : Cf‏ وأحمد: ٠١146‏ من حديث أبي هريرة. 
)۲( أخرجه البخاري : 1۳ ومسلم : ۲« وأحمد: MLS‏ من حديث ثابت بن الضحاك . 
(۳) «شفاء العليل» ص : .۳٤۸ - ۳٤۷‏ والحديث أخرجه الحاکم : (۲۸/۲٥)ء‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل . 
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البشرية من القواعد الضرورية الخمس الذي جعلها الله حقاً شرعياً لكل إنسان فلا يصح 
الاستخفاف به والتعدي على حقوق الله في حياة الناس... وكم من مريض اشتد عليه 
مرضه حتى أصبح في عداد الموتى ثم شفي من مرضه.. كما أنه يمكن الاستفادة من 
وجود هذا المريض في دراسات وتجارب لعلاج هذا المرض“" بهذا يكون قتل 
المريض الميؤس من شفائه محرماًء واعتداء على مخلوقات الله واعتراضاً على أوامره 
مجعم ر 


ثالثاً: حفظ العقل 


خلق الله العقل وميّز به الإنسان عن باقي المخلوقات» وأمره أن يستخدمه في 
معرفة نعمه ليستحق أن يكون خليفة الأرض لإعمارها واستخراج ثرواتهاء ليتنعم 
بخيراتها وفق الشرع الذي لا يقوم ولا يتحقق إلا بالعقل لأن العقل مناط التكليف» وبه 
يفهم الخطاب الشرعي» وبه تدرك مقاصد الشَارع وحكمه وغاياته علماً بأن العقل لا 
يمكنه الاستقلال بإدراك الأحكام الشرعية ولا حتى المصالح الدنيوية» أي أن العقل لا 
يملك تحريم شيء ولا وجوبه» فقد اختص الله بذلك لتقدير المصالح والمفاسد. 
فالأصل الشرع وليس العقل في التشريع. 


١ **‏ حفظ العقل من جانب الوجود: 


3 
5 


نعلم علم اليقين أنه لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل التشريع لمعرفة ما فيه 
مصلحة العباد في المعاش والمعادء وكما أن نور العين لا يبصر بدون نور أمامه» 
فكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور التشريع» فسلامة العقل وحفظه وحسن تقديره» أن 
يحاط بالشريعة ليستمد هدايته منهاء يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: «دل القرآن 
والسنة والفطرة وأدلة العقول أنه سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
بالحق"" وقال موضحاً هذا المعنى «فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر 





)١(‏ «الاجتهاد المقاصدي»: )١775/7(‏ وما بعدها. 
(۲) «شفاء العليل» ص ۳۸١ - ۳٥۹:‏ , 
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العقول حسنها وكمالهاء وشهدت الفطر بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل 
منهاء ولو اجتمعت عقول العقلاء» وفطر الألبّاء» واقترحت شيئاً يكون أحسن مقترح 
لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به“ وقد اعتبر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن 
العقل «آلة الفهم» وحامل الأمانة» ومحل الخطاب والتكليف وملاك أمور الدين 
والدنياء وأنه أشرف صفات الإنسان»" ومن أهم وسائل المحافظة على العقل : 


التعليم : 

فضّل الله العلماء على غيرهم» وحث على طلب العلم؛ وجعل فضله عظيماً قال 
سبحانه : قُل هَل يَسْتَرى الد يعن ون کک 1 اا ا وقال اا : يرع أله 
لبن ءامنوا یک ون اوا لعأ دته [المجادلة: »]١١‏ فالعلم غذاء العقل وبه يتحرر 
ويسبح في ملكوت السماوات والأرض حراً طليقاً باحثاً في علوم الكون» مرسخا 
آيات الله سبحانه بما يشاهده من آيات كونية مطابقة للآيات القرآنية لذا كان الأمر 
بطلب العلم على وجه الوجوب قال ككهِ: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم»”" كما 
أن الشارع جعل لمعلم الناس المكانة الرفيعة قال ية : «إن الله وملائكتهء وأهل 
السّماوات 2 حتى النملة في حجرهاء والحيتان في البحر ليصلُّون على معلم 
التاس الخير»”*'» ولا فرق هنا بين علوم الدين وعلوم الدنياء ومن التناقض أن يكون 
العالم بأمور الدين جاهلاً كل الجهل بأمور الدنيا وهل علوم الدّين إلا أحكام وعلوم 
شرعها الشارع لتحقيق مقاصد عظيمة تحقق سعادة الدنيا ونعيم الآخرة» وقد ذكر ابن 
خلدون في مقدمته «أن التعليم ضروري وطبيعي في البشر لحاجة الإنسان إلى معرفة 
العلوم المختلفة التي لا تتيسر بالفهم والوعي فقط. بل بملكة خاصة تحصل بالتعليم» 
)01( «أعلام الموقعين»: (؟2)59/7 «مفتاح دار السعادة»: ۳٤١ /١(‏ -387), 
(۲) «شفاء الغليل» للغزالي» ص: .٠١7‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه: 27784 والطبراني في «الكبير»: )140/٠١(‏ من حديث أنس بن مالك» وفي 

«الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي: 7786 والطبراني في «الكبير»: (۸/٤۲۳)ء‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وقال 

الترمذي: حديث حسن صحيح . ۰ 
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وأن التجربة تفيد عقلاً. والمكائن الصناعية تفيد عقلاً» والحضارة الكاملة تفيد عقلاء 
وهذه كلها قوانين تنظم علوماً فيحصل فيها زيادة عقل»" وقد فضّل ابن القيّم العلم 
الشرعي معتبراً أن دلالة «دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر 
صفات كماله إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدّار ويدخل بها إلى 
الدار الآخرة»”'' أما من كان بغير علم «فهو مقطوع عليه طريق الوصولء مسدود عليه 
سبل الهدى والفلاح» مغلقة عنه أبوابها»”". 

لقد أكثر ابن القيّم من ذكر العلم الذي اعتبره ماهية مركبة من علم وعمل» فلا 
يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل» وشرائع الإسلام واجبة على كل مسلمء ولا 
يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بهاء وهل تتم عبادة الله التي هي حق على العباد 
كلهم إلا بالعلم» وهل ينال العلم إلا بطلبهء ثم ذكر من أنواع العلوم علم أحكام 
المعاملة مع الناس» وتعلم أحكام البياعات» وعلم الطب والحساب وعلم الهندسة 
والمساحة» وأصول الصناعة والفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة» وأن من لم يطلب 
العلم لم يفلح. حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة» وبقاء الدين والدنيا في 
بقاء العلم» وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين» والعلم يرفع صاحبه في الدنيا 
والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهماء وهو يزيد الشرف شرفاً وأن النفوس 
الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والازدراء عليها ولا يقبل ذلك إلا 
ناقص العقل» فالإنسان إنما تميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل 
والفهم. فإذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات» ومثل 
هذا لا يستحي منه الناس مما يستحيا منه من أولي الفضل والعله”* . 

فبالعلم تزداد المعرفة» وقوة إدراك العقل» وحسن التصرف في أمور الدين والدنيا 
وبه يبتعد العبد عن الجهل والخرافة والأوهام» وبالتالي يبتعد عن البدع والضلالات. 





. ۹ «المة لمقدمة» لابن خلدون» ص:‎ )١( 

(؟) «مفتاح دار السعادة؟: .)۳٤١/١(‏ 

(9) «مدارج السالكين» ص ١8:‏ /ا. 

(4) «مفتاح دار السعادة»: /١(‏ ۱۸۷) وما بعدهاء «إحياء علوم الدين» للغزالي: .)٠٠١ /١(‏ 


1 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 
ک ب ٠‏ 


** 9" المحافظة على العقل من جانب العدم: 





إن من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية حفظ العقل والحرص عليه من 
الضياع. فكل ما يمنع مصلحة العقل ويؤدي إلى فساده وضياعه محرم» ومن أهم 
ذلك : 

أولاً: تحريم المفسدات الحسيّة. والمعاقبة على تعاطيها : 

وهب الله الإنسان العقل. وأوجب عليه حفظه وتنميته بالعلم والمعرفة» وحرم كل 
ما يفسده أو يضعف قوته كتعاطي المسكرات وتناول المخدرات» وأوجب العقوبة 
الزاجرة لمن يفعل ذلك حفظاً للعقل الذي هو مناط التكليف» وقد أكدّ الإمام الغزالي 
أنه من الضروري معاقبة من يتعاطى المسكرات «فإيجاب حدّ الشربء إذ به حفظ 
العقول التى بها هلاك التكليف». 


أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمرء 
وهذا أيضاً من كمال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطرء وقيامها بالمصالح فإنما 
جعل الله سبحانه في طباع الخلق الثفرة عنه ومجانبته» اكتفى بذلك عن الوازع عنه 
بالحدء لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه» لذا عاقب في الخمر بتوسيع الجلد 
ضرباً بالسوطء ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكرء إذ قليله داع إلى كثيره» ولهذا من 
أباح من نبيذ التمر المسكر القدر الاق لا يسك ارجا عن اقا والحكمة 
وموجب النصوص”" والتعزير على الخمر لا يتقدر بقدر معلوم» وقد نوّع عمر بن 
الخطاب في تعزيره في الخمرء فتارة بحلق الرأس وتارة بالنفي» وتارة بزيادة أربعين 
سوطاً على الحد الذي ضربه رسول الله يك وأبو بكرء وتارة بتحريق حانوت الخمار» 
وكذلك تعزير الغال وقد جاءت السنة بتحريق ا 





)١(‏ «المستصفى» للغزالي : /١(‏ ۲۸۷)ء «إرشاد الفحول» للشوكاني» ص ۲٠٠:‏ «أصول الفقه الإسلامي» 
للزحیلی» .)۱١۲۱/۲(‏ 

۳( «أعلام الموقعين»: (۲/ 1۳ «إغاثة اللهفان»: /١(‏ ۳۳۸). 

(۳) المصدر نفسه: (۲۲/۲). 


أهمية علم المقاصد ۱۲۱ 








وقد أكثر ابن القيّم من تشنيعه للسكر المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش 
واعتبر السكر: «لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز فلا يعلم صاحبه 
ما يقولء قال تعالى: 9يَكأيا ألذِنَ اموأ لا روا اللو وان شكرئ حى مما ما 
تَمُولُونَ ب [النساء: 47]» فالسكر يجمع معنيين وجود لذة» وعدم تمييز» وقاصد السكر قد 
يقصدهما جميعاً وقد يقصد أحدهماء والعلم بما في تلك اللذات من المفاسد العاجلة 
والآجلة يمنع من تناولهاء والعقل يأمرها بأن لا تفعل» فإذا زال العلم الكاشف 
المميزء والعقل الناهي انبسطت النفس في هواهاء وقد حرم الله السكر لشيئين: إيقاع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وذلك يتضمن 
حصول المفسدة الناشئة من زوال العقل» وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل» 
وإيقاع العداوة من الأول. والصد عن ذكر الله من الثاني”"". 

حرم الشّارع الخمر تحريماً قاطعاً وشدّد على كل من له علاقة بصنعها أو بيعها 
حماية للعقل والتفس والدّين والعرض والمال فهي مفسدة لكل ذلك قال كله : «لعنَ اله 
الخُمرَ وشَارِبهًا وَسَاقِيها وَبائعها ومُبْتَاعها وَعَاصِرَها وَمُعْتَصِرَها وَحَايِلَّها والمَحمولة 
له 

كيف لا يشدّد الشارع على تحريم الخمر وهو أم الخبائث؟ وأضراره كثيرة على 
السكران وغيره وأهم هذه الأضرار: 

- أضرار بدنية جسمية: حيث يؤثر الخمر على جميع أجهزة الإنسان العصبية 
والتناسيلة والنفسية» والجهاز الهضمي» والأوعية الدموية» وكتب الطب مليئة بتوضيح 
ذلك فأضرار الخمر على الجهاز العصبي يسبب ضعفاً شديداً فيه ينتج عنه هذيان 
وشلل في الأطراف وقد يفقد البصرء ويؤدي أحياناً تسمم الخلايا العصبية إلى 
الجنونء «كما أن المسكر ينزل إلى المعدة فلا يتحول إلى دم كما تتحول باقي الأغذية 





(۱) «مدراج السالكين» ص : .91١‏ 
(۲( أخرجه أحمد: 5الاهق من حديث عمر بن الخطاب» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


١7‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








بعد هضمهاء بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه» فتتسرّع حركة الدّم» وتزداد 
نسبة الكحول في الجسم بتعاطي الخمورء وتُحدث تصلباً في الشرايين» والتهابات 
مزمنة في الكلى والأعصاب» وتحجراً في الكبد وضعفاً في القلب» يبدأ تأثير الخمر 
بمجرد وصول عشرة غرامات من الكحول إلى الدم للشخص البالغ وهذا يوجد في 
كأس واحدة من (الوسكي و الكونياك) وقد لا يصل بالشخص إلى درجة السكر"" 
وقد نهي عن التداوي بالخمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها 
سداً لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها)“ 

- أضرار مالية: إن الإنسان مكلف بحفظ مالهء ومدمن الخمر والمسكرات مفرط 
بماله ولا يستطيع التخلي عن شرائها بل هي أولى من أي ضروريات أخرى أ و 
حاجيات» ولو لم يملك ثمنها استدان واشتراها حتى لو ترك عياله يتضرعون جوعاً 
بل لا يبالي من أين حصل على المال لشرائها. 

- أضرار عامة: حيث ينتقل الضرر من نفسه إلى أهل بيته الذي يغيب عنهم حيث 
يطيب له السهر مع أقرانهء فيفقد الأولاد عناية الأب ورعايته مما يؤدي إلى تفكك 
الأسرة وتسيب الأولادء وانحرافهم» والمفاسد الاجتماعية» فالسكران لا يبالي بما 
يفعل من خبائث كالقتل والزنى والسرقة» وإهمال أعماله وترك واجباته الدينية 


والدنيوية. 

ثانياً: تحريم المفسدات المعنويّة : 

ذكر ابن القيّم زحمة الله تغالئ أسباباً معنوية عديدة فيد العقل +-فقد يكون سبية 
قوة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامه وتتغير أفعاله بحيث يزول عقله 
ويعربد أعظم من عربدة شارب الخمرء وربما قتله سكر هذا الفرح لسبب طبيعي وهو 


انبساط دم القلب وهلة واحدة انبساطاً غير معتاد.. 


)0غ( «تفسير المنار» للسيد رشيد رضا : »)۳۲٣/۲(‏ «روح المعاني» لشهاب الدين الألوسي : (۲/ 509 - .)٤٠١‏ 
(۲) «أعلام الموقعین»: .)٠۲١/۳(‏ 


اهمية علم المقاصد ۱۲۳ 








ومن أسباب السّكر حبّ الصّور وغيرها... فإن الحبّ إذا استحكم وقوي أسكر 
صاحبه فيعمى عن رؤية مساوئ المحبوب» ويصم عن سماع العذل واللوم فيهء وإذا 
تمكن واستمكن» أعمى قلبه وأصمه بالكلية» وهذا أبلغ من السّكرء فإذا اتضم إلى 
سكر المحبة فرحة الوصال قوي السكر وتضاعف» فيخرج صاحبه عن حكم العقل وهو 
لا يشعر. 

ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المطربة: وهذا السّكر 
يحدث من جهتين : 

١‏ - أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل. 

۲ - أنها تحرك التفس إلى نحو محبوبها وجهته فيحصل بتلك الحركة والشوق 
والطلب مع التخيل للمحبوب» وإحضاره في النفس وإدناء صورته إلى القلب 
واستيلائها على الفكرء لذة عظيمة تقهر العقل» فتجتمع لذة الألحان ولذّة الأشجان» 
فتسكر الروح سكراً عجيباً أقوى وألذ من سكر الشراب» وتحصل به نشوة ألذّ من نشوة 
الشراب'. 

لا-ومن خواص الغناء «يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبّره والعمل بما فيه 
فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً لما بينهما من التضادء فإن القرآن ينهي 
عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس.. وأسباب الغي» وينهى عن 
اتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويحسنه ويهيّج التفوس على 
شهوات الغي.. فهو والخمر رضيعا لبان» وفي تهيجها على القبائح فرسا رهانء فإنه 
صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه» عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء 
الذي لا يفسخ» وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ». 

والميسر اشتمل على مفاسد عديدة ففيه أكل المال بالباطل» وفساد القلب والعقل 





,)478 - ٤۷١ /۲( «مدارج السالكين»: ص : "لا9» «إغاثة اللهفان»: (۲۳۲/۱) وما بعدها:‎ )١( 
.)١١- 5١١ /١١( وما بعدهاء لامجموع الفتاوى»:‎ )١155 /۲( : «الاستقامة»ة لابن تيمية‎ 
.)۲٤١/١( (؟) «إغاثة اللهفان»:‎ 


۲4 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








وفساد ذات البين » والبغضاء والعداوة ومجموع ذلك يؤدي إلى جمود العقل وإضاعة 
الواجبات والأوقات» وفعل المحرمات والله أعلم. 


رابعاً: حفظ النُسل 


ك : «يكأيا الاس اتقو ریک الى فک من میں وَحِدَوَ وق 
مھا روجھا وت مما رجالا كثيا ونا [النساء: .]١‏ 
لقد خلق الله البشر من نفس واحدة وخلق منها زوجها عن طريق التناسل والتوالد. 
وبث منهما الرجال والنساء» وتجمعوا فكانوا شعوباً وقبائل ليتعارفوا فيما بينهم. 
ويتعاونوا على إعمار الأرض ليكونوا خلفاء الله فيهاء لا فرق بين أبيض وأسود ولا 
عربي وأعجمي» بل ميزان التفضيل تقوى الله عز وجلء لقد فطر الله الذكر والأنثى 
على نوازع ودوافع تكفل لهذا الإنسان طريقة كريمة سليمة للوجود والاستمرار» وذلك 
بالارتباط بعقد زواج» الزواج الذي هو سنة الله في عباده» وهو طريق امتداد النسل 
بشري منذ عهد آدم إلى أن تقوم الساعة» فقد جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة 
بمحمدية التي هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق وأجلها وأفضلها 
وأعلاها وأقومها بمصالح العباد في المعاش والمعاد بأحسن وأكمل وأوفق للعقل 
والمصلحة» فإن الله سبحانه أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» وأباح لها من 
الطيّبات ما لم يبحه لأمّة غيرها. 
فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النّساء أربعاً. وأن يَتَسرَّى من الإماء بما شاء 
وليس التسرّي في شريعة أخرى غيرهاء ثم أكمل لعبده شرعهء وأتمّ عليه نعمته بأن 
ملكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرهاء إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه"“ هذا ما 
يدل على حكمة الشارع لاستمرار حياة الإنسان وحفظ النسل. 
إن من العلماء الأصوليين من عبر عن النسل بنفس لفظه وبلفظ الفرج أو البضع 
كالجويني والغزالي» ومنهم من عبر عنه بالنسب كالرازي» ومنهم من ذكر العرض 


)01( «أعلام الموقعين»: (؟07/7). 


أهمية علم المقاصد ١"‏ 





والنسب معاً كالقرافي والطوفي والشوكاني» ومنهم من يظرد عنده ذكر النسل 
كالشاطبي» وعبر عنه ابن تيمية بالأعراض مرة» وبالفروج أو الأبضاع»› والنسل› فهو 


يستخدم هذه الألفاظ الأربعة”1) 


أما ابن القيِّم رحمه الله تعالى فقد ذكر هذه المعاني لكنه اعتبر حفظ الأنساب 
(النسل) من الضروريات بينما الألفاظ الأخرى فهي مختلفة عنده» فقد ذكر أنه «لو أبيح 
للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب”" وفساد العالم 
يجعل من حفظ الأنساب ضرورة من الضروريات الخمس الذي ذكرها الأصوليون 
وذكر أيضاً «أن القتل عقوبة الجناية على الفروج المحرمة لما فيها من المفاسد العظيمة 
واختلاط الأنساب والفساد العام»”" ونجد هنا أنه اعتبر الجناية والاعتداء على الفروج 
المحرمة إما هي سبب لاختلاط الأنساب» ولمنع ذلك جعل العقوبة القتلء وكذلك 
جعل «الجلد عقوبة الجناية على الأعراض» وعلى الأبضاعء» ولم تبلغ هذه الجنايات 
مبلغاً يوجب القتلء إلا الجناية على الأبضاع فإن مفسدتها قد انتهضت سبباً لأشنع 
القتلات» ولكن عارضها في البكر شدة الذاعي وعدم المعوض» فانتهض ذلك 
المعارض سبباً لإسقاط القتل»“ وهذا ذكره الإمام الغزالي في إحيائه فقد اعتبر أن 
«الولد هو الأصل وله وضع النكاح» والمقصود إبقاء التّسل وأن لا يخلو العالم عن 
جسن الانين 277 .وما اب عاقور قك دك هر فا المحافظة على التسل ان ردك هة 
حفظ الأنساب أي النسل من التعطيل فظاهر عده من الضروري» لأن النسل خلقه أفراد 
النوع. فلو تعطل يؤول تعطيلة إلى اضمحلال النوع وانتقاصه فهذا النوع لا شبهة في 
عده من الكلياتء لأنه يعادل حفظ النفوس» فيجب أن تحفظ ذكور الأمة من 





. ٤۷۲١ - ٤)۷١: «مقاصد الشريعة عند اس تيمية» ص‎ )١( 

(۲) «أعلام الموقعين»: (۲/ 55). 

(۳) المصدر نفسه: (۲/ .)۷١‏ 

.)۷۳/۲( المصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) «إحياء علوم الدين» للغزالي : (75/ ”07 «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ ص ٠٠1:‏ . 





تح مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





الاختصاء مثلاء وترك مباشرة النساء باطراد العزوبةء ونحو ذلك أن يحفظ إناث الأمة 
من قطع أعضاء الأرحام التي بها الولادة... أما اعتبار حفظ العرض في الضروري 
فليس بصحيح والصواب أنه من قبل الحاجيء ولم يعده الغزالي وابن الحاجب 
ضرورياً»”") وذكر ابن القيّم أنواع الوسائل ومنها الزنا المفضي إلى اختلاط المياه 
وفنأ الفرافنع هدو اال ردت فة لمن النقانيد ولس لها طا ها واا 
كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها 
تابعة لها معتبرة بهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء. وكلاهما مقصود» لكنه مقصود 
قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل فإذا حرّم الشارع شيئاً وله طرق ووسائل 
تفضي إليه» فإنه يحرمها ويمنعها منعاً أن يقرب حماه”". 


> 


١ **‏ حفظ النسل من جانب الوجود: 


أولاً: الحض على الزواج: 


الرّواج سنة من سنن الله تعالى في عبادهء فيه تتحقق مصالح الدّين والدنياء وما 
من حكم من أحكام الشريعة متفق عليه كالنكاح» حيث اجتمعت دواعي الشرع والعقل 
والطبع› فأما دواعي الشرع فما أكثرها في كتاب الله وسئّة نبيه يه وإجماع الأمّة وأما 
دواعي العقل» فإن كل عاقل يجب أن يكون له ولد ليبقى اسمه» وما ذاك إلا ببقاء 
النسل ووسيلته الزواج» وأما دواعي الظبع» فإن الشّهوة من الذكر والأنثى تدعو إلى 
تحقيق ما أعد من المضاجعات الشّهوانية والتفسانية ولا شيء فيها طالما أنها بأمر 
الشارع بل يؤجر عليه الإنسان بخلاف سائر المشروعات”*. وحث الشارع المسلمين 
على الزواج ورغبهم به» ولما كان المقصد الحقيقي للزواج حفظ النسل» والمكائرة 





.۸۲ - ۸۱ «مقاصد الشريعة' لابن عاشور» ص:‎ )١( 
.)١1١ /۳( «أعلام الموقعين»:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: (۳/ .)١١١‏ 

(4) «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني: (۲/ ۳۳۹). 


أهمية علم المقاصد ۱۲۷ 








بالأولاد فقد حرص على الزواج من الودود الولودء ذات الدين فمنها تنبع المعاملة 
الحسنة الطيبة» أما صفة الود فلها أهمية كبرى في بناء الحياة بين الزوجين» وصفة 
الولادة هي المقصود الأصلي من الرّواج» وبهما تتحقق المقاصد الأصليّة والتبعيّة 
ا '''» وذكر ابن القيّم أن الشارع «أباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء 
أربعاً»”", وقد اعتبر بعضهم أن الزواج فرض عين على القادر على المهر والوطء 
والنفقة”” وذلك لقوله تعالى: انك ما طاب لم من السك مى كت ونع © [النساء: +]. 


وقيل أن الزّواج فرض كفاية لأن المقصود من الإنجاب تكاثر المسلمين بالطريق 
الشرعي وهذا يحصل من قبل البعض”“. قال يَكِةِ: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر 
بكم الأمم»" وقال أيضاً : «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك“ وقال أيضاً: «لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله 
يرديهن ٠‏ ولا لمالهن فلعله يطغيهن» وانكحوهن للدين»ء ولأمة سوداء خرقاء ذات دين 
أفضل)”". 

وذكر ابن القيّم زيادة على مجرد الاستمتاع بالزواج أن من مقاصده الأخرى أن 
الشارع جعله نسباً ووصلة بين الناس بمنزلة الرحم وأنه قضاء الوطرء ولذة الاستمتاع 
وحصول المودة الرحمة» وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع» وتحصين المرأة 
وقضاء وطرهاء وحصول المصاهرة التي هي أخت النسب» ومكائرة النبي يل بأمته 0 


.5٠7:ص «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛‎ )١( 

(۲) «أعلام الموقعين»: .)٥٦/۲(‏ 

(۳) «فتح القدير» للشوكاني : (۲/ »)۳٤١ - ”5٠‏ «بداية المجتهد» لابن رشد: (۳/۲). 

.)١٤١ /۲( «فتح القدير»:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود: ۲٠٠١‏ والنسائي: (5/ 16). من حديث معقل بن يسار وإسناده حسن . 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2009٠‏ ومسلم: ٥‏ وأحمد: 29467١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۷) أخرجه ابن ماجه: ۰۱۸۵۹ والبزار في «كشف الأستار»: (1/ .)٠٠١‏ والبيهقي في «الكبرى»: (۷/ ۸۰)ء 
من حديث عبد الله بن عمروء وفي «الزوائد»: وفي إسناده عبد الله بن زياد الأفريقى ضعيف . 

٠ . ٠۷١ «أعلام الموقعين»: (۳/ ۷١۱)ء «الداء والدواء» ص:‎ (A) 


۲۸ مقاصد GL‏ جلا وتان قاض E‏ 





وزاد الإمام اا رحمه الله تعالى التحصين وغضٌ البصر وحفظ الفروجء والترويح 
عن النفس» وإراحة النفس من أعمال البيت المنزليةء وكذلك الصّبر على الزوجة 
لإصلاحهاء ورعاية الأولاد”". 

ثانياً: عقد الزواج والإشهاد عليه : 

إن لعقد الزواج مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية بين باقي العقود لان مناطه هو 
التفس الإنسانية التي كرّمها الله وفضلها خلافاً لباقي العقود التي تتعلق بمنافع الأشياء 
كالبيع والشراء والهبة وغيرها «فعقد التكاح يشبه العبادات في نفسه. بل هو مقدم على 
نفلهاء ولهذا يستحب عقده في المساجد» وينهى عن البيع فيهاء ولا يجوز الهزل به 
فإذا تكلم به رتب الشّارِع عليه حكمه وإن لم يقصده بحكم ولاية الشارع على العبد. 
فالمكلف قصد السبب» والشارع قصد الحكم فصارا مقصودين كلاهما""". كما 
أوضح الشارع مكانة هذا العقد العظيم بقوله سبحانه: وَأعَرْت منحكم بشما 
غليظًا [النساء: ١؟]»‏ «والميثاق الغليظ هو قوله: زوّختك هذه المرأة على ما أخذه الله 
للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقيل الميثاق الغليظ كلمة 
النكاح المعقودة على الصداق» وتلك الكلمة تستحل بها فروج النساء» وقيل الميثاق 
الغليظ بسبب إفضاء بعضكم إلى بعض ميثاقاً غليظاًء وصفه بالغلظة لقوته وعظمته 
رالو قبط عشرين روما قرا و وا بعدئ رين الروسين عن الاتتاد 
والامتزاج وقيل بالعقد والقيام بحقوقها"”". كما أن الشارع أبطل أنواعاً من النكاح 
الذي يتراضى به الزوجان سداً لذريعة الزنا كالنكاح بلا ولي فإن الرّاني لا يعجز أن 
يقول للمرأة ا E‏ 
التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجةء بل له وطر فيما 





.)(؟Y‎ - ۲ /۲( 9إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(۲) «أعلام الموقعین»: .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) «تفسير الفخر الرازي»: »)۱۸/١(‏ «تفسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص :1۱۹۹ء «الكشاف' 
للزمخشري : (۱/ )٥۱٤‏ «تفسير القرطبي»: ,)1١7/0(‏ 


أهمية علم المقاصد ۲۹ 








يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة» ومن ذلك تحريم نكاح المتعة 
الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منهاء ولم يبح إلا عقداً مؤبداً 
يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبهء ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو 
ما يقوم مقامها من الإعلان. فإذا تبرت حكمة الشريعة وتأملتها علمت أن ذلك من 
ا و وقد تضمن كلام ابن القيّم شرطاً هاما في عقد الزواج وهو: 


أن يكون مؤبداً مستمراً لأن المقصود من ذلك إقامة البيت المسلم الذي تتحقق فيه 
مقاصد الشارع في حفظ التسل» واستمرار الرابطة الزوجية لرعاية الأولاد وتربيتهم 
التربية الصالحة تحت جناح رحمة الأمّ والأب» ومن هنا خُرّم التوقيت في الزواج» 
لمناقضته كل المقاصد الشرعية الأصليّة» والمقاصد التبعيّة» فلا سكن ولا مودّة ولا 
رحمة. وأكدّ ابن عاشور رحمه الله تعالى أن «حفظ التسب الراجع إلى صدق انتساب 
التسل إلى أصله سائق النسل إلى البر بأصلهء والأصل إلى الرأفة والحنوّ على نسله 
سوقاً جبلياً» وليس أمراً وهمياًء فحرص الشريعة على حفظ النسب وتحقيقه» ورفع 
الشك عنه ناظراً إلى معنى عظيم من أسرار التكوين الإلهي» على ما في ظاهره من 
إقرار نظام العائلة ودرء أسباب الخصومات الناشئة عن الغيرة المجبولة عليها النفوس... 
ومن متممات تقوية آصرة القرابة أحكام النفقة على الأبناء»”''. لقد كفل الشارع حق 
الرعاية والتربية للنسل حتى يبلغ أشده» حتى أوجب النفقة على الجنين في بطن أمه. 


02 سح ع Ais‏ 
3 7 


قال تعالى: ##وإن کک اوت َل فاقوا عله حون يضعن ل [الطلاق: »]١‏ ثم تأتي 
مسؤولية الأم في مرحلة الحضانة» فتغذيه مما رزقه الله من لبنهاء» وتفيض عليه من 
العطف والحنان» ثم يبدأ دور الأب من جديد في التربية والإصلاح والحماية والإنفاق 
فهو راع لهم ومسؤول عن رعيته» قال سبحانه: وللت ِيْضِعْنَ اهن عون عاملين 
لمن أراد أن بي لياع مل الود لم رن وكسوم بالف [البقرة: +18] وحرصاً من 
الشارع على رعاية الذرية» والنفقة على الأولاد أعطاهم نصيباً موفوراً من الإرث قال 


.)158- ۱۲۷ /۳( «أعلام الموقعین»:‎ )١( 
. ٠١: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص‎ )( 


۳۰ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








تعالى : وسیک آله ذه ولد ِلذّوّ ينل حط الُْسَيبْ» [النساء: »]١١‏ فقد أوصى 
الشارع الآباء بحفظ حقوق الأولاد حتى بعد موتهم. 

- إعلان عقد الزواج: 

حرصاً من الشارع على سمعة المرأة وحتى لا تتهم بالسفاح فقد أوجب إعلان عقد 
الرّواج ليعلم الجميع بأنها أصبحت زوجة. قال يَلِةِ: «لا نكاح إلا بوليَ وشاهدي 
رلك إن ال وة ا ال عل أن الفاح افرط لكا شروطا 
زائدة على العقد تقطع عن شبه السفاح» كالإعلام» والولي ومنع المرأة أن تليه بنفسها 
وندب إلى إظهاره» حتى استحب فيه الف والصّوت والوليمة» لأن في الإخلال بذلك 
ذريعة إلى وقوع السّفاح بصورة النكاح» وزوال بعض مقاصد النكاح مثل جَخد 
اراش فإذا لم يعلن عقد النكاح» وكان سراً فيخشى التهمة «ثم إن خوف العار 
والرمي بالزنى يستلزم ألا يقف الإنسان موقف التهم والريب ولو كان موقفه في الواقع 
سليماًء ولا شك أن من عقد بدون شهود ثم ظهرت للناس معاشرته لمن عقد عليها 
فسيرمونه بالزنى» ولهم الحق في ذلك إذ لا فرق في ظاهر الأمر لهم بين هذه 
المعاشرة المتقدمة والسفاح»”". 


عدل» 


- عدم وجود مانع شرعي : 

والمانع الشرعي إما أن يكون على الدوام والتأبيد وإما أن يكون مؤقتاًء فقد ذكر 
ابن القيّم رحمه الله تعالى أنه َة (حرّم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها 
وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجزء لأن 
ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة» كما علل به النبي ييو وحرّم نكاح أكثر من أربع 
لأن ذلك ذريعة إلى الجور وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل 
الحرام» وحرّم عقد النكاح في حال العدة وفي الإحرام» وإن تأخر الوطء إلى وقت 





. وأحمد: ۸ء من حديث أبي موسى الأشعري‎ »٠١١١ أخرجه أبو داود: ۲۰۸۰ والترمذي:‎ )١( 
.)05147/١( (؟) «أعلام الموقعين»: (۳/ ١١١)ء «إغاثة اللهفان»:‎ 
. ٤١١: «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ ص‎ )۳( 


اهمية علم المقاصد ۹ 








الحل لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى الوط" هذه من الموانع التي تحرم الزواج تحریما 
مؤقتا يزول بزوال سببه وعلته» أو تحريماً مؤبداً وهو ما كان بسبب النسب أو الرضاع 
أو المصاهرة؛ كل هذا للمحافظة على علاقة الرحم القوية التي ضمنها الشارع للأرحام 
فيما بينهم. 


* 1 حفظ التسل من جانب العدم: 
أولا : تحريم الرّنا وأسبابه وإقامة الحدّ عليه: 


أمر الشارع سبحانه وتعالى بالرّواج لحفظ التسل وأغلق الطرق المعارضة لذلك» 
فقد حرّم الرّنا تحريماً مؤبّداً وأنزل على الرّانى أشدّ العقوبات في الدنيا بالرجم حتى 
الموت للمحصن»› والجلد مائة للبكر» وهي أعلى مقدار في الحدود» ليستشعر الرّاني 
شناعة هذا الفعل» وزاد على ذلك عذاباً نفسياً وهو أن يشهد الحد طائفة من 
المسلمين» وزيادة على ذلك تغريب عام بعد الجلد «وكان من تمام حكمة الشارع 
ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة 
عليهم . وجعل الحجّة التي يأخذ بها إما منهم وهي الإقرار» أو ما يقوم مقامه من إقرار 
الحال» وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان» فإن قامت عليه شواهد الحال بالجناية 0 
كحَبل مَنْ لا زوج لها ولا سيد كانت أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن 
نفسة الت تمل الضدق والكدذب»"؟ قال تغالى: زولا فر ال إن 36 فة 
وَسَآء سَبِيلًا» [الإسراء: 77]» وقد سذت الشريعة جميع الذرائع والطرق الموصلة إليه 
بالأمر بالحجاب» وغض البصرء وتحريم الخلوة بالأجنبية فقد ذكر ابن القيّم في الوجه 
الحادي عشر «أنه عل حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» والسفر بها ولو في 
الحج وزيارة الوالدين سدّاً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع كما أمر في 
الوجه الثاني عشر بغض البصر - وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في 





.)١١7/7( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
. ١55-16! : المصدر نفسه: )¥/ ¥0(« «الداء والدواء» ص‎ (Y) 


شن مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 











صنع الله - سد لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور”''. وكذلك نهى 
الشارع النساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال» كما نهى المرأة 
إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراًء وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال 
وتشوقهم إليهاء فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليهاء ونهى أن 
تنعت المرأةٌ المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها حماية عن مفسدة وقوعها في قلبه. 
وميله إليها بحضور صورتها في نفسه”'' كما نهى الشارع المرأة أن تسافر بخير محرم 
لأن سفرها هذا ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها" . وقد ذكر رحمه الله تعالى الفرق 
بين عقوبة الزاني المحصن والزاني البكر بقوله :«لما كان الزنا من أمهات الجرائم 
وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على 
إحياء الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل» فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل 
الذي فيه هلاك ذلك» فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به» فيعود ذلك 
بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة» ثم 
إن للزاني حالتين» إحداهما: أن يكون محصناً قد تزوج» فعلم ما يقع به من العفاف 
عن الفروج المحرمة واستغنى به عنها وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزناء فزال عذره 
من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام» والثانية: أن يكون بكرا لم يعلم 
ما علمه المحصن» ولا عمل ما عمله» فحصل له من العذر بعض ما أوجب له 
التخفيف» فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعاً عن المعاودة 
للاستمتاع بالحرام»“. 


۲ تحريم اللواط» وعقوبته : 


اللواط في الحقيقة انحراف في الفطرة الإنسانية» وشذوذها عن المألوف كما أنه 





.)١١١ /۳( «أعلام الموقعين؟»:‎ )١( 
.)١١١ /۳( المصدر نفسه:‎ )۲( 
.)١78 /”( المصدر نفسه:‎ )۳( 
.)81/7( المصدر نفسه:‎ )4( 


اهمية علم المقاصد ۳۳ 





الأمراض التناسلية الخطيرة» «ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت 
عقوبته في الدّنيا والآخرة من أعظم العقؤياف 7 وقد اعتبره ابن القيم من أعظم 
المفاسد وأنها تلي مفسدة الكفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» فالله لم يبتل بها 
أحداً قبل قوم لوطء وقد عاقبهم عليها عقوبة لم يعاقب بها أمّة غيرهم» بل جمع 
عليهم من أنواع العقوبات المختلفة كالإهلاك» وقلب ديارهم عليهم» والخسف بهمء 
ورجمهم بالحجارة من السماءء فنكّل بهم نكالاً لم ينكل أمَّة سواهم مثل نكالهم» 
وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليهاء 
وتهرب الملائكة من أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على 
أهلها فيصيبهم معهم. وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن 
أماكتهاة بول المق رل يه خر له مع وطفة فان إذا وطاة قعل كلا ل تر ال 
معه» بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد» وربما ينتفع به في آخرته» ودليل ذلك أن الله 
سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي» إن شاء قتل؛ وإن شاء عفاء وحتم قتل 
اللوطي حداً كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ية »> ودلت عليه سنة رسول الله لاز 
الصحيحة الصريحة التي لا معارض لهاء بل عليها عمل أصحابه. وخلفاءه 
ا 

روى ابن عباس عن التبي ية أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به0”", كما ثبت عن النّبِي كك أنه قال: «لعن الله من عمل عمّل قوم 
لوط لعن الله من عمل عمّل قوم لوطء لعن الله مَنْ عمل عمّل قوم لوطا“ ولم 
يلعن رسول الله ية الرّاني وأهل الكبائر سوى مرّة واحدة ولم يختلف أحد من 
الصحابة على قتله إنما الخلاف في صفة القتل. 





. ٠١۹ - ۱۹۸ - ۱۷۲: «الداء والدواء؛ ص‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه» ص: ١١۳‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود: ۰٤٤٤١‏ والترمذي: ۰۱٤٥٩‏ وابن ماجه: ۲٥٠۱‏ وأحمد: ۲۷۳۲ من حديث ابن 
عباس» وإسناده حسن . 

. ٤٤۱۷ أخرجه أحمد: ۱۸۷۰ء من حديث ابن عباس» وصححه ابن حبان:‎ )٤( 
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إن من تأمل مقارناً قول الله سبحانه : ولا قروا لز ِنَم كن َة وسَآء سَبِيلا» 
[الإسراء: ۳۲]» وقوله سبحانه: اتان الح ما سَبَقَحممْ با من ار يِب اَعَد 
[الأعراف ؛ ٠١‏ والخطاب هنا لقوم لوط (يتبين أن الله سبحانه نكر الفاحشة في الزاني 
أي هو فاحشة من الفواحش» وعرفها في اللواطء ذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم 
الفاحشة.... ثم أكد شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال: اما 
سق يجا من ن حر ت الْمَْلْمِينَ» [الأعراف: »]۸٠‏ ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز 
منه القلوب» وتنبو عنه الأسماع» وتنفر منه الطباع أشد نفرة» وهو إتيان الرجل رجلاً 
مثله ينتكحه كما ينكح الأنثى فقال: ‏ إلّكُم لأ أَلرجَال4 [الاعراف: »]4١‏ ثم نبّه على 
استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي 
لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطرء ولذة الاستمتاع» وحصول المودة 
والرّحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو حفظ هذا 
النوع الذي هو أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرها..إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح» والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله» وتربى عليه بما لا يمكن 
حصر فساده» ولا يعلم تفصيله إلا الله» ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله 
التي فطر عليها الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وهي شهوة النساء 
دون الذكور.. لهذا قلب الله عليهم ديارهم» وجعل عاليها سافلهاء ونكسهم على 
رؤوسهم في العذاب. 

ثم أكدّ سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليه بالإسراف وهو مجاوزة الحد 00 
أ قوم سرت [الأعراف: »]۸١‏ ووصفهم في غاية القبح حين قال :ا« انه نوا قوم 

سرو فسِقَينَ 6 [الأنبياء: »]۷١‏ وسماهم مفسدين في قول نبيهم :ورب أنصرنٍ ن علّ لموم 
لْمَفْسِدِنَ» [العنكبوت: »]۳١‏ كما سماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام: 
إن مُهيكرا آهل مَذِه الْقَربَةِ إن اهما كابأ ظلييت؟ [العمنكبوت: ١۳]ء‏ إنها جريمة 
ومفسدة عظيمة لأجلها جعلهم الله موعظة للمتقين وآية للعالمين» ونكالاً لمن شاركهم 
في أعمالهم من المجرمين... ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات» وانقضت الشهوات› 
وأورثت الشقاوات» تمتعوا قليلاً» وعذبوا طويلاً... أسكرتهم خمرة تلك الشهوة» فما 


أهمية علم المقاصد o‏ 








استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين» وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم 
في منازل الهالكين» أما عقوبة اللواط فقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن المسلمين 
اتفقوا أن عليه الحد. لكنهم اختلفوا فى صفة الحدء هل هو القتل بكل حالء أوحده 
حد الزاني؟ فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حدة: ل الزّانيء بينما 
ذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حالء إلا أبا 
حنيفة وحده فإنه رأى في ذلك هة وة ا 

۳ تحريم القذف وعقويته : 

ارات الا ت و م و ی ا ا ا 
بين الناس في كتابه الكريم معتبراً ذلك بهتاناً عظيماًء فقد حرّمه الشارع کک 


00 5 - 2 


ليردع المتطاولين على أعراض الناس قال تعالى : لاون ومون المحصتلتِ ثم لر يأ 
هم الْفسِقَويَ © إلا ) 1 


سير رھ لص re7‏ عر مه عه زور 


شبناة فاجلدوهز نين جر ولا تقبلوأ 7 شهلدة 00 وَأوْلتِكَ 


م مي در ور 


بعد ذدَلِكَ واس کا صلحوا فإن أله عفور ر تحب [النور: 4 


ا 
© مامأ 
ين ا ا 


يدخل في القذف في هذه الآية النساء الحرائر العفيفات. وكذلك الرجالء لا فرق 
بين الأمرين والمراد بالرمي» الرمي بالرنا" أما عقوبة القاذف فكانت شديدة بدنية 
ونفسية أدبية» بدنية بالجلد» ونفسية أدبية بعدم قبول شهادته وفسقه(", والحكمة في 
حد القذف «المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته» والمحافظة على 
طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه وانتشار الرذائل بين المسلمين» وهم العدول 
الظاهرون»9© '. وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى: «أن القاذف غيره بالرّنا لا سبيل 
للناس إلى العلم بكذبهء فجعل حد الفِرية تكذيباً له» وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيماً 
لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلماًء وأما من رمى غيره وبالكفر فإن 


. ١78: «الداء والدواء» ص‎ )١( 

(۲) «تيسير الكريم الرحمن» ص : 7/58. 

(۳) «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص ٤٥1:‏ . 
)٤(‏ «منهاج المسلم؟ لأبي بكر الجزائري» ص ٤٠٥:‏ . 
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شاهد حال المسلم وإطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبهء ولا يلحقه من العار 
بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة» و كان 
المقذوف امرأة. فإن العار والمعرّة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعّب ظنون الناس 
وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر*' هذه مقارنة لطيفة من ابن 
القيم حيث اعتبر الاتهام بالكفر أسهل من الاتهام والافتراء على الآخرين بالزنى» 
وخاصة النساءء هذا لما في القذف من تأثير واضح على مقصد المحافظة على النسل» 
لأن القذف بالزنا ينفي النسب وفيه زعزعة الثّقة في آصرة النسب التي تقوم عليها جميع 
صلات القرابة» وإلحاق العار بالناس في أعرّ ما يملكون في شرفهم وكرامتهم› 
وحماية الأنساب والأعراض تتطلب مشروعية مثل هذا الحد لأولئك المفترين الذين 
يعملون على إشاعة الفاحشة بين الناس. 

4-_تحريم الاختلاط والخلوة: 

ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى في الوجه الثالث والستين في أدلة المنع من فعل ما 
بؤدي إلى الحرام لأنه أمر أن يفرّق بين الأولاد في المضاجع وأن لا يترك الذكر ينام 
مع الأنثى في فراش واحدء لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما 
والمواصلة المحرّمة بواسطة اتحاد الفراش» ولا سيّما مع الطول وهذا ما أمر الشارع 
به بقوله يي «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرهء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»" فاختلاط الرجال بالنساء سبب الفتنة وهو بمنزلة اختلاط النار 
بالحطب» وكما ذكرت سابقاً أن ابن القيّم ذكر أن الشارع «حرّم الخلوة بالأجنبية ولو 
في إقراء القرآن» والسّفر بها ولو في الحجّ وزيارة الوالدين سداً لذريعة ما يحاذر من 
الفتنة وغلبات الطباع»”"» «ونزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط 
المذموم والخلوة بهنء وذلك أمر خطير جداً له تبعاته الخطيرة» وثمراته المرة» 





.)٤۹/۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
. أخرجه أبو داود: 444» والترمذي : /401» وأحمد: 16774. من حديث سبرة الجهني» وإسناده حسن‎ )۲( 
.)١١8 /۳( «أعلام الموقعين»:‎ )۳( 
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وعواقبه الوخيمة» وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتهاء 
والقيام بالأعمال التي تخصها والتى فطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة 

(۲ ١ ج‎ r OD 
قال يَلِِ: دلا يخلوّن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»" > «ولا ریب أن‎  »لاجرلا‎ 
تمكين النساء من اختلاطهنّ بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول‎ 
العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال‎ 
بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام و الطواعين‎ 
ولعل الكثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر إما ثقة بأنفسهم أو ثقة‎ ٠" المتصلة»"‎ 
بغيرهم مما يوقعهم في الفاحشة أو مقدماتها مما يؤدي إلى خطورة اختلاط الأنساب»‎ 
فتحريم الاختلاط والخلوة حماية للنسل وصيانة للأعراض.‎ 


- وجوب غض البصرء وتحريم إبداء الرّينة : 


أمر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا أبصارهم عن المحرمات» حتى لا 
يوقعهم ذلك بالمعاصي فالنظر سبب في الوقوع في معصية الزنى قال تعالى : فل 
ميت يصوأ من برهم د ور إن مه ا 
َكل مومت يَحَصْضْنَ م من أبصرهن ويحفظن وى جهن ولا بيس زينتهن لام لر متب 
[النور: 8 »]8١‏ فالأمر هنا بغض النظر إلى العورات» وإلى النساء الأجنبيات وإلى 
المردان الذين يخشى بالنظر إليهم الفتنة» وإلى زينة النساء التي تفتن وتوقع في 
المحظور» ويحفظوا فروجهم عن الوطء الحرام» فإنه من حفظ فرجه وبصره طهر من 
الخبث الذي يتدنس به آهل الفواحش» وزكت أعماله بسبب ترك المحرمات» وحفظ 
الفرج والبصر هو ابتعاد عن مقدمات الفواحش*“» «فلم يطلق الله ورسوله للأعين 
النظر إلى الإماء البارعات الجمال» وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا 





)010( «فتاوى المرأة» الشيخ عبدالعزيز بن باز» ص :۱۹۰ . 
(۲) أخرجه البخاري: ٥۲۳۳‏ ومسلم: ۳۲۷۲ وأحمد: ۰۱۹۳٩‏ من حديث ابن عباس. 
(6) «تيسير الكريم الرحمن؟ ص : ؟/اا. 
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ريب» وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب» 
وأن الله تعالى أمر بغض البصر سداً لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظورء 
ومنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لثلا يكون سبباً إلى سمع الرجال 
صوت الخلخال فتثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن»'» وذكر رحمه الله في الوجه 
الثالث والخمسين أن الشارع نهى النساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل 
الرجالء لئلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عورات الرجال من وراء الأزرء وفي الوجه 
السابع والخمسين نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب وتصيب بخوراً لأن 
ذلك ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليهاء فإن رائحتها وزينتهاء وصورتهاء وإبداء 
محاسنها تدعو إليها". 


5- النهي عن الطلاق لغير ضرورة: 


الطلاق مباح لرفع ضرر عن أحد الزوجين أو كليهماء وقد يكون واجباً إذا ما لحق 
أحد الزوجين من الضرر ما لا يرفع إلا به» وبالمقابل فإنه يحرم إذا لحق أحد الزوجين 
مرراً بسببه دون أن يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه. وقد ذكر ابن القيّم 
رحمه الله أن الله سبحانه يبغض الطلاق لما فيه من كسر الزوجة» وموافقة رضى عدوه 
إيليس ١‏ حيث يفرح بذلك ويلتزم من يكون على يديه من أولاده ويدنيه منه» وممارقة 
والمعصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق") قال عَكِهِ : «أيّما امرأة شالت زوجها 
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنّة»”*“» بل حرص الشارع على إبقاء 
الزواج فقد أباح الفحص الطبي قبل الزواج» وخضوع الزوجين لهذا الفحص لمعرفة 
إمكانية تحقق المقصد الأصلي من الزواج» وهذا الفحص يسعى لهدفين عظيمين : 
)01( «أعلام الموقعين»: (؟/51). (۳/ ١١6 - 1١١54‏ (إغاثة اللهفان»: (۳۳۸/۱ - .)١٤١‏ 
(۲) المصدر نفسه: (۳/ .)١77‏ 


(۳) (إغاثة اللهفان»: ."٠٤/١‏ 
2 أخر جه الترمذي : ۷ وأحمد: 7/4 من حديث تَوْبانَء وهو حديث صحيح . 
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١-المحافظة‏ على عقد الزوجية نفسه» وأن تبقى العلاقة الزوجية سليمة» أساسها 
المودة والرحمة. 
-المحافظة على صحة النسل والذرية. 


خامساً: حفظ المال 


المال ضرورة من ضروريات الحياة التي يحتاجها الإنسان في قوته وملبسه 
ومسكنه» وبه يحقق الإنسان حاجاته الضروريّة» والحاجيّة والتحسينيّة» فقد جعله الله 
زينة لهذه الحياة بقوله سبحانه : #الْمَالٌ ولون زيه لْحَيْوْةَ لديا [الكهف: »]٤١‏ وهو 
وسيلة ليس غاية يحقق الإنسان به مصالحه في الدارين إن اكتسبه بطريق مشروعة» 
وأنفقه في طريق الحلالء فقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن الشارع أمر «بصيانة 
المال الذي جعله الله قواماً لمصالح الدنيا والآخرة» وإذا خرج المال عن كونه 
كسباً حلالاً» وانفق في طريق غير مشروعة ولا محمودة» فإنه يكون وسيلة لشر عظيم 
على صاحبه وعلى غيره في الدنيا والآخرة قال سبحانه: #كلآ إِنَّ الِإِسَنَ بطي @ أن 
رمه € [العلق: 7 - ۷]» وقد قسم ابن القيّم أنواع الكسّب إلى أربعة أقسام : 

-١‏ درهم اكتسب بطاعة الله» وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم. 

1- درهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم. 


۳- درهم اكتسب بأذى مسلم» وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك. 

5- درهم اكتسب بمباح» وأنفق في شهوة مباحة» فذلك لا له ولا عليه» كما 
يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه» وهو 
يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه»"» من هنا كان اعتبار 
الشرع للمال إما صالحاً للانتفاع والاستغلالء أو أنه لا يباح الانتفاع به» ولا يجوز 





)0( «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» لعبد الرحمن إبراهيم الكيلاني» ص :۱۷۲ - ۱۷۳ . 
(۲) «الفوائد» ص: ۱۸۹ . 
(۳) «الفوائده ص: ۲۱۰. 
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مقامسد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 





تملكه وادخاره» إلا لضرورة» والمقصد ا في ا كله خوسة أمور رواجهاء 
ووضوحهاء وحفظهاء وثباتها. والعدل فيها"". 


.0 أولا الرواج: 


دوران المال بين أيدي أكثر ما يمكن من الناس بوجه حقٌ. وهو مقصد شرعي 
عظيمء لأجله شرعت عقود المعاملات» وكان الأصل فيها الّلزوم دون التخييرء 
ولحفظ ذلك كان التوثيق فشرع الإشهاد والحتٌ عليه» والمقصود بالرواج انتقال المال 
وَدَوَرّانه بين أيدي أكبر عدد من أفراد الأمَّةء قال تعالى: ىا أف أله عل رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلٍ 
القرئ هينه ولاسول وَلِذى القري الس والْمسكينٍ وَأَبْنِ السّبيلٍ کے لا یت دولة بی الاخباء 
نك #6 ال ماه کی ا یو الا یات کی لا لاون 
الأغنياءء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء حتى أن الشارع تحقيقاً لهذا المقصد 
العظيم فقد حكم بتوزيع المال بعد موت صاحبه توزيعاً رواجياً على الأقرباء والأرحام 
عكس ما كان في الجاهلية حيث يحرمون المرأة» بل يوصون بكل المال لأحب الناس 
إليهم أو لأشهرهم في قومهمء كما حرم الشارع اكتناز الأموال وتجميدها لأن في ذلك 
فساد التوازن المالي والاقتصادي وقد ينعكس ذلك على الوضع الاجتماعي وتخرج 
بذلك مسألة الكنز عن كونها مسألة فردية لتصبح أزمة جماعية من حق الدولة محاربتها 
ضا على ا الت قال ال ووا کر اله والفطكة ول درا 
في سيل أله رُم کک ف تار جَهَثَمَ فتُكوك بها اهم 
وجوم ره وشم هَدذَا ما ثم اشک ووو ما ا کے تکنزوت ‏ [التوبة: »]۴١ ۳١‏ 
TT‏ ا 
رحمه الله عز وجل: «أن المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن 
يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري؛ فيكون كل منهما قد حصل له 
مقصوده بالبيع» هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة» إما يحتفظ بها أو للتجارة» ولهذا 





. ٠۷١: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص‎ )١( 
. ۲۷۲ «شفاء العليل» ص:‎ )۲( 


أهمية علم المقاصد ١١‏ 








يحتاط كل واحد منهما فيما يصير إليه من العرضء هذا في بذل الثمن ونقده ورواجه» 


وهذا في سلامة السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي E‏ 


ولتحقيق مقاصد الشريعة في تداول الأموال 


١ ***‏ حرم الشارع الرّبا: 


لأف الوا ل النشناعي الأحوية ال مين الاس قا ران رتسي «العرضن 
لاستغلال الآخرين قال تعالى: #9 يأيها الت اموا اموا أله ودروا ما بق مِنَ لبوا إن 
کنر مُؤْمِنِينَ © هّن لم شلوا ادوا يحب من آله سول ون تئر کڪ ركوس أَنْوْلِكُمْ 
لا ظَلِمُونَ وَل تظلموت که [البقرة: ۲۷۸ - 574]» وقال يا : «درهم ربا يأكله الرجل وهو 
يعلم أشدٌ من ست وثلائين رَنيَة". وقال أيضا: «الربا وإن كثر فإن عاقبته تَصِيرٌ إلى 
قلّ””. وذكر ابن القيّم أن الربا «عظم الله شأنه في القرآن» وأوجب محاربة مستحله» 
ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره»“. 


* 9 منع الشارع الاحتكار: 

ذكر ابن القيّم أن الشارع «نهى عن الاحتكارء لأنّه ذريعة إلى أن يضيّق على التاس 
أقواتهم» ولهذا لا يمنع من احتكار مالا يضرٌ الناس)””» والاحتكار هو منع السلع من 
*** ۳ لتحقيق مقصد التداول منع الشارع الميسر: 


22 ورو رد و 2 رمه دروو l>‏ 
م و 


قال تعالى: #إنَا الخير وَالْميِيم والاضاب لازم جس من عمل الكَيطنِ فأجتبوه 





)001 «أعلام الموقعين»: (۳/ 187). 

(؟) أخرجه أحمد: ۰۴۱۹۵۷ من حديث عبد الله بن حنظلة» وهو ضعيف مرفوعاً صحيحٌ موقوفاً . 

(۳) آخرجه ابن ماجه : ۲۲۷۹ وأحمد: 277/04 من حديث ابن مسعود» وهو حديث صحيح . وقوله «تصيرٌ إلى 
فل : أي إنه وإن كان زيادة في المال عاجلاً » فإنه يؤول إلى نقص . والقلّة : الذُلّة. «النهاية» لابن الأثير . قل . 

)4( «أعلام الموقعين»: )7 (A8‏ (/ 1€ - 1°1(. 

(6) المصدر نفسه: .)١۱١١/۳(‏ 


4۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








ملحو [المائدة: »]9٠‏ حرّمه الشارع لما فيه من تبديد الطاقات والجهود في أفراد 
الأمَةَ ولما فيه من الربح والخسارة الفاحشة» وإثارة العداوة والبغضاء» وهو في 
الحقيقة اختطاف لأموال الناس وفى هذا إفساد للأموال. 
“* ثانياً: الوضوح: 

وضوح الأموال: إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان» ولذلك 
شرع الإشهاد والرهن في التداين» والتوثيق في العقود والمعاملات المالية'''. قال 
تعالى: مایا ات موا إذا دم يدبن إل ككل شس تابوه ليخب بَينَكُم 


2 


ع رہ لقلا سه ج وو مر ص ا 7 دعم هري ر م 14 م 
ل كلا يأ كان أن ركنت حكما علمة أنه لكت ولل الف عليه الى 
و ا ذفن "الحمهون إلى أن :الاس بالكتارة 
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ع ساح ره 


واا ان ف کون ف سهد 4 [البقرة: ۲۸۲]» «ومنهم من أف واا و داك 
الرهن فقد ذكر الله في مشروعيته «إوإن کر عل سَمَرِ ولم دوا كينا حن فة 
[البقرة: *18]» والرهن يقصد به غرس الطمأنينة في حال لم يتمكن الدائن من تسديد 
دينه» وهذا مقصد الشارع في وضوح الأموال وحفظهاء وقد ذكر ابن القيّم: «أن الله 
سبحانه إِنْما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب» يقصد 
شاهدين أو شاهد وامرأتين» وأنه سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فإن لم يقدروا 
على أقواها انتقلوا إلى ما دونهاء فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين» 
لأن النساء يتعذر حضورهن مجالس الحكام» وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال 


)١(‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص :٠1۱۸ء‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ليوسف العالم 
ص ٩۲۱:‏ . 

(۲) «تفسير القرطبي»: (۳/ ۳۸۳)» «أحكام القرآن» لابن العربي: .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) «أحكام القرآن» للجصاص» ص ٠1۲٤٠:‏ اتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص: ٠۳۷‏ واعتبر أنه قد 
ينتقل إلى الاستحباب بحسب الأصول المقتضية لذلك. 


أهمية علم المقاصد ١417‏ 








وضبطهم» ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» وقد جعل سبحانه: المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام: 
أحدها :هذاء والثاني في الميراث» والثالث: في الديةء والرابع: في العقيقة»› 
والخامس: في العتق)» “كاك لسسع عن الف 6ل أنه قال : من أعتق فرداً مسلماً 
البق امد كل ع و و ر ی ا تق الله بكل عضو 
منهما عضواً من النار»” ''» وقد قَصّل ابن القيّم رحمه الله تعالى في مسألة الشهادة تفصيلاً 
مطولاً لأهمية حفظ الحقوق المالية ووضوحها كما ذكر في الرهن وحجيته» أن الله 
سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلاً من الكتاب والشهود ويحفظ به الحق» فهو شاهد بقدر 
الحق» وليس في العرف أن يرهن الرجل ما يساوي ألف دينار على در" 


** ثالثاً: العدل: 


العدالة من أجمل الفضائل الإنسانية» وبها يستتب أمر العالم» والعدل في الأموال 
يقصد به وضعها في موضعها الذي خلقت لأجلهء والذي أمر الشارع به» كتحري الحق 
والحلال في كسبهاو تأدية ما عليها من حقوق وواجبات» وإنفاقها في الطرق المباحة» 
والترشيد في إنفاقها وتنميتها بالطرق المشروعة» قال تعالى : ولا عل يدك مَعْلُولَةَ إل 
عك ولا نبسطها كل الْسطٍ فقعد ملوما خسوا [الإسراء: ۲۹]» وقال سبحانه : اولب إا 
انقفو لم ١‏ رفوا ولم قروا وڪن کک قواسًا [الفرقان: »]١۷‏ وقال أيضاً: و 


سر ا م سرس 2 روک 9 ر 04 .6 2 -< 9 
تن أكة يعني كه لعن تو 274 22234 3 مقوفة ا 2ذا 


بوء بوم ا 1۸۰[ وقال ابا : 7 20 ل حك من ڪان 0 
اَن س يسْحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الات ل4 [النساء: ۳۲ ۳۷]» وقال سبحانه : چوس نوق شََ 


22 


فيي فوهك هم ألمْقْلحود (الحشر: ۹)» وقال: «ولا بر ديا © إن ادرت كانوأ 





.)۷۹۱/۱( «الطرق الحكمية؛ ص‌:۱۱۷ - 21758 «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي : ۱٥٤١‏ من حديث أبي أمامة» وله شاهد من حديث مرة بن كعب» أخرجه أبو داود: 
ينحضة والنسائي في «الكبرى»: ۱ وابن ماجه: ۲٥۲۲‏ وأحمد: 23/8٠051١‏ وهو صحيح لغيره. 

(۳) «الطرق الحكمية»؛ ص :۱۷۹ - ۱۸١‏ . 


١15‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





حون لطن ون ليطن لربهء ورا 4 [الإسراء: ٠۲١‏ ۲۷]ء والأدلة في كتاب الله كثيرة 
كلها تدعو إلى العدل في الأموال بين الإفراط والتفريط. وقد ذكر ابن القيّم حول العدل 
في الأموال ما يثلج الصدر حيث اعتبر أن جميع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات 
والمحن»› نوع قبله» ونوع عند حصوله» ونوع بعد مفارقته› فأما النوع الأول: فهو 
المشاق والأنكاد والآلام التي لا يحصل إلا بهاء أما النوع الثاني : فمشقة حفظه 





وحراسته وتعلق القلب به » فلا يصبح إلا مهموماًء ولا يمشي إلا مغموماًء E‏ 
عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه» والنوع الثالث: ما يحصل للعبد بعد مفارقته من 
تعلق قلبه به» وقد حيل بينه وبينه» والمطالبة بحقوقه. والمحاسبة على مقبوضه 
ومصروفه› ا اكتسبه» وفيما أنفقه. ثم اعتبر أن المال لا يراد لذاته وعينه» فإنه لا 
يحصل بذاته شيء من المنافع أصلاًء فهو لا يشبع ولا يروي» ولا يدفئ ولا يمتع› 
وإنما يراد لهذه الأشياء» فهو وسيلة لها وليس غاية ومعلوم أن الغايات أشرف من 
الوسائل» فهذه الغايات أشرف منه"» لقد اعتبر ابن القيِّمم المال وسيلة إن أعطاها حقها 
من العدل والإنصاف تحقق منها قصد الشارع وإن فرط فيها إسرافاً وتبذيراًء أو بخلاً 
وشحاً فستكون عليه وبالاًء كما اعتبر «أن العقلاء مطبقون على ذم الشره في جمع 
المال» والحرص عليهء وألا يجعل قلبه عبداً له» وأن غنى المال يستدعي الإنعام على 
الناس والإحسان إليهمء وأنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال» المعرض عن 
جمعهء الذي لا يلتف إليه» فصاحبه إما أنه يسدّ على نفسه هذا الباب» وإما أن يفتحه 
عليه» فإن سدّه على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع» فأبغضوه وذموه 
واحتقروه“" والأموال قائمة على العقودء والأصل في العقود كلها إنما هو العدل 
الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب» فالشارع نهى عن الربا و الميسر لما فيهما من 
الظلم؛ والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا وكلاهما أكل المال بالباطل.. وأما المضاربة 
والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسرء بل هي من أقوم العدل» وذكر الله 
)١(‏ «مفتاح دار السعادةة: .)١١١ - ١13٠ /١(‏ 

(۲) المصدر نفسه: (۱/ ۱۵۸ - .)۱١۹‏ (۳) «أعلام الموقعين»: .)594/١(‏ 


اميه غلم المقاصن 18 
سبحانه أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة» وهي «ثلاثة :عدل » وظلم› 
وفضل» فالعدل البيع» والظلم الرباء والفضل الصدقة» فمدح المتصدّقين وذكر ثوابهم. 


( 


وذم المرابين» وذكر عقابهم» وأباح البيع وااو اجا جى 





*.* رابعاً: المحافظة عليها؛ 


المال عصب الحياة» لذا شرع الشارع المعاملات بين الناس سعياً وطلباً للرزق» 
كما حرّم السّرقة حفاظاً عليه» بل أوجب فيها حد القطعء وحرّم الرّبا وأكل أموال 
الناس بالباطل» وأوجب ضمان المتلفات والحجر على السّفيه ففي ذلك «مصلحة قَصَد 
الشارع تحقيقها وحمايتها بإقرار نظام الحجرء هذه المصلحة هي حفظ المال» فقد 
جعلت الشريعة الإسلامية من مقاصدها الضرورية حفظ المال باعتباره أحد الكليات 
الخمس"". قال تعالى : طول وخا الشقهة أموككم کی جل أنه لكر قا ررم فب 
اوه وولا كز وله ما انا اء قال تعالى :اا الت اموا له أا 
مرکم يڪم بالطل إل أن توت رة عن اض ينك [الساء: ۲۸] وقوله يل 
في خطبة حبّة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا)””» ولعظم شأن المال وحفظهء فقد أعطى الشرع الإنسان 
حق الدفاع عن ماله حتى الموت معتبراً ذلك شهادة في سبيل الله قال يَكِية: «ومن تل 
دون ماله فهو شهيد“» وعن أبي هريرة َيِه قال: جاء رجل إلى رسول الله يك 
فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: 
أرأيت إن قتلته؟ قال «هو في النار”” كل ذلك إنما هو من باب المحافظة على المال» 





.)١٠٤/۲( المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) «نظام الحجر على فاقد الأهلية» منير محمد أحمد الصلوي» ص:١.‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۷۳۹ء وأحمد: 27١77‏ من حديث ابن عباس . 

(5) آخرجه البخاري: ۰۲٤۸۰‏ ومسلم: 275١‏ وأحمد: ۰1٥۲۲‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 
)٥(‏ أخرجه مسلم: ۳٠٠‏ وأحمد: ۰۸٤6۷٥‏ من حديث أبي هريرة. 





١55‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








وقد ذكر في كلامه عن الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة «أن قطع اليد في دبع 
دينار» و جعل ديتها خمسمائة دينار» فمن أعظم المصالح والحكمة» إنه احتاط في 
الموضعين للأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال)”" وذكر أيضاً أن 
من غَيّرَ مال غيره بحيث فوت مقصوهه عليه فله أن يضمنه بمثله» كما أن جميع 
المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة”؟ وللحفاظ على الأموال 
فقد شرع الشارع : 
*** قطع يد السارق: 

قال سبحانه : طوَأَلكَارُ ولتار قط هوا یریسا جرا بها کا َكَلَا من لَه وله 
عر حك » [المائدة: 74]» وقد اعتبر ابن القيّم أن: «ألْيّى العقوبات به إبانة العضو الذي 
جغله وشيلة إلى آذ الناسن واد أموالهب» 9 
** تحريم الرشوة: 

الرّشوة محرمة لأنها نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل» وانتشارها تعطيل 
حل شؤون الحياة» حيث يصبح الظالم بريئاًء والمظلوم ظالماًء وتحريمها حفظ 
للعدالة بين الناس» وقد صرح الشارع بتحريمها ولعن فاعلها قال ميا : «لعنة الله على 
الراشي والمرتشي في الحكم»“ ٠‏ فالرشوة أكل لأموال الناس بالباطل» واختلال 
ميزان العدالة الذي يشكل كارثة حقيقية في المجتمعات حيث يفسح المجال للغني 
والقوي وصاحب الوجاهة والحسب والنسب أن يفعل ما يشاء»ء مما يفسد مجالات 
الحياة المختلفة» وتضيع الحقوق» ويوضع الرجل في غير مكانه المناسب» لذلك 
حرّمها الشارع لتصلح أمور الامّة. 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۲/ .)٤۷‏ 
(۲) المصدر نفسه (۱۹/۲ - .)٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه (۲/ ۷۳ - 077 . 


(:) أخرجه أبو داود: COA:‏ والترمذي : «(1Y‏ وابن ماجه: c1۳‏ وأحمد: «ToT‏ من حديث 
عبد الله بن عمروء وإسناده قوي. 


أهمية علم المقاصد ١7‏ 








9 خاففتا: إثبات الأموال: 


ويقصد بذلك تقرر الأموال لأصحابها دون أن ينازعه أحد بهاء ومقصد الشريعة 
في إثبات الأموال عدة أمور: 

١‏ - أن يمتلك المالك ماله دون خطر: 

حيث لا يعتدي أحد على ملكه. ولا يدعي أنه شريكه به» فقد أمر الشارع 
بالشهادة عند البيع والتملك قال تعالى : «وَأَشسْهِدُوَا إِذَا قشر # [البقرة: ۲۸۲]ء «فإن الله 
سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى 
أقوى الطرق فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها»"» ويقصد هنا أن شهادة 
الرجل الراحد أقوى:من اة العراتين لأن الما كر غالبا رهق :سانسن 
الحكام وحفظهن وضبطهن دون حفظ وضبط الرجال كل ذلك من أجل إثبات الحقوق 
في الأموال. 

- أن يتصرف صاحب المال بما له بحرية تامة: 

ويقصد بذلك الحرية دون الإضرار بالغير» أو الاعتداء على الشريعةء لذلك منعت 
الربا والاحتكار والميسرء وحجر على السفيه وفاقد الأهلية لأن الهدف حماية الأموال 
والمحافظة عليهاء ومنع المحجور عليه التصرف في ماله لا يعد عقوبة إِنّما هو إجراء 
شرعي وقانوني» الهدف منه حماية فاقد الأهليّة وحفظ مالهء إلا أن هذا الهدف لا 

م O‏ إجراء آخر يكمله. هذا 0 المال إلى أيد 

تتولى حفظه وتنميته لمصلحة المحجور عليه» بذلك تتحقق الغاية المقصورة من 

او ت المال وحفظه”" وقد أكد ابن القيّم رحمه الله تعالى على أن صاحب 
المال له حريّة التصرف بملكه» لكن لابد أن يكون ذلك في وجوه الخير والمصلحة 
«فإن الله سبحانه قسم خلقه إلى غني وفقير ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقيرء 





. ٠١۸ - ١١1: «الطرق الحكمية؛ ص‎ )١( 
. ۱۸۲ - ۱۸۱: «نظام الحجر على فاقد الأهلية» للصلوي» ص‎ )۲( 


۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 
ثلث ب يي متت م کک 


فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسدّ به حَلَة الفقراء وحرمٌ الرّبا الذي يضر 
بالمحتاج؛ فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الرّبا أخوين شقيقين»”". 

- ألا ينتزع منه ماله بدون رضاه: 

ويقصد بذلك ألا يكون لأحد حق في ماله وقد امتنع عن أدائه» ما يؤكده حديث 
النبي يي الذي قرر التملك الذي حصل في الجاهلية بقوله «أيّما دار أو أرض في 
الجاهلية فهي على قسم الجاهليةء وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام فلم تقسم فهي 
على قسم الإسلام»”''. فما يملكه الإنسان هو حق شرعي له لا يمكن انتزاعه منه دون 
رضاه إلا إذا كان ذلك منكراًء وذلك كالأصنام المعبودة من دون الله والكتب المضلة 
فهو غير مأذون فيهاء بل مأذون في إتلافهاء وإهراق الخمر وكسر الدّنان ". 
تن 2 ين 


المطلب الثاني 
حفظ الحاجيات والتحسينيات 


الحاجيّات: هي ما يحتاج إليه الإنسان وهو ليس ضرورياً إِنّما للتوسعة» ورفع 
الضيق والحرج والمشقّة. كالإجارة. فإنها مبنية على مسيس الحاجة إل المساكن مع 
القصور عن تملكهاء وكالمساقاة وكتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغيرء فذلك 
لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح واشتباك العشائر والتظاهر 
بالأصهار. وهذه لا ضرورة لها وهو الذي لا يبلغ مبلغ الضروري ولا يفسد نظام الأمة 
بعدم مراعاته““ وتشمل الحاجيات العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. 


.)١5 /5( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: .)۷٤1/۲(‏ وعبد الرزاق: 217575 والبيهقي في «الكبرى»: (9/؟177) 
من حديث ثور بن زيد الدّيلي مرسلا . 

(۳) «الطرق الحكمية» ص : 7١‏ وما بعدها. 

: «أصول الفقة الإسلامي» للزحيلي‎ » )٥٤/١( : «الاجتهاد المقاصدي» لنور الدين الخادمي‎ )٤( 
.)1١7؟/9(‎ 
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م - مراعاة الحاجيّات في العبادات؛ 


لقد شرعت الرّخص دفعاً للحرج حيث «يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند 
الضرورة» وهذا هو الواجب على كل مسلم» إذ اجتهاد الرأي يباح للمضطرء كما تباح 
له الميتة والدّم عند الضرورةء وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف 
طواف الوداع"''» كما أن الشارع أباح الرخص للمسافر «فلا ريب أن الفطر والقصر 
يختصان بالمسافر» ولا يفطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة الشارع» فإن 
السفر في نفسه قطعة من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجهد» ولو كان المسافر من 
أرْمَه الناس فإنه في مشقة وجهد بحسبهء فكان من رحمة الله بعباده وبره بهم أن خفف 
عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشطرء وخفف عنهم أداء فرض الصوم في السفر 
واكتفى منهم بأدائه في الحضرء كما شرع مثل ذلك في حق المريض والحائض» فلم 
يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملةء ولم يلزمهم بها في السفر 
كإلزامهم في الحضر»”'"', ومن هنا ندرك أن الشارع راعى الحاجيات في العبادات كلها 
وذلك بقوله سبحانه : وما جَعَلَ ع في أدبن يِن حرج [الحج: ۷۸]. 
* - مراعاة الحاجيات في العادات: 

ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى موضحاً مراعاة الحاجيات في العادات والأعراف 
فقد «نهى أن يفتي المفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وها هما رتعلق. باللفظ ا 
اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها 
على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضل 
ا 





= «الوجيز في أصول الفقه» لعبد الكريم زيدان» ص :۳۷۷ «إرشاد الفحول» للشوكاني» ص :٦٠۲۱ء‏ 
(المسصفى» للغزالي : (۲۸۹/۱ - ۲۹۰). «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص : 87. 

.)١96 /۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (84/7). 

.)١۷۷ /٤( المصدر نفسه:‎ )۳( 


وا مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن فيم الجوزية 
ا ا ا تل قات 


وذكر رحمه الله تعالى أن الشارع «منع المرأة من الإحداد على أمّها وأبيها فوق 
ثلاث» وأوجبه على زوجها أربعة أشهر وعشراً وهو أجنبئ فإنَ الإحداد على الميّت 
من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة ويضيفون إلى 
ذلك شق الجيوب» ولطم الخدود وحلق الشعورء والدعاء بالويل والثبور» وتمكث 
المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيباً ولا تدهن ولا تغتسل... فأبدلنا الله بها 
الصبر والحمد والاسترجاع الذي هو أنفع للمصاب في عاجله وآجله» ولما كانت 
مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع 
سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك.. ومن تأمل أسرار الشريعة» وتدبر جكمها 
رأى ذلك ظاهراً على صفحات أوامرها ونواهيها بادياً لمن نظره نافذ» فإذا حرم عليهم 
شيئاً عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع» وأباح لهم من ما تدعوا حاجتهم إليه 
ليسهل عليهم تركه» فقد حرم عليهم النظر إلى الأجنبية» وأباح لهم منه نظر الخاطب. 
والطبيب وحرم عليهم لباس الحريرء وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو الحاجة إليه؛ 
وحرّم عليهم الخيلاء بالقول والفعل» وأباحها لهم في الحرب لما فيها من المصلحة 
الراجحة الموافقة لمقصود الجهاد». 





*ه* - مراعاة الحاجيات فى المعاملات: 


شرع الشارع أنواعاً من المعاملات مستثناة من القواعد العامة لحاجة الناس إليها 
فقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى حكمة تحريم ربا النّساء في المطعوم معتبراً أن 
الأصناف الأربعة المطعومة «البرٌ الشّعير والتمر والملح»ء فحاجة الناس إليها أعظم من 
حاجتهم إلى غيرها لأنها أقوات العالم وما يصلحهاء فمن رعاية مصالح العباد أن 
منعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل سواء اتحد الجنس أو اختلف» ومنعوا من بيع 
بعضها ببعض حالاً متفاضلاً وإن اختلفت صفاتهاء وجوّز لهم التفاضل فيها مع 
اختلاف أجناسها... فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم» وليس بذريعة إلى 
مفسدة راجحة» ومُنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة.. 





.)١١١ - ۱٠۹ - ۱۰٦ - 1 /۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
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وإذا تأملت ما حُرّم فيه النسّاء رأيته ما صنفاً واحداً. أو صنفين مقصودهما واحد أو 
متقارب كالدراهم والدنانير والبرّ والشعيرء والتّمر والرّبيب فإذا تباعدت المقاصد لم 
يحرّم النسّاء كالبرٌ والثياب والحديد والزيت.. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة كالعراياء فإن ما حرّم سدًاً للذريعة أخفٌ مما حُرّم تحريم المقاصد.. والصّياغة 
المباحة في الآهب والفضّة» فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسهاء فإنه سفه وإضاعة 
للصنعة؛ والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك» فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع 
من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه» وإلا لحصل من ذلك الحرج والعسر والمشقّة 
وهذا ما تنفيه الشريعة“ 

وأباح الشارع الإجارة» وجوّز المعاوضة العامّة على المعدوم» كما جوّز بيع ما لم 
يوحن تيا لما وجد إذا دعت الحاجة إليه» وبدون الحاجة لم يجوّزه» والغرر إنما نهي 
عنه لما فيه من الضرر بهماء أو بأحدهماء وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر 
أعظم من ضرر المخاطرة فلا يُزال أدنى الضررين بأعلاهماء بل قاعدة الشريعة ضد 
ذلك... لهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو من مخاطرة › أباحها لهم في 
العرايا للحاجة وأجاز ابن القيّم بيع المقاثي والمباطخ”"" والباذنجان باطنها وظاهرها 
مع أن هذا بيع للمعدوم» فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجهء وإلا كان شاقًاً على 
أصحابه وضرراً عظيماً والشريعة لا تأتي به“ 
* - مراعاة الحاجيات في العقوبات: 

اهتمت الشريعة بمراعاة المصالح الحاجية في العقوبات من خلال النصوص العامة 
حيث قال تعالى : ما بريد أله ليجع عَلِكَِحكُم من حرج المائدة: 3]» وقال سبحانه : 


م2 یوی م 2 oT‏ - . - 
وريد أله بكم السر ولا رید بحكم لمر 4 [البقرة: »]١46‏ وقد شرعت قاعلة درء 





)١(‏ «اعلام الموقعين»: )٠٠١/۲(‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر نفسه: (؟/ ”7) وما بعدها. 

(۳) المقاثي: جمع مقئأة وهو موضع زراعة القثاء» وهو نبات شبه الخيار. والمباطخ: جمع مبطخة» وهو 
موضع زراعة البطيخ . «القاموس». (قثأ). (بطخ). 

(4) «أعلام الموقعين»: (۲/ ١٠)ء .)٤/٤(‏ 


00 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








الحدود بالشبهات والدّية على العاقلة في القتل الخطأ تخفيفاً عن القاتل» وقد أكد ذلك 
ابن القيم رحمه الله تعالى معتبراً أن «السّنة إذا كانت سنة مجاعة وشدّة» وغلب على 
الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السّارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسذ به 
رمقه.. وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج»' وذكر في مسألة الدية على العاقلة 
«أن دِيّة المقتول مال كثير» والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل العمد بالاتفاق ولا 
شبَهّه على الصّحيح» والخطأ يعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم 
عليه من غير ذنب تعمده» وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده 
وورثته» فلا بد من إيجاب بدله. فكان من محاسن الشريعة» وقيامها بمصالح العباد أن 
أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته» فأوجب عليهم إعانته على ذلك» 
وهذا كإيجاب النفقة على الأقارب وكسوتهمء وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا 
التكاح. وكإيجاب فك الأسير من بلد العدو)”" . 
أما حفظ التحسينات : 
التحسينيات مصلحة شرعية تقع في المرتبة الثالثة باعتبار آثارها بعد الضرورية 
حاجية وهي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» لكن يقع موقع التحسين والتزيين 
والتيسير” '"» بل يستفاد منها السهولة والتوسعة والرفاهية» والحمل على مكارم الأخلاق» 
وفضائل العادات» فيكون ذلك مقصوداً في هذه الشريعة الميسرة السمحة» والمصالح 
التحسينية بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة» ولها بهجة منظر 
المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيهاء أو في 
التقرب منها وهي ما تقتضية المروءة» ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات» ومكارم 
الأخلاق» وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة» ولا ينالهم الحرج لكن تصبح حياتهم 
مستقبحة وتشمل محاسن الأحوال في الآداب والعادات والمعاملات والعقوبات9©' . 





.)١"/54( «أعلام الموقعين»: (18/7). (۲) المصدر نفسه:‎ )١( 
.)۳۹۱ - ۳۹۰ /۱( «المستصفى»: للغزالي:‎ )۳( 
)1٠١7 /7( «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص :۸۲ - ۸۳ «أصول الفقه الإسلامی» للزحيلى:‎ )٤( 
«الوجيز في أصول الفقه؛ لزيدان» ص :277/8 «مجموع الفتاوى»: (1؟/ 040), «القواعد النورانية»‎ 
.١65:ص ص : 1176. «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ليوسف العالم»‎ ْ 


اهمية علم المقاصد er‏ 








# ففي العبادات : 


شرعت الطهارات والتقرب إلى الله بالنوافل وستر العورات والتزيّن باللباس 
الجديد عند دخول المساجدء والتطيب. 


* وفي المعاملات : 


شرع الامتناع عن بيع النجاسات» والمضارّء ونهى عن التداوي بالخمر وإن كانت 
مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستهاء وألا تُتخذ تحلآء كما نهى أن ينظر 
الرجل إلى من قُضّل عليه في المال واللباس سداً لذريعة ازدراء نعم الله عليه» كما نهى 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه» أو يبيع على بيع أخيه. 
ولا يستأجر على إجارته» لأن ذلك ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيهء 
وأن الشارع اشترط للنكاح شروطاً زائدة على العقد تقطع عن شبه السفاح كالإعلام 
والولي”''» وكذلك فقد دعا الشارع إلى التخلق بآداب الطعام والشراب» وترك الخبيث 
ا 

* وفي العادات : 

التخلّق بأفضل الأخلاق» ذكر ابن القيّم أن الإنسان «يتناول لذاته المباحات على 
وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس 
بربه» فهذا ممن قال الله فيه: فل من حرم ية أله أل أ لاو وَالطَيْبَتِ مِنَ اررق 
ف هي اَذ مواق الح اكالم م اد4 [الأعراف: ۳۲]» وأبخسهم حظاً من 
الّلذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة» فيكون ممن يقال لهم يوم 
استيفاء اللذات اذم طیبی فى ایر لديا وأسْتمْتعُمُ با [الاحقاف: ۲١‏ » و نهى 
عن البراز في قارعة الظريق وكذلك السمر بعد العشاء”. 





)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ )۱١١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: «الفوائد» ص :۱۸۸ - ۱۸۹ . 
(۳) «أعلام الموقعين»: .)١١١/۳(‏ 





* وفي العقوبات: 

«حيث كان الأمر بالوفاء بالعقود والمواثيقء أن الاصل في العقود والشروط 
الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه. وهذا القول هو الصحيح"" كما حرم التمثيل 
في القتلى ٠‏ وقتل النساء والأطفال في الحروب» وحرم الغدرء والخيانة ونهى عن إقامة 
حد الْرق على الحامل حتى تضه”"". 


.)101/١( «أعلام الموقعين؟:‎ )١( 
.)١7557/( المصدر نفسه:‎ )0( 


اقسام المقاصد ه٠١‏ 


nnn aE 











المطلب الأول 
المقاصد باعتبار محل صدورها ومنشئه“ 


* اولاً. مقاصد الشارع: 


وهي التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة وما تحتويه من أوامر ونواهي تحقق 
سعادة العباد في الدارين بجلب المصالح ودرء المفاسد» وقد أكد ذلك العز بن عبد 
السلام بقوله: «فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أوإحداهماء وكل منهى عنه ففيه 
مفسدة فيهما أو في إحداهما”” » وقد قسم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مقاصد 
الشارع إلى أربعة أقسام : 

_١‏ قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً... فوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد 
في العاجل والآجل ما" 

_١‏ قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام”؟» 

*'_ قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها(“ 
)١(‏ «الموافقات»: (۲/ ١)ء‏ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : /١(‏ 67). 
(۲) «قواعد الأحكام .)١77 /١(‏ «الموافقات»: (۲/ ٥‏ -5), 
(۳) «الموافقات؛: (۲/ 0 - .)١‏ 


(4) المصدر نفسه: (۲/ .)١٤‏ 
(60) المصدر نفسه: (؟7//ا١٠١).‏ 


0 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 
ا د ا دكت 





“** ثانياً؛ مقاصد المكلف. 


وهي ما يقصده المكلف من خلال أعماله وأقواله واعتقاداته وتصرفاته ليعلم 
خلوص ذلك لله تعالى أم للرّياء والنفاق» ومن هنا يتبيّن عمل هذا المكلف صحيحاً أم 
باطلاًء عبادة أم غا لأن عل ات ا منه م ا للمكلب فى 
كل تصرّفاته» عبادات كانت أم عادات» ولا بد أن يكون قصد المكلف موافقاً لقصد 
الشارع وإلا «ينقلب بسبب سوء القصد إلى وسيلة لهدم روح تلك المقاصد أو الإخلال 
بها“ » وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن المقاصد هي الأساس فمن تدبّر 
مصادر الشرع وموارده يتبيّن له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها 
معانيهاء بل جرت على غير قصد منه»» وذكر قاعدة أساسيّة من قواعد الشريعة 
الغرّاء «قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في التقرّبات والعبادات فالقصد والنيّة والاعتقاد 
يجعل الشيء حلالاً أو حراماً» صحيحاً أو فاسداً» طاعة أو معصية» كما أن القصد 
في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة» ودلائل هذه 
القاعدة تفوت الحصر»“» ثم ضرب مثلاً لمن أهمل المقاصد ووقف مع الظواهر «وما 
مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له 
لا تسلّم على صاحب بدعة» فقّبل يده ورجله» ولم يسلّم عليه»0*©. 


.)١۱۹۸/۲( «الموافقات»:‎ )١( 

(؟) «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص:5١١.‏ 
(*) «أعلام الموقعين»: (۳/ .)۸١‏ 

(5) المصدر نفسه: (۳/ ۸۲ - ٩۲‏ -99). 
(6) المصدر نفسه: (۳/ ۹۷). 


أقسام المقاصد /اة ١‏ 








المطلب الثاني 
المقاصد باعتبار عموم التشريع وعموم المجتمع 


فالمقاصد باعتبار عموم التشريع إنما يقصد بذلك وقت حصولهاء وهي تنقسم إلى 
قسيمين : أخروية ودديوية. 

ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن: «الشريعة الكاملة» الفاضلةء المحمّدية التي 
هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق» وأجلهاء وأفضلهاء وأعلاها 
وأقومها بمصالح العباد في المعاش والمعادا' «فمصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها 
لا تعرف إلا بالشرع»”". 

١‏ المقاصد الأخروية: ذكر العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى أن مقاصد الآخرة 
من مصالح ومفاسد لا تعرف إلا بالنقل» ولا نسبة بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة» 
لأن مصالح الآخرة خلود الجنان» ورضا الرحمن مع النظر إلى وجهه الكريم» فيا له 
من نعيم مقيو”" فالعقلاء من الناس يفضلون مقاصد ومصالح الآخرة الدائمة على 
مقاصد ومصالح الدنيا المؤقتة لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين. 

_١‏ مقاصد دنيوية: وهي ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول 
والدين“» وهي تشمل عند العز بن عبدالسلام مصالح الطاعات والمعاملات وسائر 
التصرفات لسعي العباد في تحصيلها وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئهاء 
وقد قسم ابن عبد السلام المقاصد باعتبار عموم التشريع إلى ثلاثة أقسام هي: مصالح 


د : 0 » 1 260 
دنيوية ومصالح أخروية ومصالح دنيوية وأخروية : 





)١(‏ «أعلام الموقعين؟: (؟07/1). 

(۲) «قواعد الأحكام»: .)١١/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه: .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ «المرافقات): (ج۲۳۳/۲). 

() «قواعد الأحكام»: (۱۱/۱ - .)١١‏ 


ممه ١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عنف ايبن قيم الجوزيه 








.)( 


- أما تعلقها بعموم المجتمع وخصوصه فتنقسم إلى ثلاثة أقسام 
-١ *‏ المقاصد العامّة, 


«هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أو معظمهاء 
بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف 
الشريعة وغايتها العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في 
هذا أيضاً معان من الجكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في 
أنواع كثيرة منها»"» ولعله قصد بأوصاف الشريعة الفطرة والسماحة واليسر ورفع 
الحرج» وغايتها جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلهاء والمعاني التي لا 
يخلو التشريع عن ملاحظتها هي الجكم والغايات التي رعتها الشريعة» أو أكثرها كرفع 
الحرج والضرر ورفع المشقة وغير ذلك» فالمقاصد في معظم الشريعة محققة علمنا 
ذلك أم لم نعلم «وبالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى 
إدراكها على وجه التفصيل» وإن أدركتها جملة»”". 

هذه في العبادات التي رفض الكثير من العلماء تعليلها دون العادات» ومما يؤكد 
حكمة «وتناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر العقول حسنها وكمالهاء وشهدت الفطر 
بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها ولو اجتمعت عقول العقلاء» وفطر 
الألبّاب» واقترحت أحسن مقترح» لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به“ . 


2 


** ۲ - المقاصد الخاصة: 


هي المقاصد التي تتعلق بباب معين من أبواب المعاملات» ذكرها ابن عاشور في 
القسم الثالث من كتابه مقاصد الشريعة» ومنها : 


)١(‏ انظر : «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : »)٥٤ /١(‏ «طرق الكشف عن مقاصد الشارع»» نعمان جغيم» 
ص 7١:‏ وما بعدهاء «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» للبدوي» ص : 1١١‏ . 

(۲) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص : 26١‏ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي: .)04/١(‏ «الاجتهاد 
التنيزيلي» لبشير بن مولود جحيش» ص:75. 

(۳) «أعلام الموقعين»: .)١١/۲(‏ 

(4) «أعلام الموقعين»: (۲/ 1۹)ء «مفتاح دار السعادة»: (۱/ .)۴٤١‏ 


أقسام المقاصد ١8‏ 








مقاصد أحكام العائلة'''» ومقاصد التصرفات المالية"» ومقاصد الشريعة في 
المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان”" ومقاصد أحكام التبرعات”*؟': ومقاصد 
أحكام القضاء والشهادة ٠‏ ثم ذكر المقصد من العقوبات" فالمقاصد الخاصة هي 
التي تهدف الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها في باب منفرد معين من أبواب التشريع. 


** "- المقاصد الجزئية: 


وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي تكليفي أو وضعي من إيجاب أو 

تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب ... وقيل «هي علل الأحكام 

وأسرارها»””'» ومن أمثلتها «قصد التوثيق في عقد الرهنء وإقامة نظام المنزل في عقد 
التكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق)“. 
+X‏ 00 ف 


المطلب الثالث 
المقاصد باعتبارها (أصلية و تبعية) و( قطعية وظنية) 


أما المقاصد باعتبار أنها أصلية وتبعية فنقول: 
١ **‏ المقاصد الأصلية: 
ھی الى لاطا للمكلف فيها كالضروريات الخمس› ومعنى ذلك أن الشارع عندما 


۰۲۰: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني› ص‎ 2١668 «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۲۷٤/۱( »)۲٤١ - ۱۱۰ - 55/17( «أعلام الموقعين»:‎ 

(۲) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص : 1٦۷‏ «أعلام الموقعين»: (1۸/۲)ء .)١78/5(‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص :٤٩۱۸ء‏ «أعلام الموقعين»: (۳/۲) وما بعدهاء 797 وما بعدها. 

(4) المصدر نفسه» ص: 1488» المصدر نفسه: (58/1 .)551١-‏ 

(0) المصدر نفسه. ص :1۱۹۳ء المصدر نفسه: )۷۳/١(‏ وما يعدها . 

)١(‏ المصدر نفسهء ص: 27١8‏ المصدر نفسه: (۲/ )8١‏ وما بعدها. 

(۷) «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي: /١(‏ 04)» «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص : :7١‏ 
«مقاصد الشريعة ومكارمها» للفاسي» ص :. 

(۸) «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص: ۰۱٤١‏ «أعلام الموقعين»: (۲۹۸/۱)ء (۳/ ۳٤‏ - 0"). 


١6‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 
ڪڪ يبا و و خ221ساى2_2___ ڪڪ 


وضعهاء وألزم المكلفين بها لم يراع حظوظهم بالقصد الأولء إنما راعى تحقيق 
مصالحهم في إقامة حياتهم واستقامتها بالضروريات وحفظها”'' وانعدام الحظ بتحقيق 
هذه المقاصد. المقصود منه أنه مطالب بذلك ولا مجال للاختيار بين الفعل وعدمه. 
من هنا اعتبر أنه لاحظ له. والحقيقة أن التزام المكلف بتحقيقها كله حظوظ له 
ومصالح عاجلا أم آجلاً. وخصائص المقاصد الأصلية بهذه الصورة أنها «قيام بمصالح 
عامة مطلقة» لا تختص بحال دون حال» ولا بصورة دون صورة» ولا بوقت دول 
وقت»”"» وقد قسّمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى قسمين هما : 

أ- ضرورة عينية : 

وهي الواجبة عيناً على كل مكلف كونه مأموراً بحفظ دينه اعتقاداً وعملآء وبحفظ 
نفسه لضرورة إقامة حياته» وبحفظ عقله مناط التكليف بحياته وتحقيق الضروريات. 

ب - ضرورة كفائية : 

وهي أن تقوم بها مجموعة من المكلفين واعتبرت من باب الضروري لأنها مكملة 
للقسم الأول (الضروريات العينية) ذلك أن الأموال الخاصة لا تقوم إلا باستقامة 
العامة» وكذلك العامة لا تستقيم إلا بالقيام بالضروريات الكفائية ". 


** ؟ المقاصد التبعية: 


وهي التي روعي فيها حظ المكلف بالقصد الأول» كالزواج» والبيع» فيحصل له 
مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات» والاستمتاع بالمباحات» وجعل للإنسان فيها 
حرية الاختيار بين الفعل وعدمه» وبين أنواع المشروعات ضمن حدود الشريعة 
وقوانينهاء ومع مراعاة حظ المكلف بالقصد في هذه المقاصد» فإنها محصلة أو خادمة 
أو مكملة للنوع الأول» وهو المقاصد الأصلية. 


.)١175 /۲( «الموافقات»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (۲/ .)١76‏ 

(۳) المصدر نفسه: (۲/ .)٠١١‏ 

(5) المصدر نفسه: (۲/٦۱۷)ء‏ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : :)05/١(‏ «طرق الكشف عن مقاصد 
الشارع؟ لنعمان جغيم» ص ۳٠:‏ . 


أقسام المقاصد ۱۱ 








- وأما المقاصد باعتبار القطع والظنّ فتنقسم ثلاثة أقسام”'". 

أ- مقاصد قطعيّة : 

وهي التي تأكد إثباتها من خلال الأدلة والنصوص الشرعيّة التي لا تقبل الشكُ ولا 
التاويل» كالضروريات الخمس› وتحفقيق المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج والمشقة 
وغير ذلك" والقطعيّة التى دلّت عليها أدلة من قبيل التص الذي لا يحتمل تأويلاً.. وما 
تضافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء الشريعة مثل الكليات الضروريّة» أو 
ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً عظيماًء أو فى حصول ضده ضررٌ عظيم على 
| 

ب - مقاصد ظنية : 

هي دون مرتبة اليقين» إما أن تكون ظنيّة بحيث اقتضى العقل ذلك أو دل عليها 
دليل شرعي ظنّي» ذكر ابن عاشور مثالاً اتخاذ كلاب الحراسة في الدور في الحضر في 
زمن الخوف» وأن أحد الشيوخ اتخذ كلباً بداره فقيل له: إن مالكاً كره اتخاذ الكلاب 
في الحضرء فقال: لو أدرك مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسداً على باب داره*“» 
وتطليق المرأة من زوجها المفقود المنقطع خبره بعد أربع سنين للحكم بموته 
ظاهرا» وهذه من المقاصد الظنية وكذلك (توريث المطلقة في مرض الموت)“ 

ج- مقاصد وهمية : 

«هي التي يخيل فيها صلاح وخير› وهو عند التأمل ضر إما لخفاء ضرًه مثل 
)١(‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص: 85 - ۸۷ء «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : ,)06/١(‏ 

«مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» للبدوي» ص :٠۱۳٠ء‏ «طرق الكشف عن مقاصد الشارع» لنحممان 

جغيم ۰ ص :۳۲ . 
(۲) «أعلام الموقعين»: (۳/ ۱١‏ - ١١)ء‏ «ضوابط في فهم النص» لعبدالكريم حامدي» ص: ۱۸۲ - 194 . 
)۳( «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص : .A"‏ 
)2 «مقاصد الشريعة» لابن عاشور. ص :۰۸۷ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : /١(‏ 08). 
(0) «أعلام الموقعين»: (۲/ ۲۷). 
)١(‏ المصدر نفسه: (۱۹۸/۳). 
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تناول المخدرات فإن الحاصل بها لمتناولها ملائم لنفوسهم» وليس هو بصلاح لهم 
وإما لكون الصلاح مغموراً بفسادء كالخمر إثمه أكبر من نفع 

فالمقاصد الوهميّة هي التي يتوهم المكلّف حصول العلاج منها وهي في الحقيقة 
فساد عظيم وهذا النوع باطل ومردود على صاحبه. 


بن 3% * 


المطلب الرابع 
المقاصد باعتبار الحاجة إليها في قوام أمر الأمة 


اتفق العلماء على تقسيم المقاصد باعتبار الحاجة إليها في قوام أمر الأمة» وتحقيق 
مصالحهاء ودفع مفاسدها إلى ثلاثة أقسام رئيسية. 


أ- مقاصد ضرورية: 


وهي الضروريّات الخمس المعروفة» حفظ الدّين والتفس والعقل والنسل والمال 
والتي لا يستقيم نظام الأمّة بإخلالهاء وإذا اختلت تحولت حالة الأمّة إلى فسادء فمن 
الضروري تحصيلها لتحقيق المصالح للعباد في العاجل والآجل» ولهذا شرع الشارع 

فيها الحدود والعقوبات ردعاً وزجراً لمن يعتدي عليه" . 
وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن «المصلحة المحافظة على مقصود 

والشارعء ومقصود الشارع من الخلق خمسة )2 وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونهسهم 

وعقلهم ونسلهم ومالهم... فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة»”". 

)0غ( «مقاصد الشريعة» لابن عاشور. ص : لام «شقاء الغليل» للغزالي» ص :۲۱۹ . 

(؟) «أعلام الموقعين»: .)۷١/۲(‏ 

(۳( «المستصفى» للغزالي : (©؛» «ضوابط المصلحة» للبوطي » ص ١١١ - 1١١١:‏ «نظرية المقاصد 
عند الشاطبي» للريسوني» ص ٤٤:‏ «علم أصول الفقه؛ للخلاف» ص ۲٠٠:‏ «أصول الفق» 
للخضري» ص ۰۲۹٦:‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص :۷۹» «قواعد الأحكام»: (۲/ €۷( 
«الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان» ص .۳۷٠:‏ 





أكتفي بالكلام عن المقاصد الضرورية دون زيادة في التفصيل لأنني سأتناولها فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 


6 0 
9و ب - مفاصد حاحيّة: 


وهي ما تحتاج الأمّة إليها لاقتناء مصالحهاء وانتظام أمورها على وجه حسن»› 
بحيث لو لم تراع ما فسد النظام» ولكنه كان على حالة غير منتظمة» فلذلك كان 
المقصد الحاجيّ لا يبلغ مبلغ الضروري”. وهي أيضاً «مفتقر إليها من حيث التوسعة» 
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم 
تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة ولكنه لم يبلغ الفساد 
العادي المتوقع في المصالح العامة" فقد أجمع العلماء أن الحاجيات تتعلق مباشرة 
بالتوسعة والتيسير» ورفع الحرج والمشقة. 
*** ج - المقاصد التحسينيّة: 

«وهي ما كان به كمال حال الأمّة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة... حتى تكون 
مرغوباً في الاندماج فيهاء أو في التقرّب منهاء فإن لمحاسن العادات مدخلاً في 
ذلك» سواء كانت عادات كستر العورة» أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة» 
وإعفاء اللحية»”"» والمفهوم العام من التحسينيّات» والمجمع عليه أن تركها لا يؤدي 
غالباً إلى الحرج والمشقّة» فهي تليق بمكارم الأخلاق فلا ترجع إلى ضرورة» ولا إلى 
حاجة ولكن تقع موقع التحسين والتيسير» ورعاية أحسن المناهج في العادات 
والمعاملات7؟'. 


)١(‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص : 287 «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص: »١١١‏ «المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية؛ للعالم» ص:165. 

(؟) «الموافقات»: (1/ »)٠١‏ «الاجتهاد المقاصدي؟ للخادمي» (١/٤٥)ء‏ «أصول الفقه الإسلامى» 
للزحيلي (۲/ »)٠٠۲١۲‏ «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص :۷۷ء «السياسة الشرعية» 
للقرضاوي؛ ص:٠۸.‏ 

(۳) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص :۸۲ - ۸۳. 

 »يدصاقملا «أصول الفقه» للخضري» ص:۲۹۷ء «الاجتهاد‎ ء)۳۹١‎ /١( «المستصفي؛ للغزالي:‎ )٤( 
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هذه المقاصد باعتبار الحاجة إليها في قوام أمر الأمة. 
أما المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها فهي قسمان: 
** أولا: المقاصد الكلية: 


وهي ما كان عائداً على عموم الأمّة عوداً متماثلاً» وما كان عائداً على جماعة 
عظيمة من الأمّة أو على قطرء وما يعود على عموم الأمّة إنما بخص الأمور العظام 
كحماية الأمّة الإسلامية والدفاع عنها من كل عدو خارجي وداخلي» وحفظ الجماعة 
من التفرق» وحماية الحرمين الشريفين- حرم مكة» وحرم المدينة - وحفظ القران 
الكريم من الضياع والتلاشي الكامل» أو التحريف وتلف المصاحف» وموت الحفاظ» 
وكذلك حفظ السنة النبويّة من اختلاط الأحاديث الموضوعة المكذوبة على 
رسول الله ييه مما يؤثر على فساد الأمة وكل ما يتعلق بجميع الأمة من أمثال ذلك فهو 
01 


© 


** ثانياً: المقاصد الجزئية أو البعضية أو الفردية: 


وهي المقاصد التي تعود على بعض الأفراد كالانتفاع من البيع والشراء» والرّواج» 
والطلاق «وقد تكفّلت بحفظها أحكام الشّريعة في المعاملات»”"'». وزاد الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالى قسماً آخر حين قال «منها ما يتعلق بمصلحة عامّة في حق الخلق كافةء 
ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب» ومنها ما يتعلق بمصحلة شخص معين في واقعة 


۳ 
نادرة)". 


= للخادمي (٤١٠)ء‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص: ٠٥١١‏ «علم أصول الفقه» 
للخلاف» ص: ۲٠۳‏ «السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص :۸۲ «طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ 
لنعمان جغيم» ص : ۳۹ الا جتهاد التنزيلي» للجحيشء ص :۸۲ . 

)١(‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص:85. 

(۲) المصدر نفسه؛ ص: .۸٦‏ 

(۳) «شفاء الخليل» للغزالي» ص : .5١١‏ 


أقسام المقاصد 110 
ا ا ا 
م 3 - مفاصد أغلبية: 

وهي التي تتعلق بأغلب الناس فتحقق مصالحهم: وتدفع الفساد عنهم» كبناء 
المصارف الإسلامية لحفظ الأموالء وبناء المستشفيات والمسعوضفات 
والمراكزالصحية والجامعات و المدارس» وغير ذلك مما يخص أغلبية الخلق. 





0 ١7 

۰ 23 

أ 90 
و 5 0 


الموضوعات المقاحهديّة عند ابن قَيّم الجوزية 


الفصل الأول : تعليل الأحكام وحكمة التشريع وعلاقتها بالمقاصد 
المصل الثاني : جلب المصالح ودرء المفاسد وعلافتهما بالمقاصد 





الفصل الأول 
تعليل الأحكام وحكمة التشريع. وعلاقتها بالمقاصد 


٠.‏ د عه ا 
٠ - 1‏ 
م ہے 1 
: دوب تعليل 


الأحكام 
المطلب الأول : تعريف التعليل وأهميته والفرق بينه وبين حكمة التشريع 
المطلب الثانى : التعليل فى العادات والعبادات 
المطلب الثالث: موقف ابن القيم من تعليل العادات والعبادات 
المبحث الثانزو : قطعية المقاصل الضرورية وملک حصرها 
ا الضروريات الخمس 
١‏ لمطلب الأول: موقف ابن القيم من حصر الضروريات الخمس 
المطلب الثاني: بعض المقاصد الأخرى عند ابن القيم 


ا 


تعليل الأحكڪام 1۷۱1 








المطلب الأول 
تعريف التعليل» وأهميته, والفرق بينه وبين حكمة التشريع 


* تعريف التعليل لغة: 

الْعَلّ والعكل #الشربة العانية: أو الشزت بعك الشرب اغا واعله إغلالا آم 
سقاه السّقية الثانية» وتعذل بالأمر أي تشاغل» أو تعلّل به وتلهى» وتعللت المرأة من 
نقاسها» أي خرجت منه وطهرت› وعلله بطعام وغيره تعليلاً» أي شغله به» كما تعلل 
المرأة صبيها بشيء من المرق ونحوه ليتجزأ به عن اللبن . 

والعلة: معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل»ء ومنه سمي المرض علة لأن 
بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف. 

والعلة انها : الحدث يشغل صاحبه عند وجهه أو عند حاجتهء كأن تلك العلة 
صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول . وهذا علة لهذاء أي سبب له . 
** تعريف التعليل اصطلاحاً: 

أما اصطلاحاً فذكر علماء الأصول المراد بالتعليل أن أحكام الله وضعت لمصالح 
العباد في الدارين» أي أنها معللة برعاية مصالح العباد «فتعليل الأحكام هو نقطة 
الارتكاز في محور دائرة الاجتهاد والاستنباط› وعلى فهمه تتوقف معرفة أسرار 


)١(‏ «تاج العروس» للزبيدي» «لسان العرب» لابن منظور. (عل). 


1۷۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 
سسس ص 


الشريعة وحكمهاء وبالوقوف على حقيقته تتجلى مدارك الأئمة» ويظهر بهاء الشريعة» 
ويسهل دفع شبه الظاغين عليها بالجمود وعدم مسايرتها للرّمن» وفيه يبتدىء طريق 
الإصلاح وعلى ضوئه يسير المصلحون”'2 وعلى عكس ذلك فإن إنكار التعليل اتهام 
للشريعة بالجمود وعدم الصّلا-عية لكل زمان ومكانء وهذا ينافي ويعارض الحكمة 
الإلهية من التشريع في خلود هذه الشريعة» ومع ذلك نجد من يرفض مسألة التعليل 
وينفيها عن نصوص أحكام الشريعة» كالظاهرية مثلاً» بينما جمهور علماء الشريعة 
متفقون في القول بتعليلهاء إنما خلافهم في شروط جواز التعدية» ذكر ابن القيّم 
رحمه الله تعالى «الحكمة والعلة الغائيّة هي التي تجعل المريد راء فإنه إذا علم 
بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعثت إرادته إليه» فإذا لم يعلم في الفعل مصلحة. ولا 
كان له فيه غرض صحيح.ء ولا داع يدعوه إليه فلا يقع منه إلا على سبيل العبث. هذا 
الذي لا يعقل العقلاء سواهء وحينئذءٍ فنفي الحكمة والعلّة والغاية عن فعل أحكم 
الحاكمين نفي لفعله الاختياري في الحقيقة» وذلك أنقص التقص». 

«إن الشرائع تنزيل الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من 
مصالح العباد في المعاش والمعاد وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية... فلم يأمر 
عباده بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثاً» بل رحمةً وإحساناً ومصلحة...» فكيف 
يتوهم من له عقل خلوّها من الحكم والغايات المحمودة)”". 

«ولفظ العلة يطلق على الحكمة الباعثة على تشريع الحكمء وهي مصلحة به جلبها 
أو تكميلهاء أومفسدة يطلب درؤها أو تقليلهاء ولما كان المراد بالعلة تعريف 
الحكمة» والمعرف لابد أن يكون ظاهراً منضبطاً» وكثير من هذه الجكم قد يكون 
خفياً. وقد لا يكون منضبطاً فلا يصلح أن يكون معرفاً. مست الضرورة إلى اعتبار شئ 
آخر للتعريف يكون وجوده مظنة لوجود تلك الحكمة» وهي المفهوم الثاني لكلمة علة» 





)١(‏ «تعليل الأحكام» للشلبي» ص ٠٤:‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: .٠١‏ «طرق الكشف عن 
مقاصد الشارع؛ للجغيم» ص ۱٥١:‏ . 

(۲) «شفاء العليل» ص : ۲۹٤‏ . 

زفرة المصدر نفسه» ص ۳۱٦:‏ . 


تعليل الأحكام v۳‏ 








فتكون الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة لوجود الحكمة»""". 
*** أهميّة التعليل: 

بعد أن عرّفنا التعليل له واصطلاحاًء فإننا نلحظ أهميّة معرفة تعليل الأحكام التي 
هي أساس الاجتهاد والاستنباط» ومعرفة جكم الشريعة وغاياتها ومصالحها ومنافعهاء 
وإن إنكار التعليل اتهام للشريعة بالعبثيّة التي لا تقبلها العقول الرّاجحة؛ وما في 
مخلوقاته من الحكم والمصالح والغايات أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره 
عقل» وقد نفى الشارع العبث عن أحكامه بقوله تعالى : #ومًا حَلَفتا لسوت وَالْأرضٌ وَمَا 
ما ییت€ [الدخان: ++]» وقال سبحانه : ابم آنا لتحم عَبََا اکم إا لا 
عون چ [المؤمنون: »]١٠١‏ «فالله سبحانه منرّه عن العبث وهو أن يعمل عملاً لا لحكمة» 
فهذا من جنس اللعب“""» ولو استقرينا الشريعة لوجدناها معلّلة» فوضع الشريعة إِنّما 
هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً وهذه مسألة قطعيّة حيث قصد الشارع 


التكليف وفي أحوال المكلفين «فالذي جاء ت به الشريعة أكمل شئ وأقوم بمصالح 
العا" 


وقد ميّز بعض العلماء في مسألة التعليل ما بين العادات والعبادات» ومنهم من 
رفضه نهائياً» وسنأتي على ذكر ذلك مفصّلاً فيما بعد إن شاء الله تعالى» ولكن ما أريد 
قوله أن أحكام الشريعة عادات كانت أم عبادات فهي معللةء وذلك ما ورد في نص 
القرآن الكريمء فقد أظهر الشارع علة الحكم الشرعي» وحدد وجه المصلحة فيه» ومع 


)١(‏ «أصول الفقه» للخضريء ص :754» «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: ٠٤‏ - 16» «الوجير فى 
أصول الفقه» للزيدان» ص: ٤‏ «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية» ص: 1۹ . ٠‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /١۷(‏ 179/4). 

(۳) «أعلام الموقعين»: (١/۸٠۳)ء‏ (03/5)؛ «شفاء العليل» ص : »717٠‏ «قواعد الأحكام» العز بن عبد 
السلام: (١/١١)ء‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص: 27٠١7‏ «أحكام القرآن» لأبي بكر بن 
العربي : (۳/ ١٠٠)ء‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص: 407 . 


۱۷٤‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





هذا فإنني أعتبر أن هناك بعض الاستثناءات في تعليل بعض أحكام العبادات حتى لا 
نقع في استنباط مقصد شرعي لم يكن الشارع يقصده والأمور التي يصعب تعليل 
أحكامها لا يقتضي نفي عللهاء وقد يأتي وقت آخر تتجلى هذه العلل. 

قال تعالى في تعليل أحكام الصلاة: قر اَلَو إزكرت» [طه: ۰)٠٤‏ وقال 
سبحانه : «إرك اللو تنم عن الفحساء وَالْشَكر » [العنكبوت: 45]» «واللام في 
قوله تعالى  :‏ لإكرۍ للتعليل أي أقم الصلاة لأجل أن تذكرني» لأن الصلاة تذكر 
العبد بخالقه» وهي جامعة لأجزاء العبوديّة... ففي هذا الكلام إيماءٌ إلى حكمة 
مشروعيّة الصلاة وبضمه إلى قوله تعالى: «إرك الصككزة تى عن الفحما 
ولك ٠‏ يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة» لأن المكلف إذا ذكر أمر الله 
ونهيه فعل ما أمره به واجتنب ما نهاه عنه»'. 

فالصلاة وضعت على أكمل الوجوه وأحسنهاء فقد تضمنت تعظيم العبد ربه بكل 
جوارحه من النطق باللسان» وعمل الأعضاء كاليدين والرجلين» والرأس وسائر أجزاء 
البدن» وكذلك الحواس» كل يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة» والقلب 
يأخذ حظه بواجب عبوديّته» فيها فهي تشتمل على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح 
والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الله مقام العبد الذليل» والتذلل له في هذا 
المقام» والتقرب إليه بكلامه والخضوع له سبحانه بالسجود» فيضع وجهه على التراب 
ذلاً لعزته» فقد انكسر له قلبه وذل له جسمه» وخشعت له جوارحه» ثم يثني على ربه 
ويسأله من فضله فأي عبودية أشرف من هذه العبودية؟ وأي حكم أفضل من هذا الحكم 
التي اقتضتها الصلاة القائمة على ذكر الله تعالى؟”". 


)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۸/ج۱/۱۹٠١۲)»‏ «تفسير الفخر الرازي»: (۲۲/۱۱)» «أحكام 
القرآن؛ للجصاصء (۳/ ۲۸۷)ء «الوابل الصيب؛ لابن القيم؛ ص :177» «إحياء علوم الدين» 
للغزالي: (۱/ ۲۳۳). 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ 81 - 01768 


تعليل الأاحكام 8 








وفي الصيام قال تعالى ظيَأيهَا لي َم يب عَتِكُمْ اليم گنا کيب عَلَ 
ليت من ميك ملک تَتَفُونَ» [البقرة: «18]» وجاءت لعلكم تتقون «بيان لحكمة 
الصيام وما لأجله شرع» فهو في قوة المفعول لأجله لكتب» وإما استعارة تبعيّة»"'' 
فهي بذلك تعلل عبادة الصيام بصريح نص القرآن. وما أكثر جكم الصيام ومنافعه» إنه 
عبادة تكف النفس عن شهواتهاء وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين» 
وتصبح النفس بالصيام قريبة من الله» محبة له حيث يترك الصائم أحب الأشياء إليه 
وأعظمها من طعام وشراب وجماع عبادة لله سبحانه» ومن هنا كان الحديث: «كل 
عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها قال الله : إلا الصّوم فإنّه لي وأنا اجزي بهء 
يدع طعامه وشرابه من أجلي“ أي حسن وحكمة تزيد على هذه العبادة التي تكسر 
الشهوة» وتحيي القلب» وتزهد في الدنيا وشهواتهاء وترغب فيما عند الله» وتذكر 
الأغنياء بشأن المساكين وإخوانهم» فترق قلوبهم لهم» ويشعرون بنعم الله عليهم 
فيزدادون شكراً» وبالجملة: فالصوم يعين على تقوى الله تعالى» فالشارع شرع الصوم 
رحمة بعباده ولطفاً بهم لا بُخلاً عليهم» وتعذيباً لهم دون حكمة ومصلحة بل هو غاية 
الحكمة والمصلحة والرحمة"”". ذكر الصابوني في حكمة الصوم «ممّا لاشك فيه أن له 
فوائد جليلة غفل عنها الجاهلونء فرأوا فيه تجويعاً للتفس» وإرهاقاً للجسد» وكبتاً 
للحريّة لا داعي له ولا مبرر لأنه تعذيب للبدن دون فائدة أو جدوى» وعرف سرّ 
حكمته العقلاء والعلماء فأدركوا بعض فوائده وأسراره» وأيدهم في ذلك الأطباءء 
فرأوا في الصيام أعظم علاج» وخير وقاية» وأنجح دواء لكثير من الأمراض الجسدية 
التي لا ينفع فيها إلا الحمية الكاملة» وللتعرف على بعض الحكم الروحية - التي هي 
)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: »)١68/1(‏ «تفسير الفخر الرازي»: (۳ / ۸۷)ء «أحكام القرآن» 

لأبي بكر الجصاص: (7/ »)١147‏ «إحياء علوم الدين؛ للغزالي: (۲۳۳/۱)ء «الوابل الصيب»ء 

ص: 17. 


(۲( أخرجه البخاري : سطس ومسلم : ¥ وأحمد: ل من حديث أبي هريرة. 
(۳) «مفتاح دار السعادة): (۲/ 64" - .)١٠٥١‏ 
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أساليب تشريع الصيام - فإن الله عز وجل ما شرع العبادات إلا ليربي في الإنسان ملكة 
التقوى» وليعوده على الخضوع والعبودية والإذعان لأوامر الله العلي القديرء ومن 
جكم مشروعية الصيام تربية النفس» وتعويدها على الصبر وتحمل المشاق» ويربي في 
الإنسان ملكة الحب والعطف والحنان ويجعله رقيق القلب» E:‏ ويجعله نقياً 
تقياًء بعيداً عن كل ما حرم الله؛ فالسر في الصوم هو الحصول على مرتبة التقوى 
مَك تَتَفن4”' وفي الحج قال الله: راون ف الاس باج بأو رکال وع 
ڪل صامر ب من کي چ عي © EG‏ 
يام علوت عل ما ركهم من هة الأتعليّ توا نها اليما ايس الْمَقِمَ © » 
[الحج: ۲۷ -۲۸]ء وقوله سبحانه : (ليشهدوا ) يتعلق بقوله يأتوك» فهو علة لإتيانهم الذي 
هو سبب على التأذين بالحج» فال إلى كونه علة في التأذين بالحج)”". 

وذكر الإمام الرازي معنى ليشهدوا أنه تعالى «لما أمر بالحج في قوله ادن في 
الاس بالج ذكر حكمة ذلك الأمر في قوله ليشهدوا منافع لهم واختلفوا فيهاء 
فبعضهم حملها على منافع الدنيا ... وبعضهم حملها على منافع الآخرة... وبعضهم 
حملها على الأمرين جميعاً وهو الأولى»”" فالحج خاصة هذا الدين الحنيف» قال 
تعالى : هحتفا لِه عَيرَ مركي [الحج: 80١‏ إن أسرار هذه العبادة من الإحرام واجتناب 
العوائدء وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة» والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار 
وسائر شعائر الحج» إن مما شهدت بحسنه العقول السليمة» والفطر المستقيمة» 
وعلمت بأن الذي شرع هذه لا حكمة فوق حكمته. 


* أمّا في الرّكاة فواضح تعليل حكمها بقول الله تعالى: ظح يِن أَمَوهِمَ صَدَفَهُ 


ا 


شم أل في 


.)۲٠۳ - 7١7 /1( «روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» للصابوني:‎ )١( 

(۲) «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۸/ .)۲٤١‏ 

(۳) «تفسير الفخر الرازي»: (۲۹/۱۲)» «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء 
ص :٦1۸٤ء‏ «أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي: (۳/ ۲۸۲). 

.)366 /۲( «مفتاح دار السعادة»:‎ )٤( 


تعليل الأحكام ااا 





تطْهْرَهُمَ و ورک يهم ا [التوبة: 011١7‏ ومفهوم من الآية أن الصّدقة غايتها وعلّتها تطهير 
النفس وتزكيتهاء ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى معنى هذه الآية أن الصدقة تطهر 
وتزكي وهي كفارة لذنوبه ومجلبة للثواب العظيم" وقال الجصاص في أحكامه بأن 
قوله تعالى تطهرهم يعني إزالة نجس الذنوب ومغفرتها”''. وتعليل حكم الزكاة وشرعها 
فهو سد حاجات الأصناف الثمانية التي وردت في آية مصارف الزكاة في قول الله : 9 #8 
إِنَمَا أَلصَدَكتٌ للمقرا والستكن والمملين عَليبَا والْمُوَلقَةَ فلو و وو في ألرقاب َالْعرِبينَ و 
سيل 0 وأبن اَمِل فَرصَصَةٌ مر الله وال لله علي د [التوبة: .]1٠‏ قال ميا : 
«تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم»" 

وذكر الإمام الرازي رحمه الله في آية مصارف في الزكاة: «أن الحكمة في إيجاب 
الزكاة أمور بعضها مصالح عائدة إلى معطي الزكاة» وبعضها عائدة إلى آخذ 
الزكاة"“. قال الريسوني بأن شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية يعتبر «أن الشريعة معلّلة 
برعاية المصالح بغض النظر عن التفريق بين العبادات وغيرها)””“. فقد «جاءت 
الشريعة الغراء محقّقة لمصالح الناس» متمشية مع تطور الزمن صالحة لكل زمان 
ومكان...لتظل كما أرادها الله شريعة سمحة لا عسر فيها ولا تعقيدء ولا شطط فيها 


ولا إرهاق)“ 


فأحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع» وهي جكم كلها ومصالح كلها 
لا بد لعلماء هذه الأمة أن يتعرفوا علل التشريع ومقاصده الظاهرة والمستنبطة» 


)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (5/ 77 - 717)» «تفسير الفخر الرازي»: (۱۸۳/۸)ء «نزهة الأعين 
النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» ص:١475.‏ 

(۲) «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص: (۳/ .)19١‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ۱۳۹۵ء ومسلم: ۱۲۱ وأحمد: 270/١‏ من حديث ابن عباس . 

(54) «تفسير الفخر الرازي؟: (8/ .)٠١۳ - ۱٠٩۲‏ 

(0) «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص :۲۱۸ . 

(1) «روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» للصابوني: .)1١١/١(‏ 





۷۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








الصريحة بالنص أو الخفيّة التي تحتاج للتفطن لها واستخلاصها من النصوص «فإثبات 
الحكمة كمال ٠...‏ ونفيها نة تقصن وة خم على اا "التق عن الله بل 
العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلقء فلو 
كانت أفعاله معطلة عن الحكم و الغايات المحمودة لزم النقص قو برقال 
تعالى في الجهاد: يعفر لک دنوب و ولگ جب ری ين كبا لمر وسک يبه في جَنتٍ 
عدن ذلك الْعَوْرٌ اليم © و 2 صر ين َه وم ن وتر الْمُؤْمِنِيتَ» [الصف: ٠١‏ - 
17]. «فبيّن ما فيه من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالجئة» فهذا في 
الآخرة» وفي الدنيا النصر والفتح وهما أيضاً دفع المفسدة وحصول المنفعة»"'© وهذ 
ظاهر في كل أحكام الشريعة وليس من أمر ولا حكمة إلا ويحقق مصلحة» «وأمًا فعل 
مأمور به في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة» والمؤمنون 
يفعلونه فهذا لا أعرفه»”" حتى في الأحكام «فممًا يثير العبرة أن نلحظ العناية الفائقة 
التي التزمها هذا الكتاب (القرآن) في غالب الأحيان حين قرن كل حكم في الشريعة 
بما يسوغه» وحين ربط كل تعليم من تعاليمه بالقيم الأخلاقية التي تعد أساسية ومن 
ذلك أنه عند ما يدعونا أن نتقبل من أهلينا كل تسوية للصلح حتى لو كانت في غير 
صالحنا يؤيد دعوته بتلك الحكمة #والصّلمَ 4 [النساء: 174]» وعندما يأمرنا أن نوف 
الكيل ونزن بالقسطاس المستقيم يعقب على هذا الأمر بقوله: ذلك حبر [الإسراء: 
٠‏ ولكي يسوغ قاعدة الحياة التي تطلب من الرجل أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم نجده يسوق هذا التفسير: ذلك ارک ع4 [التوبة: »]٠‏ وبعد أن يأمرنا يتبين 
السبب قبل أن يصدر حكماً»“. وحكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله 
)١(‏ «شفاء العليل» ص:7١7.‏ 
(۲) «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية» ص: الا «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدې» ص:۷۹۸. 


(€) «دستور الأخلاق في القرآن» لمحمد عبد الله دراز» ص ٩۱:‏ . 


تعليز الأحكام ١/4‏ 
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ا «ناتح رٹ لک من عرق أن ا قر خا للوراعة لا ينيقي أن 
يرغم على الازدراع فيه" . 

بهذا أكون قد وضحت أهمية التعليل إن شاء الله تعالى » وأن جميع أفعال الشارع 
وأحكامه لها غايات وحكم لأجلها شرع وفعل وإن لم يدركها الخلق أو يعلموها على 
التفصيل فلا يعني ذلك انتفاؤها إنما هو قصور لدى الخلق وجهل بعللهاء وإلا 
أصبحت أحكام الشارع مجردة عن الحكمة والمصلحة وهذا من العبث» وهو محال 
على الله تعالى» ومن المعلوم «أن طيّ بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي 
والشرائع والحكم“ ٠"‏ فلينظر الخليفة إلى هذه الشريعة العظيمة وتناسبها وأهدافها 
وحكمها التي بهر العقول حسنها وكمالها وجمالهاء وشهدت الفطر السليمة بحكمتهاء 
وأنه ما وجد في العالم شريعة أفضل وأقوم منها. 
* الفرق بين تعليل الاحكام وحكمة التشريع:- 

هناك فرق واضح بين تعليل أحكام الشريعة وحكمة التشريع» فتعليل الأحكام الت 
ما أمر الشارع بحكم ولا نهى عن حكم إلا لعلّة كانت سبباً للأمر أو النهي أدركها 
العبد أم لم يدركهاء وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم جاء بتعليل 
الأحكام مستخدماً أدوات التعليل المختلفة» كالباء واللام» وأن وكي» و لأجل» 
ولعل» وغيرها من الأدوات وقد ذكر أمثلة مختلفة لكل منها" ٠‏ كما أن النبي ية ذكر 
علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بهاء وتعدّيها بتعدي أوصافها 
وعللها كقوله مثلا: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر““ وقوله تكله في الهرّة : 
«إنها ليست بنجس. إنها من الظوافين عليكم والظوافات“ ٠‏ وقد قرّب النبي إلا 
)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد أمين الشنقيطي : (۱/ .)٠۳۷‏ 
(؟) «مدارج السالكين؟ ص ٠٠٤١:‏ . 
(۳) «أعلام الموقعين»: .)04/١(‏ 


(4( أخرجه البخاري : 141 ومسلم : a‏ وأحمد: 5381 من حديث سهل بن سعد. 
(0) أخرجه أحمد: 24 من حديث أبي قتادة» وهو حديث صحيح . 


۸۰ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 
ت > 


الأحكام إلى أمّته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب لها الأمغال" كما أكد رحمه الله 
تعالى مسألة التعليل وذكر تعليل العقوبات وأنها من طريقين «مجمل ومفصّلءأما 
المجمل فهو أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها ل ا 
الغيب والشهادة»أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» ومن أحاط بكل شئ 
لما وا اط علمه بوجوه المصالح» دقيقها وجليهاء خفيّها وظاهرها ما يمكن اطلاع 
البشر عليه وما لا يمكنهمء وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه 
الجكم والغايات المحمودة...ومن لم يعرف ذلك مفصلاً لم يسعه أن ينكره مجملاًء 
ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم 
والحكمة مسوغاً له إنكاره في نفس الأمر» وذكر في المفصل أمثلة عديدة كحكم 
القصاص وعدم مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال والحكمة من حد السرقة والزناء 
كما ذكر الحكمة المفصلة من مقادير الليل والنهارء والنجوم وكثرتهاء والحكمة من 
جلو الخر رالروت ولق لار الال وار كه اال الم وغ ذلك 7 


ركه في فود 5 ا ن ری لق سبع سوت وص رض مهن , 23 سل آل د 


لوا أن امد عق کل عن قر وان ا الم لل عم 
العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر“» وعَلْلَ 
تخصيص المسافر بالرخص تعليلاً لطيفاً حيث «جوّز للمسافر المُتَرَقْهِ في سفره رخصة 
الفطر والقصر دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقةءفلا ريب أن الفطر 
والقصر يختصان بالمسافرء ولا يفطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة 
الشارع. فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجهد» ولو كان 





.)٠١١ -194/١(.:»نيعقوملا «أعلام‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .)۷٦/۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه: (۲/ ۷۷) وما بعدهاء «مفتاح دار السعادة»: /١(‏ 1156) وما بعدها. 
)٤(‏ «مفتاح دار السعادة»: .)55/١(‏ 


تعلبل الأحصكام ١8١‏ 





المسافر من أرفه الناس فإنه في مشقة وجهد بحسبهء فكان من رحمة الله بعباده وبره 
بهم أن خمف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشطرء وخفف عنهم أداء فرض الصوم 
في السمر. واكتفى منهم بأدائه في الحضر... أما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض 
الواجب فيها ولا تأخيره» وما يعرض فيها من المشقة والشغل فأمر لا ينضبط ولا 
ينحصر» فلو جاز لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخص ضاع الواجب واضمحل 
بالكلية» وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط» فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه 
الرخصة وما لا تجوز بخلاف السفرء على أن المشقة قد علق بها من التخفيف ما 
يناسبهاء فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدة أو على 
جنب وذلك نظير قصر العدد (في الركعات»» وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا 
والآخرة منوطة بالتعب» ولا راحة لمن لا تعب لهء بل على قدر التعب تكون الراحة 
فتتناسب الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومته». 

أما حكمة التشريع» فإن الشارع أراد من تشريعه تحقيق المصالح للعباد وتكميلهاء 
ودرء المفاسد عنهم وتقليلها علموا ذلك أم لم يعلمواء فهذا لا ينفي حكمة التشريع 
وتعطيل الحكمة» والغاية المطلوبة من الفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو 
تفاصيلهاء وإما لعجزه عن تحصيلهاء وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره» 
وإيصال النفع إليه» وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين» وإمّا لمانع يمنع من إرادتها 
وقصدهاء وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد..وجمهور الأمة 
يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله...إن كمال وحكمته وجلاله وعدله 
تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة.. وما في مخلوقاته من الحكم 
والمنافع والغايات المطلوبة» والعواقب الحميدة أغظم من أن يحيط به وصف أو 
يحصره عقل» ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية 
والمصالح التي تضمنتها هله الشريعة الكاملة» والتي هي شاهدة بأن الذي شرعها 





,)84 /۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
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وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين... وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظن 
برب العالمين» وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيراً من خلقه أشد العذاب الأبدي لغير 
غاية ولا حكمة ولا سبب» إنما هو محض مشيئته مجردة عن الحكمة والسبب» وكيف 
يستجيز أن يظن بربه أنه أمرّ ونهى وأباح وحرّم» وأحبٌ وكره» وشرّع الشرائع» وأمر 
بالحدود لا لحكمةٍ ولا لمصلحة يقصدهاء فأي رحمة تكون في هذه الشريعة؟ تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراًء ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره 
لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور أذهانناء ونقص عقولنا ومعارفناء وأن 
إبطال الحكم التي شرعت الأحكام لأجلها إبطال للشرع جملة» وهل يمكن فقيهاً على 
وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل» وقصد 
الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ فالعقلاء لا يمكنهم إنكار الجكم والمصالح والعلل 
الغائيّة”''» وما أكثر ما ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى عن حكمة التشريع وأن الشارع 
آل الشرائع ويعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعادء وأسياب 
سعادتهم الدنيويّة والأخروية» فما أمر عباده بما أمرهم حاجة منه إليهم ولا عبثاء بل 
رحمة وإحساناً ومصلحة»ء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» بل حماية 
وصيانة عما يضرهم. لذا كانت الشرائع ضرورية في مصالح الخلق» وضرورتها له فوق 
كل ضرورة» لأنها أسباب موصلة إلى سعادة الدارين""» وذكر أمثلة كثيرة لحكمة 
الشريعة التي ما تركت شرا ومفسدة إلا نهت عنه» وذكر حكمة تشريع الصلاة وما 
اشتملت عليه من الجكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة» بل ذكر حكمة تشريع 
الركوع في الصلاة معتبراً أنه مقدمة بين يدي السجود وتوطئة له» فينتقل من خضوع إلى 
خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا“. ومن تأمل أبواب الشريعة وأحكامها ووسائلها 
)١(‏ «شفاء العليل» ص: ۲۸۷ - ۲۸۸. 


( المصدر نفسه» ص : ۱۷-۷" . 
إفرة المصدر نفسه» ص : FIA -P۳1¥Y‏ (5) المصدر نفسه. ص : ۹ . 
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وغاياتها لوجدها مشحونة بالحكم المقصودةء والغايات الحميدة التي شرعت لأجلهاء 
والتي لولاها لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالاًء وذكر الحكمة العظيمة من الطهارة 
والوضوء وغسل الجنابة"''؛ كما ذكر الحكمة في تعاقب الحر والبرد وفي خلق النار 
وخلق النسيم وما فيهم من المنافع والمصالح» وكذلك حكمة خلق الأضداد كالسماء 
والأرض» والضياء والظلام» والجنة والنارء والماء والنارء والحر والبردء والطيب 
والخبيث» واعتبر الحكمة أن الضد إنما يظهر حسنه بضدهء فلولا القبيح لم تعرف 
فضيلة الجميل» ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى”"©2. وحكمة التشريع تابعة لعلم وقدرة 
الشارع» والله سبحانه منفرد بكمال العلم والقدرة» فحكمته متعلقة بكل ما تعلق به 
علمه وقدرته» والأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم في أفعاله وأحكامه... وكماله 
أيضاً يأبى اطلاع خلقه على جميع حکمته» ومن حكمته سبحانه في تشريعه رجح أعلى 
الحكمتين بتفويت أدناهماء وهذا غاية الحكمةء فخلقٌةُ وأمرّهُ مبني على تحصيل 
المصالح الخالصةء أو الرّاجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين 
تلك الراجحة» وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفاسد 
المرجوحة التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة»وخلاف هذا هو 
خلاف الحكمة والصواب”" بهذا أكون قد وضحت الفرق بين تعليل الأحكام بجلب 
المصالح ودرء المفاسد» وحكمة التشريع التي هي سعادة العباد في الدارين ولو تجرد 
التشريع عن الحكمة لتحول إلى عبث ولعب والله سبحانه يتنزه عن ذلك. 


* مذاهب العلماء في التعليل وموقف ابن القيّم منه: 


من خلال استقراء كتب الأصوليين» ورغم اتفاقهم أن أحكام الله تعالى قائمة على 
اوداع العباد بالأدلة القاطعة مع ذلك نجدهم في مسألة تعليل أفعال الله 
وأحكامه على خلاف» حيث انقسموا في ذلك فريقين: 





." - ٠ : «شفاء العليل» ص‎ )١( 
.":5- ۳۰۵ المصدر نفسهء ص: ۳۲۸ وما بعدها. (۳) المصدر نفسه» ص:‎ )۲( 
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الفريق الأول: قال بأن أفعال الله وأحكامه سبحانه غير معللة. 

الفريق الثاني : قالوا: إن أفعاله وأحكامه سبحانه معللة بالحكم والغايات والمصالح 
في الدارين". وقد ذكر الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره قول الله : وهو الى 
لی لَكُم ما فى لْأَرَضٍِ جمِيعًا# [البقرة: 14] أن في هذه الآية فائدتين:الأولى: أن لام 
التعليل دلت على أن خلق ما في الأرض كان لأجل الناس وفي هذا تعليل للخلق وبيان 
لثمرته وفائدته فتثار عنده مسألة تعليل أفعال الله سبحانه وتعلقها بالأغراض» والمسألة 
مختلف فيها بين المتكلمين اختلافاً يشبه أن يكون لفظياًء فإن جميع المسلمين اتفقوا 
على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمهء وأن جميعها مشتمل 
على حكم ومصالح» وأن تلك الحكم والمصالح هي ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن 
حصول الفعل» فهي لأجل حصولها عند الفعل تثمر غايات» هذا كله لا خلاف فيه "2 
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الرازي ذكر في تفسيره“ أن الذي يفعل لغرض يلزم أن يكون 
مستفيداً من غرضه» ويلزم من كون ذلك الغرض سبباً في فعله أن يكون هو ناقصاً في 
فاعليته محتاجاً إلى حصول السبب» وقد أجيب بأن لزوم الاستفادة والاستكمال إذا 
كانت راجعة إلى الفاعل» وأما إذا كانت راجعة للغير كالإحسان فلاء فرده الفخر بأنه إذا 
كان الإحسان أرجح من غيره وأولى لزمت الاستفادة» وهذا الرد باطل» إنما تستلزم 
تعلق الإرادة »ثم استطرد ابن عاشور قائلاً: ومن العجائب أنهم يسلمون أن أفعال الله 
تعالى لا تخلو عن الثمرة والحكمة» ويمنعون أن تكون تلك الحكم عللا وأغراضاً... 


)00 هم الأشاعرة والظاهر به ومن وافقهم. انظر: «أعلام الموقعين»: ٠١١/١(‏ -/ا16١))‏ «ضوابط 
المصلحة» للبوطي» ص ۰۸٠:‏ «معالم تجديد المنهج الفقهي» حليمة أبو بكروشة» ص ۲٣٣:‏ . 

قف «مدارج السالكين» ص : 2196 «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۳۹۵)» «أعلام الموقعين»: .)٠١٤/١(‏ 
«طرق الكشف عن مقاصد الشارع؟ للجغيم» ص :۸٥ء‏ «فصول في أصول الفقه؛ لابن تيمية» 
ص :۷۲ «منهج السنة): »)١54 - ١57 /١(‏ لمجموع الفتاوى»: (۸/ ۳۷ - ١۳۹)ء‏ «مقاصد الشريعة» 
لابن عاشور» ص :58»؛ ويقصد بهم عامة المسلمين وأهل الحديث والتفسير. 

(۳) «التحرير والتنوير؟: (۱/ ۳۷۹ - ۳۸۰۹). 

(5) "تفسير الفخر الرازي»: .)159/١(‏ 
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ولم أدر أي حرج نظروا إليه حين منعوا تعليل أفعال الله تعالى وأغراضها؟”'' ثم نجد 
الإمام الغزالي يناقض نفسه حين يقول بأن أحكام الله تعالى مشروعة لتحقيق مصالح 
العباد"» ولا يختلف الآمدي عنه فهو يذكر أن الله تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية 
ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها”". بينما نراه يقول في إحكامه أن أحكام الله لا تخلو من 
حكمة ومقصود» بل شرعت لمصالح العباد“ ٠‏ وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى هذا 
التعارض في أجوبة الأصوليين بحسب أفهامهم ومعرفتهم بأسرار الشريعة". بهذا 
أستطيع القول أن الخلاف بين العلماء في مسألة التعليل واضح وجلي» ما بين مؤيد 
ومعارض ومتردد يعترف بأن أحكام الله شرعت لمصالح العباد في المعاش الاد 
يقول: أن الله لا يفعل فعلاً لغرض أو لحكمة» وستأتي على تفصيل كل طائفة من هؤلاء 
العلماء مع ذكر أ دلتهم على أقوالهم. 

العلماء المثبنون للتعليل: 


أترق العلماء الذين اهتموا بتعليل الأحكام الشرعية هم : 

: ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ - ١ 

اهتم بمسألة التعليل اهتماماً عظيماً» حيث اعتبر أنه لا أمر ولا نهى فى الشريعة إلا 
لحكمة «فكل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نهى عنه نهى عنه لحكمة» وهذا مذهب 
أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمّة وأئمَتها وعامّتهاء فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه 
حكمة لم يقع»"» ثم يركز رحمه الله تعالى على أهمية فهم تعليل الأحكام الشرعية 
ومعرفة الحكمة منها على نفس وقلب الإنسان فهو «ينبه على عظم المصلحة في ذلك 
)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: .)۳۸١ /١(‏ 
(68 «المحصول؛ للرازي: (6/ .)١۷١١‏ 
)"( «غاية المرام» للآمدي» ص : YE — YE‏ 
)٤(‏ «الأحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي : (۳/ .)۲۸١‏ 


() «أعلام الموقعين»: (۲/ 47 - )٤١‏ حيث ذكر: ابن الخطيب والآمدي والرازي وغيرهم. . . 
3( «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية» ص :۷۲. 


۱۸٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








بيان لحكمة الشرع لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقياداً والنفوس إلى ما 
تظلع على مصلحته أعطش أكباداً»”'2» وقد أكثر رحمه الله من ذكر تعليل الأحكام 
وغاياتها وحكمهاء «وأن أحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة 
للصفات الفعلية ومؤكدة لهاء وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك» وإن 
الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه وتارة من جهة الأمر به» وتارة من الجهتين 
جميعاً: ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن(الفعل) إلا لتعلق الأمر به 
وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقطء. فقد أنكر خاصة الفقه الذي هو 
معوفة حكمة الشربعة ومقاضدها سحا فشيخ الإسلام اهتم اهتماماً عظيماً 
بمسألة التعليل» و اعتبرها من أصول الإسلام ونظر إلى منكريها أنهم منكرون لما بينته 
الشريعة من المصالح والمفاسدء ومنكرون لخاصّة الفقه الذي عبّر عنه بأنه معرفة حكمة 
الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. 


۲- الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : 


اهتمٌ الإمام الغزالي في مسألة التعليل بل اعتبر الذين ينفونه ولا يراعونه ولا 
يلتفتون إليه ولا يبحثون عنه» ويعتبرونه غير مطلوب في أحكام الشريعة» اعتبر هؤلاء 
خارجين من حزب النّظار وأصحاب الرأي» فلابد أن يكون التعليل ثابتاً ملحوظاً في 
تصرفات الشرع حتى تكون حكمة الشارع واضحة فيزداد الإذعان والاطمئنان 
لأحكام الله تعالى»"» وقد وضح العلة في قول الله تعالى: لا مروا الصصلؤة وَأسْرٌ 
شكرئ»ه. فقال: ##حَقٌ تعلموا ما موود [النساء: ]٤١‏ مكملاً الآية نفسها. 


.۸۷ «فصول في أصول الفقه» ص:‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى؟» لابن تيمية: .)٠١٤/١١(‏ 
() «شفاء الغليل للغزالي» ص: ٦١۳‏ . 

.)77١ /١( «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )٤( 








در ال : 

كان رحمه الله تعالى متشدّداً على منكري التعليل حيث أخرجهم من الملّة فهو 
يعتبر أن: «أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندناء وما أبعد عن الحق قول من 
قال: إنها غير معللة بهاء فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق. 
وإظهار المعجزات لتصديقهمء فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة»”". 

: المقري”"‎ -٤ 

اهم رحمه الله تعالى بالتعليل» وذلك من خلال تعليلاته لبعض الأحكام الشرعية 
«فغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء معلل بالنظافة مما لا تخلو اليد عنه غالباً بسبب 
الجولان» كما شرع الرمّل لنكاية العدوء ثم ثبت عند عدمها»“» ومع هذا فإننا نجده 
يدعو إلى عدم الإفراط والتفريط في هذه المسألة خاصة في العبادات خشية الوقوع في 
الخطأ. 

ه- محمد الطاهر بن عاشور” : 

لم يختلف ابن عاشور عن الإمام المقري والشاطبي رحمهم الله جميعاً في مسألة 
التعليل فهو من القائلين بإثباته «وجملة القول أن لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلها 
مشتملة على مقاصد الشارع» وهي جكم ومصالح ومنافع» ولذلك كان الواجب على 
علمائها تعرف علل التشريع ومقاصده» ظاهرها وخفيهاء فإن بعض الجكم قد يكون 
خفياً وإن أفهام العلماء متفاوتة في التفطن لها”". وهو في الوقت نفسه يدعي أن 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري الحنفي» من مؤلفاته : «التوضيح لمتن 
التنقيح»؛ «شرح الوقاية في فقه الحنفية»» توفى سنة (۷٤۷ه).‏ «الأعلام»: /٤(‏ ۱۹۷ -194). 

(۲) «التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة: (؟/57). 

(۳) سبق ترجمته . 

(4) «القواعد» للمقري: (١/5937؟).‏ 

(6) سبق ترجمته . 


(”) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 58. 
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«واجب الفقيه عند تحقق أن الحكم تعبدي أن يحافظ على صورته وألا يزيد في 
تعبديتها حتى لا يضيع أصل التعبدية». 

وكثير من علماء الأصول أثبتوا مسألة التعليل واعتبروها محل النزاع بين الفقهاء وعلماء 
الكلام» وأنها أساس الاستنباط والاجتهاد ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها ومصالحها 
وبهائها وتأكيد صلاحيتهاء وأن جميع الأحكام التي وضعها الشارع معللة بالمصالح وهذا 
ما اقتضته الحكمة الإلهية لخلود الشريعة وبقائها إلى يوم القيامة وأن ما لم نصل إليه من 
العلل سمينا أحكامه تعبدية» ومع ذلك فقد وضعت لمصلحة استأثر الله بعلمها” '". 

أما موقف ابن القيّم من التعليل : 

فقد كان له النصيب الأوفر في هذه المسألة حيث اهتم اهتماماً بالغأء وأولاها 
عناية فائقة» كما أتهم منكري التعليل اتهامات خطيرة «فإثبات الحكمة كمال... ونفيه 
نقص» والأمة مجمعة على انتفاء النقص على الله» بل العلم انتفاءه (النقص) عن الله 
تعالى وهو من أعلى العلوم الضروريّة المستقرة في فطر الخلق» فلو كانت أفعاله معطلة 
عن الحكم والغايات المحمودة لتم النقص وهو محال»". 

كما اعتبر رحمه الله أن الشريعة كلها قائمة على أساس الحكم والعدل ومصالح 
العباد» «فالشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث؛ 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل»””''؛ ثم نراه رحمه الله تعالى يتساءل: 


. ٤١ المصدر نفسه» ص:‎ )١( 

(۲) «تعليل الأحكام» لمصطفى شلبي» ص : 4»؛ «أصول الفقه» للبرديسي» ص ٠٠:‏ «أصول الفقه 
الإسلامي» للزحيلي: (؟/7١٠0٠)‏ «علم أصول الفقه» للخلافء ص: ١٦ء‏ «أصول الفقه» للخضري› 
ص :۳۰ - ۳٣۰۳‏ . 

(۳) «شفاء العليل» ص: .۲٠۷‏ 

)٤(‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ .)١١ - ١١‏ «مدارج السالكين»: ص :٠٤٠٠ء‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ 
ص :۳۹۳ «الفوائد» ص : ۲٠١‏ «مفتاح دار السعادة» : (۲/ ٤۴۷)ء‏ «الداء والدواء» ص ٠١۸:‏ . 






فاو لفق عاو ارين أعنى ال الجنة والنار بالأسباب والعلل 5-1 ولا حاجة 
بها أن تقول وهو الدى لق الا سات و تف ال فا کر ها من بات ان 
الواضحات التي لا يجهلها إلا أجهل خلق الله تعالى» وأقلّها نصيباً من الإيمان 
والمعرفة» أو ليس القرآن - من أوله إلى آخره - قد علقت أخباره وقصصه عن الأنبياء 
وأممهمء وأوامره ونواهيه وزواجره وثوابه» وعقابه بالأسباب والحكم والعلل؟... نعم 
مرجع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقرونة بالحكمة والرحمة والعدل والمصلحة 
والإحسان ووضع الأشياء في مواضعها"”"'. ثم يؤكد مراراً وتكراراً أن: الشرائع كلها 
من أولها إلى آخرها مبنية على تعليق الأحكام بالعلل”"» وأن طي بساط الأسباب 
والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم”". وإن «أحكم الحاكمين وأعلم 
العالمين» ومن أحاط بكل شئ علماًء وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون» وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليّهاء وخفيّها وظاهرهاء ما 
يمكن إطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة 
عن وجوه الحكم والغايات المحمودة... وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان 
وأحكمه غاية الإحكام» فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. 
ومن لم يعرف ذلك مفصلاً لم يسعه أن ينكره مجملاًء ولا يكون جهله بحكمة الله في 
خلقه وأمره وإتقانه كذلك» وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوغاً له إنكاره في 
نفس الأمرء وسبحان الله ما أعظم ظلم الإنسان وجهله»“ بهذا الأسلوب خاطب ابن 
القيّم - رحمه الله - من أنكر التعليل والحكمة والمصلحة الذي اعتبرها أساساً في هذا 
الدين «الذي هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليهاء والالتفات إليهاء إنه لا 
دين إلا بذلك» كما لا حقيقة إلا به» فالحقيقة والشريعة: مبناها على إثباتها لا على 





)00( «مدارج السالكين» ص ٠٠٤٠:‏ ١١٠٠ء‏ «شفاء العليل» ص: .۲٠٤‏ 
(۲) المصدر نفسه: (”/ .)7٠8‏ 

(۳) المصدر نفسه: .)٠١/۳(‏ 

)٤(‏ «أعلام الموقعين»: (؟07/5/7. 
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محوهاء ولا ننكر الوقوف معهاء فإن الوقوف معها فرض على كل مسلمء لا يتم 
إسلامه وإيمانه إلا بذلك»' وأكثر من ذلك أنه رحمه الله تعالى اعتبر أن معرفة 
الحكمة والعلة تجعل صاحب الفعل مريداً لفعله ومختاراً له «فإن الحكمة والعلة الغائية 
هي التي تجعل المريد مريداً» فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعثت إرادته 
إليه» فإذا لم يعلم في الفعل مصلحة ولا كان له فيه غرض صحيحء ولا داع يدعو إليه 
أذ براق نه الى ل ای ا ی و امل وا و عمل ا 
الحاكمين نفياً لفعله الاختياري في الحقيقة وذلك أنقص التقص”" ثم إن «ما عليه 
سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من إثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء 
والشرع كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة» واتفق عليه الكتاب 
والميزان””". لقد أكثر ابن القيّم رحمه الله من تعليل الأحكام» حتى ذكر العلة 
والحكمة من إيجاب الغسل من المني دون البول» وغسل الثوب من بول الصبية» 
ونضحه من بول الصبي» كما ذكر الحكمة من الصلاة الرباعية وغيرهاء وعلل قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة وقد امتلأت كتبه بهذه الحكم والتعليلات»”*'» وإني 
لأرى أن هذا مما أفاء الله به عليه» فلا يعقل لشرع عظيم من إله حكيم أن يشرع 
ويفرض على الخلق عبثاً دون أي حكمة ولا غاية» وإن غابت عنا هذه الغاية في بعض 
الأحكام فلبس معنى ذلك انتفاؤها إنما أفهامنا القاصرة عجزت عن إدراكها والله أعلم. 
فابن القيّم رحمه الله تعالى اهتم بتعليل الأحكام اهتماماً كبيراً حيث اعتبر التعليل في 
كل الأحكام الشرعية دون تمييز بين المعاملات والعادات» والعبادات معتبراً أن بعض 
العبادات التي لم تظهر علتها استثناءً وعلل سبب ذلك لقصور في أفهام العباد. 


. ٠٠٤١: «مدارج السالكين؛ ص‎ )١( 

(۲) «شفاء العليل» ص : »7١09‏ دراز» «دستور الأخلاق في القرآن» للدرازء ص:١61.‏ 
(۳) «أعلام الموقعين»: .)7617/١(‏ 

(5) المصدر نفسه: (؟7/ ٤٤)ء‏ وما بعدها. 


تعليل الأحكام ۱۹۱ 





ادلة العلماء المثبتين للتعليل: 

م اولا: من الكتاب العزيز 

سبق وأن ذكرت أن ابن القيّم رحمه الله تعالى اهتم بمسألة التعليل اهتماماً بالغا. 
فاق به كل الأصوليين» استدل بآيات من الكتاب العزيز معتبراً أن «الشارع يذكر العلل 
والأوصاف المؤثرة والمعاني المعبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت لاقتضائها لأحكامها"'' جاء التعليل في 
كتاب الله بصوره المختلفة «بالياء تارة وباللام تارة» وبأن تارة» و بمجموعهما تارة» 
وبكي تارة» ومن أجل تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارة» وبالفاء السببية تارة» 
ونرئيب الحكم على الوصف المقتضى له تارة» وبلما تارة» فان المشدودة تارة» وبلعل 
تارةء وبالمفعول له تارة» وهذه أدلة ذلك من كتاب الله تعالى : 

: بالباء: قال تعالى: ذلك ات رول سود [الحشر : ۳] وقوله سبحانه‎ - ١ 
.] 5 «دَلِكم يما 1 تفرحوت ف الاش بعر عر .للق وَيمَا 6 2 نتر تمرحون ## [غافر:‎ 


١‏ - باللام : كقوله تعالى انق جح اك م ناير السرم وما 3 فى آلا رض 


ےو کے 


[المائدة: ۹۷]» وقوله تعالى : #وضع الْمَوينَ الفط لوم فس [الأنبياء: 47]» فاللام لام 
التعليل أي : لأجل يوم القيامة” " وقوله سبحانه : «أقَر ألصَّلَوةَ دلوك التَم س [الإسراء: ۷۸]» 
إنها لام التعليل أي لأجل دلوك الشمس”. 

۳ - بأنّ: كقوله تعالى: أت فووا بوم لْمِيمَةِ إا حكُنًا عَنْ هذا عَْفلِينَ» [الاعراف 
۷۱ وتقديرها لثلا تقولواء وقوله سبحانه:#آن ولوا ما جَدَنَا من يږ ولا ن 


[المائدة: 14] تعليلاً لمجيء الرسول يي إليهم» ووجب تقدير لام التعليل قبل أن» وهو 





.(0- 0۳ - 10 /۱( «شفاء العليل؟:‎ )١( 

(؟) «شفاء العليل»: .)١65 /١(‏ «مدارج السالكين»: (۳/ 2079/8 «الاجتهاد والمقاصدي» للخادمي» 
(/ *). 

(۳) «زاد المعاد»: (045/6). 

)٤(‏ المصدر نفسه: (5/؟757). 
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تقدير يقتضي المعنى» ردك راد ازمر ا ا ما جانا ين 
ِبر ولا ندر ۰4 لا إثباته كما هو واضے 
5 - بأن واللام معاً: ذلك كقوله تعالى یلا مک للگایں عَلِكُمْ حم إلا اليرت 
مهم © [البقرة : ١‏ وهذا يتضمن معنى التعليل بشكل واضح»ء أي لأن لا يكون 
ا ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى أن قوله: الا کد اگاس یکم ع 
غلة لرل (فر لوا الذال على غلا القن واتعاله» اق شرعث لكم ذلك لا جضن 
حجة الأمم عليكم» وشأن تعليل صيغ الطلب أن يكون التعليل للطلب باعتبار الإتيان 
بالفعل المطلوب»” '". 
-٥‏ التعليل بكي: كقوله تعالى : «كّ لا یک مُول ب اليك مك [الحشر: ۷ا 
والتعليل بكي هنا واضح وصريح› أي لا يكون متداولاً بين الأغنياء دون لفق اء 
5- من أجل : كقوله تعالى: من أجل ذلك كيبن عل بن إِسْريلَ» [المائدة: ]١١‏ 
حيث استفيد التعليل من مفاد الجملة» وكان بكلمة لين أجَلِ4 أقوى منه بمجرد اللام» 
ولذلك اختير هنا ليدل على أن هذه الواقعة كانت هي السبب في تهويل أمر القتل. 
۷- ترتيب الجزاء على الشرط: وذلك في قوله تعالى : «#وَإِنَ تَصيروا وَتَتَّقُوا لا 
مڪ دهم سا [الأعراف: 64 حيث تعلق عدم الإضرار بالصبر والتقوى. 


م و 9 


۸- التعليل بالفاء : كقوله سبحانه : فعصواأ ا رهم مده عد را [الحاقة: .]٠١‏ 


ترتيب الحكم على الوصف : كقوله تعالى : «إيع آله لذ ءامنا منک ودن او 


لار درت [المجادلة : الل وقوله سبحانه : وان اله لا یہی کد ابت [يوسف: .]0١‏ 


ظَلموأ 


)١(‏ «التحرير والتنوير؛ لابن عاشور: (194/5)» «الفخر الرازي»: »)١994/5(‏ «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدي» ص: ۱۸۹ . 

(۲) «التحرير والتنويرة: (57/7)» «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ٠٥١٠:‏ . 

() «أعلام الموقعين»: »)194/١(‏ «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاويء 
ص :؟577» «التحرير والتنوير» : (۱۳/ .)۸٤‏ 

(5) «التحرير والتنوير»: (5/ .)١7/6‏ 
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ا 
.2 


06ب التسليل تلقن در انی وا را ا ا فقا م کو وه 
خی 4 [الأعراف: .]١١١‏ 

.]74 إن المشددة: كقوله تعالى: مر كوا قَرْمَ سرو فَنْسِقِينَ4 [الأنياء:‎ -١ 

-١١‏ لعل: كقوله سبحانه: لملم يتَدَكَدُ أو بى لطه: 44]» وقوله: لَڪ 
تَسّعُونَ # [البقرة: ”18]» ومعنى ذلك «بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع» فهو في قوة 
المفعول لذ حا Ed‏ 

*1- المفتعوال لهت كقولة الى وا لكر عد من كمه كرك © إلا اه وعد 
نيه لفل © وَلسَوْفَ رى [الليل: ]۲١-٠١‏ » أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من 
الناسء إنما كان فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى» وقوله: وما لأحد عنده من نعمة 
کی افق أعل الا ريل غل أن أول :مقضيود دهده أنى كر الضديق وخ :لها اغى 
بال قال المكتركون ما مكل :ذلك ایو نكر إلى لين کات لاال عند وهی قول من 
بهتانهم - يعللون به أنفسهم كراهية لأن يكون أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين - 
فأنزل الله تكذيبهم بقوله: وما لخد عدم ين يتمق مر 0 4 . 

وقد ذكر القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى في الطرق الدالة على العليّة تسع 
طرق » أذكرها مختصرة: 

١‏ - النص القاطع: وهو الذي لا يحتمل غير العلية. 

۲ - الإيماء: أي لغة الإشارة الخفية» وقد قسمه إلى خمس أنواع هم: 

الأول تزشي الحكو غل 'الوضنت بالقاف: وهو :أن دقر کا أو ونا : 
وتدخل الفاء على الثاني منها. 

الثاني: أن يحكم ‏ أي الشارع ‏ بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه وهو 
المكلف. 





.)١ةهم8/؟( «التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ (01١) 
.)7981١/١86( المصدر نفسف‎ )۲( 
«التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي› ص : 557 وما بعدها.‎ (۳( 
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الثالث: أن يذكر ( الشارع ) وصفاً لو لم يؤثر أي لو لم يكن علة له لم يُفِدْ أي لم 
يكن في ذكره فائدة فيتعين حينئذٍ أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم. 

الرابع : أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهماء فيعلم أن 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم. 

الخامس: النهي عن فعل مفوت الواجب. أي مانعاً لما تقدم وجوبه مثل قوله 
تعالى : ودروا اليم . 

۳ - الإجماع: كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث 
بامتزاج النسبين. 

٤‏ - المناسبة: أي المناسب والملائم وهو ما يجلب للإنسان Ee‏ يدفع عنه 
ضور 

ه - المقارن للحكم: ( أي الوصف المقارن للحكم ) إن ناسبه بالذات» أي أن 
يكون جلبه النفع أو دفع الضررء لكونه ذلك الوصف لا لأمر آخرء كالسكر للحرمة» 
ذلك في اسالد على الخ 

٦‏ - الدوران: وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف» وينعدم بعدمه 

۷ - التقسيم الحاصر: ( الدائر بين النثفي والإثبات): كولاية الإجبار في النكاح› 
إما أن لا تعلل» أو تعلل بالبكارة وهو الصحيح» أو بالصغر أو غيرهما. 

۸ - الظرد: وهو أن يثبت مع الوصف الحكم فيما عدا المتنازع فيه» فيثبت ذلك 
الحكم مع الوصف في محل النزاع. 
)١(‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني» ص: 7١١‏ ومابعدهاء «المستصفى» للغزالي: (۲۸۸/۲) وما بعدهاء 


«علوم أصول الفقه» للخلاف» ص: 75 وما بعدهاء «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ٤۳۷)ء‏ «فواتح 


الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لابن عبد الشكور. ص : 596 وما بعدهاء «طرق الكشة عن مقاصد 
الشارع» لنعمان جغرم» ص ۱۹١:‏ وما بعدهاء «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص : ۲ وما 


00 


بعدها. 
(۲) كعصير العنب» فإنه كان مباحاً قبل إسكاره» فلما أسكر حرّم» فلما زال الإسكار بصيرورته خلاً عاد 
الحلء فدار تعلق التحريم مع الإسكار وجوداً وعدماً . 
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4 - تنقيح المناط: أي تلخيص ما ناط الحكم به» أي ربط الشارع الحكم به 
وعلقه عليه وهو العلة» وذلك بأن يبين ( المستدل) إلغاء الفارق بين الأصل والفرع 
وعدم تأئيره كأن يقال: لا فارق بين القتل بالمثقّل والمحدّدء فيكون القتل هو العلة» 
وقد وجد في المثقل فيجب القصاص"". 


*6* ثانياً: السُنّة: 


لو نظرنا إلى سنة رسول الله ييه لوجدناها مليئة بتعليل الأحكام» فالشريعة كلها لو 
تأملتها حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها تنطق بالحكمة والمصلحة والعدل 
والرحمة وتعليل الأحكام» يدعو الشارع أصحاب العقول والألباب للبحث فيها 
والاتصاظ لان حياة العباد لا تستقيم إلا بهذه الشريعة التي تحقق السعادة في الدارين 
«فالقرآن وسنة رسول الله ييه مملوءان من تعليل الأحكام بالحكمة والمصالح وتعليل 
الخلق بهاء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق 
تلك الأعيان» ولو كان في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد 
على ألف موضع بطرق متنوعة»”"' وقد ذكر النبي بء علل الأحكام والأوصاف المؤثرة 
فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها كقوله: (إِنّما جُعل الإذن 
من أجل البصر»”" وقوله: «إتما نهيتكم من أجل الدّافة“ وقوله في الهرة: «ليست 
بنجسء إنها من الظوافين عليكم والظوافات“ ٠‏ وقد أكثر من ذكر الأمثلة في هذا 
المجال"» وذكر الدكتور يوسف العالم أن الكثير من آيات القرآن الكريم ونصوص 


)١(‏ انظر الأمثلة مفصلة في «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي ص : 557 وما 
بعدها . 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ 277/5 «الكشف عن مقاصد الشارع» لنعمان جغيم» ص:177 . 

زفرف تقدم ص :2117/8 وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: 067١‏ بنحوه» ومسلم: ٥٠٠۳‏ واللفظ لهء وأحمد: ۲٤۲٤۹‏ من حديث عائشة. 

(5) تقدم ص : 180 أيضاً» وهو حديث صحيح. 

(3) «أعلام الموقعين»: ١84 /١(‏ - ١١٠٠).انظر‏ الكثير من الأمثلة . 
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السنة معللة بمصال العباد"“» ولاد لهذ الشريعة الغا من تعليل تصوصها حت 
تحيط بجميع الوقائع المتجددة وهذا سر خلودها" ومما ورد في السنة عن 
رسول الله ي ما رواه ابن عباس ويا : «بينما رجل واقف مع رسول الله مل إذ وقع من 
راحلته فأوقصته أي قتلته » فذكر ذلك للنبي اة فقال: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في 
ثوبين ولا تحتطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»"" إذ ب 
Oa See a sS‏ 
آخر حال له في الدنيا من الإحرام والتلبية فيجري عليه ما يجري على المحرم». 
*م* ثالثاً: الصحابة: 

سلك الصحابة ور مسلك رسول الله ية في تعليل الأحكام «فقد كان أصحاب 
رسول الله ييه يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون 
النظير بنظيره»» «كما كان التّابعون وتابعيهم يشدّون الرحال إلى المدينة ليتبصروا من 
آثار الرسول ية وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين» هنالك يتبين لهم 
ما يدفع عنهم احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ وليتضح لهم ما يستنبط من العلل 
تبعاً لمعرفة الحكم والمقاصد“» يدل ذلك على أنَّ الصحابة عللوا الأحكام بفطرتهم 
السليمة دون تكلف فيهاء بل كانت اجتهاداتهم قائمة على فهمهم لتعليل الأحكام 
ومقاصدهاء والسنة مليئة بأمثلة حول ذلك » كيف لا يكون ذلك وقد كانوا ون أفهم 


.47 : «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص :٠٤۲٠ء «ضوابط المصلحة؛ للبوطي» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص: .١75- ۱۲١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ١٠۱۲ء‏ ومسلم: ۰۲۸۹۱ من حديث ابن عباس . 

)€( «قواعد المقاصد عند الشاطبي» عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني» ص ۲٤۲:‏ . 

(0) «أعلام الموقعين»: .)٠١۸/١(‏ 

.)؟8/١( «مقاصد الشريعة» لابن عاشور:‎ )١( 

(۷) انظر الأمثلة : «أعلام الموقعين»: )١169- 1١54 /١(‏ و(114/1) وما بعدهاء «تعليل الأحكام» للشلبي؛ 
ص:6” - ۷۱. 
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الأمة وأعلمها لمراد نبيهم ييه وأكثرهم اتباعاً له ومعرفة لمقاصده ومراده وحكمه 
وتعليلاته» وكانوا أكثر الناس التزاماً بمراده لا 
** الرافضون للتعليل وادلتهم: 

ذكر الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى أن طريقة: «إنكار الجكم والتعليل» ونفي 
الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به» وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب 
والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام 
عليهاء ولا يمكن فقيهاً أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه» كيف والقرآن 
وسنة رسول الله ية مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح"'". ثم ذكر 
رحمه الله أن للمسألة ثلاثة أصول هي أساسها: «الأصل الأول: هل أفعال الرب 
تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق 
والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني: أن تلك الجكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه 
وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه جكمهاء ويشتق له اسمهاء أم يرجع إلى المخلوق من 
غير أن يعود إلى الرب منها جكم أو يشتق له منها اسم. الأصل الثالث: هو تعلق 
إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلقاً واحداً» فما وجد منها مراد له محبوب مرضي 
طاعة كان أو معصية» وما لم يوجد منها فهو مكروه له» مبغوض غير مراد» طاعة كان 
أو معصية فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح» وإن لم يشأ تكوينها 
وإيجادهاء لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منهاء ويبغض 
الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد» يمنعها ويمقت أهلهاء وإن شاء تكوينها 
وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها... وقد اختلف الناس فيها 
قديماً وحديثاً إلى اليوم» فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة» وعندهم أن الله لا يفعل 
لحكمة ولا يأمر لجكمة» ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجهء وإنما هي لام 
العاقبة» كما لا يدخل في أفعاله باء السّببية وإنما هي باء المصاحبة» ومنهم من يثبت 





(۱) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۳۷۳ - .)۴۷٤‏ 
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الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين كما هو أحد القولين للأشعري» وقول كثير من 
أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي» والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل 
الأول وهو التعليل بالجكم والمصالح» ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصفات. فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا نقيض» 
فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنهاء والبغض لقبحهاء وأما المشيئة لها 
فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها... فليست عندهم إرادة الله إلا بمعنى محبته 
لحسنها فقط» وأما قبحها فليس مراد الله. وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى 
المشيئة والإرادة» وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة» فما شاءه فقد أحبه 
ورضيه. أما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء 
والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة »يثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى 
وأوامره» فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه» والطاعات كلها 
محبوبة له مرضية» وإن لم يشأها ممن لم يطعه» ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة 
والحب ... ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الجكم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قدم»”'". اومن العجائب أنهم يسلّمون أن أفعال الله تعالى 
لا تخلو عن الثمرة والحكمة» ويمنعون أن تكون تلك الجكم عللاً وأغراضاء مع أن 
ثمرة فعل الفاعل بكل شئ لا تخلو أن تكون غرضا لأنها تكون داعياً للفعل ضرورة 
تحقق علم الفاعل وإرادته» ولم أدر أي حرج نظروا إليه حين منعوا تعليل أفعال الله 
تعالى وأغراضها؟ فإن الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح أورد عليهم 
المعتزلة» أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا يفعل شيئاً إلا 
لغرض وحكمة. ولا تكون الأغراض إلا لمصالحء فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تناط 
بالأغراض» ولا يعبر عنها بالعلل.. وهناك سبب آخر لغرض المسألة وهو التنزه عن 





)١(‏ «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۳۹۵ -0895) «أعلام الموقعين»: )١065/١(‏ وما بعدهاء «ضوابط 
المصلحة» للبوطي» ص:١قء‏ «تفسير الفخر الرازي»: ,.)١1697-1١65/١١ 6159/1١(‏ «التحرير 
والتنوير» لابن عاشور: )1/ .(A°‏ 
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وصف أفعال الله تعالى بما يوهم المنفعة له أو لغيره» وكلاهما باطل لأنه لا ينتفع 
بأفعاله» ولأن الغير قد لا يكون فعل الله بالنسبة إليه منفعة». 

بعد أن رأينا موقف هذه الطوائف المختلفة وإنكارها التعليل وما استدلت عليه في 
إنكارها من دلائلء كان لابد من ذكر الظاهرية التي أنكرت التعليل نظرياً وتطبيقاًء 
جملة وتفضيل: وكانوا أشد من استنكره» واعتمدوا التعبد المحض وعلى رأسهم ابن 
حزم رحمه الله تعالى» حيث ظهر ذلك جلياً في مؤلفاته» وخاصة كتابه الإحكام في 
أصول الأحكام» كما «بالغ في حشر الحجج ضد خصومه. وبالغ في مهاجمتهم 
واستفزازهم مما يصعب معه تجاهل موقفه وشبهه ونتائجه» خاصّة وأنه يقدم ذلك كله 
على أنه اليقين الذي لا يقبل المناقشة والمراجعة)0". 

أما ابن قيّم الجوزية فقد وقف مع نفاة القياس موقفاً صلباً بعيداً عن المجاملة 
والانتصار والتحيز إلى طائفة دون أخرى لينادي بأعلى صوته معلناً اعتراضه الشديد بعد 
أن بلغ التطاول حداً لا يمكن السكوت عنه حين اعتبر أهل الظاهر «أن القياس وتعليل 
الأحكام دين إبليس» وأنه مخالف لدين الله تعالى» نعم» ولرضاه ونحن نبرأ إلى الله 
تعالى من القياس في الدين» ومن إثبات علة الشئ من الشريعة»”". بعد كل ذلك رد 
الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: «الآن حمي الوطيس» وحميت أنوف أنصار الله 
ورسوله لنصر دينه» وما بعث به رسولهء وآن لحزب الله ألا تأخذهم في الله لومة لائ 
وألا يتحيزوا إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق»قاله من قاله» ولا 
يكونوا من الذين يقبلون ما قاله فريقهم وطائفتهم كائناً ما كان و يردون ما قاله 
منازعوهم وغير طائفتهم كائناً ما كان» فهذه طريقة أهل العصبية» وحمية أهل 
الجاهلية»“» وقد رد الكثير من العلماء على هؤلاء الذين أنكروا التعليل بشكل 





.)۳۸١ - ۳۸۰ /١( «التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 
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قدا مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 


ا فا ا ا 0 
م أما ابن عاشور فقد ذكر«أن الدليل الذي استدلوا به يشتمل على مقدمتين 
سفسطائيتين» أولاهما قولهم : إنه لو كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكملا 
به» وهذه سفسطة شبّه فيه السبب الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده 
الوجود» ومن عدمه العدم» وكلاهما يطلق عليه ع هذه آراء منكري التعليل 
وأدلتهم» بل هذا جزء من آرائهم وأدلتهم» ولا أرى حاجة للتطويل أكثر خشية الدخول 
في كلام الفلاسفة والمتكلمين فتضيع الفائدة المرجوة» كما أنني جئت بالرد على هذه 
الشبهة بما يناسبها من أقوال العلماء حتى تكون الأمور واضحة وجلية. 

وإني لأقف حائراً أمام آراء كبار العلماء الذين أنكروا تعليل الأحكام كيف 
أنكروهاء وكل حروف التعليل وردت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله مط وكيف 
تقبلوا أحكام الله تعالى بدون علة ولا مصلحة ولا مقصدء وهو الذي ذكر في كتابه 
العزيز أنه ما خلق الخلق والكون عبثاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فإذا كانت أحكام 
الشريعة كلها مصالح وحكم وأعرض عنها كثير من الناس» فكيف لو كانت هذه 
الأحكام مبهمة» غامضة لا ندري حكمها ولا مقاصدها ؟!.. فمن يتبعها إذن؟!. 

00 


المطلب الثاني 
التعليل قي العادات والعبادات وموقف ابن القيّم من ذلك 
الأصل ف العادات التعليل دون العبادات 
قسم العرّ بن عبد السّلام رحمه الله تعالى الأحكام المشروعة إلى ضربين : 
أحدهما: ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة» أو دارئ لمفسدةء أو جالب دارئ 
لمفسدة أو جالب دارئ لمصلحة. ويعبر عنه بأنه معقول المعنى . 


الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة» ويعبر عله 





)00( «أعلام الموقعين» حيث ذكر عشرات الأمثلة . 


تعليل الأحكام ۲۰١‏ 





بالتعبدي» وفي التعبد من الطواعية والإذعان مما لم تعرف حكمته» ولا تعرف علته ما 
ليس في غيره مما ظهرت علته وفهمت حکكمته» ... والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا 
إجلالاً للرب وانقياداً إلى طاعته» ويجوز أن تتجرد التعبدات عن جلب المصالح ودرء 
المفاسد» ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير 
مصلحة الثواب» ودرء مفسدة غير مفسدة العصيان» فيحصل من هذا أن الثواب قد 
يكون على مجرد الطواعية من غير أن تحصل تلك الطواعية جلب مصلحة أو درء 
مفسدة سوى مصلحة أجر الطواعية"» كما بين رحمه الله تعالى«أن الأسباب منقسمة 
إلى ما يناسب أحكامه وهو الأكثرء وإلى ما لا يناسبها وهو التعبد» مثال ما لا يناسب 
أحكامه : وجوب غسل الأطراف في الوضوء بالمس واللمس» وخروج الخارج من 
السبيلين» فإن كان كل واحد من هذه الأسباب لا تعقل مناسبته كغسل الأطراف» إذ 
كيف يعفى عن محل النجاسة» ويجب غسل ما لم تصبه النجاسة ؟ ومثال ما يناسب 
أحكامه وجوب غسل النجاسة» ووجوب عقاب الجناة زجراً لهم عن الجنايات» 
ووجوب اشتراط العدالة في الولاة لتحملهم عدالتهم على إقامة مصالح الولايات» 
وكذلك إيجاب الغنائم للغانمين» فإن القتال يناسب إيجابها لهم» لأنهم حصّلوها 
بقتالهم» وتسببوا إليها برماحهم وسهامهم.." واختصر الإمام الشاطبي رحمه الله 
تعالى «أن الأصل في العبادات اننس إلى المكلف الح دون الالتفنتاف إلى 
المعاني؛ وأصل العادات الالتفات إلى المعاني»"» ودلل رحمه الله تعالى على أن 
(الأصل في العبادات التعبد) بعدة أمور: 

-١‏ الاستقراء: فمن خلال استقراء أحكام الشريعة في العبادات وجدنا الطهارة 
تتعدى محل موجبها مثل إيجاب الغسل بعد الجماع» ووجدنا الصلوات خصت بأفعال 





)00 «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام: »)١9-18/1(‏ «فواتح الرحموت» للعلامة 
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(؟) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (۲/ 568 -55). 

.)١٠١/۲( «الموافقات»:‎ )۳( 





۰۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








مخصوصة على هيئات مخصوصة لا يجوز تغييرها وتبديلهاء فتخرج عن كونها 
عبادات» وطهارة الحدث بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره» وان التيمم يقوم 
مقام الطهارة بالماء الطهورء وهكذا كل العبادات الأخرى كالصوم والحج» فالمقصود 
فيها التعبد والالتزام بأوامر الله والخضوع له والانقياد. 

۲ - أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حدّ وما لم يحدّ لنصب 
الشرع عليه دليلاً واضحاً كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف 
معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه في المعنى المفهوم من الأصل 
المنصوص عليه» فهذا يدل على أن المقصود الوقوف عند ذلك الحد إلا أن يتبين بنص 
أو إجماع معني مراداً في بعض الصور. 

۳ - أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات (التي لم يكن فيها رسل) لم يهتد إليها 
العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات» فالغالب فيهم الضلال فيها والمشي على غير 
طريق» ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة» وهذا دليل عدم استقلالية 
العقل بإدراك الشريعة. 

أما الأصل في العادات والمعاملات الالتفات إلى المعاني : 

وقد دلل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى على ذلك بعدة أمور: 

١‏ - الاستقراء: فإنا وجدنا أحكام الشريعة تحقق مصالح العباد» وتدور معها 
حيث دارت فترى الشيء الواحد يمنع ويحرم في حال لا تتحقق فيه المصلحةء فإذا 
تحققت جاز البيع الرطب باليابس» يمتنع حين يكون مجرد غرر وربا ولا مصلحة فيه» 
ويجوز إذا حقق مصلحة لرفع الحرج والضرر عن العبادء وأمثلة ذلك كثيرة . 

۲ - أن الشارع توسع في بيان الجكم والمصالح في تشريع باب العادات 
والمعاملات وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي تقبله العقول. ففهمنا من ذلك أن 
الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقف مع النصوص خلافاً لباب العبادات. 
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'- أن الالتفات إلى المعاني اعتمد عليه العقلاء في الفترات لتحقيق مصالحهم› 
فجاءت الشريعة لتقر جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالدية والقسامة 
والاجتماع يوم العروبة ( الجمعة ) للوعظ والتذكير والقراض» وكسوة الكعبة وما كان 
محموداً عند أهل الجاهلية» وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق'. 


وكذلك الإمام الغزالي» رحمه الله تعالى فقد أكد أن المقصود من العبادات 
الانقياد والخضوع لله عر وجل دون العادات» وذكر في أسرار الحج ومعانيه ما يوضح 
هذا المعنى «ولذلك وظف عليهم فيها أعمالاً لا تأنس بها النفوس» ولا تهتدي إلى 
معانيها العقول. كرمي الجمار بالأحجار» والتردد بين الصفا والمروة على سبيل 
التكرار» وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية» والزكاة إرفاق ووجهه 
مفهوم» وللعقل إليه ميل» والصوم كسر الشهوة التي هي آلة عدو الله» وتفرغ للعبادة 
بالكف عن الشواغل» والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي 
هيئة التواضع» وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل. فأما ترددات السعي ورمي الجمار 
وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس» ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها. 
فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمرء من حيث إنه 
أمر واجب الاتباع فقطء وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل 
أنسه» فإن كان ما أدرك العقل معناه» مال الطبع إليه ميلا ما فيكون ذلك الميل معيناً 
للأمر وباعثاً معه على الفعل» فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد ولذلك قال ككل 
في الحج على الخصوص : «لبيك بحجة حقاً» تعبداً ورقّاً”". فلم يقل ذلك في صلاة 
ولا غيرها. 


وإذا اقتضت حكمة الله تعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف 
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هوى طباعهم» وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الانقيادء 
وعلى مقتضى الانقياد» وعلى مقتضى الاستبعادء كان مالا يهتدي إلى معاينة أبلغ أنواع 
التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق مقتضى الاسترقاق» 
وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن 
أسبر ا الو 7 

إن من العلماء من أراد الابتعاد عن المبالغة في تعليل العبادات حرصاً على 
السلامة من الوقوع في المحظورات «فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن الحكم ولا سيما 
فيما ظاهره التعبد» إذ لا يُؤمن فيه من ارتكاب الحظرء والوقوع في الخطر" أما 
ابن عاشور رحمه الله تعالى فهو من الحريصين على تعليل الأحكام الشرعية فهو يعتبر 
أن «استقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة 
الإسلامية منوطة بجكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد»”"» كما يؤكد 
متيقناً «بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع» وهي حكم ومصالح 
ومنافع» ولذلك كان الواجب على علمائها تعرف علل التشريع ومقاصده» ظاهرها 
وخفيهاء فإن بعض الحكم قد يكون خفياً وإن أفهام العلماء متفاوتة في التفطن لهاء 
فإذا أعوز في بعض العصور الاطلاع على شئ منها فإن ذلك قد لا يعوزه من بعد 
ذلك ومع هذا كله فإنه رحمه الله تعالى وقف أمام بعض الأحكام التعبدية دون أن 
يجد لها علةء قال: «لم نجد متأولاً» إلا أنها أمور وهمية» مثل استقبال القبلة في 
الصلاة ومثل التيمم واستلام الحجر الأسود. فعلينا أن نثبتها كما هي ونجعلها من قسم 
التعبدي» ٠‏ وهو في الوقت نفسه يؤكد أن من أقسام أحكام الشريعة «قسم تعبدي 
محض» وهو ما لا يهتدى إلى حكمته»'' ومثل هذا القول ذكره الإمام الجويني 
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رحمه الله تعالى حين تحدث عن المعاملات التي يتعاطاها المّلآك بأن: «أصحاب 
الأطعمة قد يحتاجون إلى النقود» وأصحاب النقود يحتاجون إلى الأطعمةء وكذلك 
القوال في سائر صنوف المال» فالأمر الذي لاشك فيه تحريم التسالب و التغالب» ومد 
الأيدي إلى أموال الناس من غير استحقاق. فإذا تراضوا بالتبادل فالشرع قد يضرب 
المتعبدين ضروباً من الحجر في كيفية المعاملات استصلاحاً لهم» وطلباً لما هو 
الأحوط والأغبط. ثم قد يعقل معاني بعضها وقد لا يعقل علل بعضها والله الخبير 
بخفايا لطفه فيها»”'". 

** الأصل في العادات والعبادات التعليل: 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وهو يتكلم عن أهمية تعليل الأحكام 
الشرعية ومعرفة جكمهاء وأثر ذلك على قلوب الناس» فهو يلفت أنظار الناس وهو 
يتكلم عن الحد بالقتل الذي عارضه كثير من الجهلة: «فهو ينبه على عظم المصلحة في 
ذلك بياناً لحكمة الشرع لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقياداً» والنفوس إلى 
ما تطلع على مصلحته أعطش أكباداً»”"»: ثم يستطرد القول موضحاً بأنه رحمه الله 
تعالى لا يعرف حكماً واحداً أمر به الشارع عبثاً ولعباً ولهواً وقصد من هذا الأمر 
المشقة والحرج على عباده دون أن يعود عليهم بفائدة: «أما فعل مأمور به في الشرع 
ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة» والمؤمنون يفعلونه فهذا لا 
أعرفه)". 

إن مما يؤكد إمكانية تعليل الأحكام العبادية والبحث في حكمها ومصالحهاء وجود 
التعليل في القرآن الكريم» فالشرع لا يشرع لعباده شيثاً عبثاًء ولا يخلق لعباً وما أكثر 


سے کر مل 


الآيات التي عللت العبادات بعلل منصوصة كقوله تعالى : «وَأقِي أصَّلَرءَ إكرى» 





)1( «الغيائي» للجو ینی ۰ ص :۳۰۳ . 
)۲( «فصول في أصول الفقه) لابن تيمية؛ ص: ۸۷» «قواعد المقاصد عند الشاطبي» للكيلاني» ص ۲٤۷:‏ . 


(۳) المصدرنفسه» ص: .۷٦‏ 
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[طه: 61714 وقوله سبحانه : #إرك الصّكلؤة تنه عن الفحشاء اشكر 4 [العنكبوت: 
Cte‏ دفي الصيام قال تعالى : ایا الب مثا کب عَم أَلصَيَامٌ گنا كيب َل 
درت من لڪ يڪم ماک تقون [البقرة: 1۸۴۳" وفي الحج قال سبحانه : وان ن فى 
لكيس بانج باود يكال يق کڪ مكار ایک ين کے تج يق © شهدا ممم 
هم ويڌڪرو اسم لَه ف ياو تَمْنُومتٍ» [الحج: ۲۷ ٠)۲۸‏ وفي الزكاة قال سبحانه : 
د من ده صَدَكة له هرهم ور بها [التوبة: »]٠٠١‏ وفي قال جل شأنه: 
و كاذ ون #4 [البقرة: ؟6١]‏ وقال ا : i‏ ڪر الله 5 طمن ارت يا [الرعد: 
٨۸‏ وفي جملة الأعمال الصالحة عبادات وعادات ومعاملات قال سبحانه: 8 


لاح 


eT E ETE‏ جرهم بحسن 

ڪاو يعملونَڳه [النحل: 97]. وقد ورد عن النبي َة تعليلات تندرج تحت باب 
العبادات الجزئية بقوله يِه «بينما رجل واقف مع الرسول ييه إذ وقع من راحلته 
فأوقصته - أي قتلته - فذكر ذلك للنبي بي فقال: «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في 
ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن يبعث يوم القيامة ملبياً””'. ومن الواضح في 
ذا الحديث الشريف أن النبي َه يبِيّن حكمة النهي عن تغطية الرأس والتطيب» 
يبعث يوم القيامة على حاله الذي خرج منها في الدنيا من الإحرام و التلبية. «فإذا كان 
الاستقراء يرشد إلى وقوف الشارع عند بعض الأحكام التعبدية دون الالتفات لمعناهاء 


.)١١/۲( انظر: «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي:‎ )١( 

(۲) انظر: «كتاب التسهيل» : (۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: حكمة الصيام للصابوني في كتابه «روائع البيان تفسير آيات الأحكام»: (۲۰۲/۱ )7١7-‏ حيث 
ذكر للصوم فوائد كثيرة غفل عنها الجاهلونء وللتعرف على بعض الحكم الروحية التي هي أساس 
تشريع الصيام فإن الله عز وجل ما شرع العبادات إلا ليربي في الإنسان (ملكة التقوى) وليعوده على 
الخضوع والعبودية والإذعان لأوامر الله تعالى. 

(5) انظر «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي : (۲/ »)٤٠١‏ وذكر الصابوني في «روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكامة: :)١77/1(‏ أن اقتضت حكمة الله أن يجمع أمة التوحيد على قبلة واحدة. 

(6) تقدم ص : ١475‏ وهو حديث متفق عليه . 


تعليل الأحكام ¥ 








فإنه يرشد أيضاً إلى بيان الكثير من المعاني عند ما تكون معقولة ومدركة»" واجتهد 
صحابة رسول الله ية اجتهاداً معللاً حيث قاسوا الإمامة الكبرى لأبي بكر الصديق 
نه وهي الخلافة على إمامته الصغرى وهي الصلاة بالمسلمين حيث قالوا: رضيه 
رسول الله يو إماماً لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ والذي عليه التعويل في الجملة والتفصيل 
أن أصحاب رسول الله كك شهدوا وغِبّناء واستيقنوا عن عيان واستربناء وكانوا قدوة 
الأنام وأسوة الإسلام» فليت شعري كيف لم يفهموا على ذكاء القرائح النصوص 
الصرائح؟!""» وعلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقض الوضوء بمس 
المرأة جين يكون المس لشهوة» جت لو مسن آمة أو أععه أو ابه وكذلك الأمرد 
انتقض وضوءه"» هنا يعتبر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلة في ذلك هي تحريك 
الشهوة «فإيجاب الوضوء من جنس اللمس» كمس النساء ومس الذكرء إن لم يعلل 
بكونه مظنة تحريك الشهوة وإلا كان مخالفاً للأصول» فأما إذا علل بتحريك الشهوة 
كان مناسباً للأصول”*“: وفي مثل هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن 
المس: «هو مقدمة الإمذاءء فإنه يحرك الآلة ويبعث الشهوة» ويُذكّر الوقاع فيخرج 
المذي» فينتقض الوضوء لكونه سبب خروج المذي» وإن لم يخرج» وكذلك مس 
القراة بكي الآمداء وا 

وخلاصة القول «أن شيخ الإسلام اهتم بقضية التعليل اهتماماً بالغاً حيث اعتبر 
مسألة التعليل من أعظم أصول الإسلام» وقد ألت في ذلك كتاباً مستقلاً» واعتبر منكر 
التعليل منكراً لما بينته الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكرء وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء ومنكراً لخاصة الفقه الذي هو معرفة 





)١(‏ «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ للكيلاني» ص :717» «الاجتهاد المقاصدي» نور الدين 
الخادمي : .)١13"4/1١(‏ 

(۲) «الغيائي» للجويني» ص:78. 

() «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية: (۲۱/ ۲۳۲). 

(5) المصدر نفسه: .)51٠ /5١(‏ «أعلام الموقعين»: (۲/ 57). 

(5) «شفاء الغليل» للغزالي؛ ص :۰۱۲ «مجموع الفتاوى»: (؟7/ .)٥١٤‏ 
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حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها». 

أستخلص من ذلك كله أنَّ التعليل هو الطريق للأحكام الفقهية السّليمة وأنه أصل 
من أصول الإسلام العظيمة ومن أنكره أنكر المقاصد والمحاسن وجكم الشريعة 
والمصالح والمفاسد» مع ذلك فإن العلماء والفقهاء والأصوليين وقفوا عند تعليل بعض 
الجزئيات في العبادات واعتبروا أن «الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون 
الالتفات إلى المعاني)”". 


المطلب الثالث 


موفف ابن القَيّم من تعليل العادات والعبادات 


أما العلآمة ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى فقد فاق أستاذه شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى وكان أكثر من علل الأحكام الشرعية معاملات كانت أو عبادات» 
وتوسع في هذا التعليل حتى قيل عنه: «ورغم أن ابن القيّم - بسبب إصراره على تعليل 
كل شئ - قد وقع في تعليلات ضعيفة» كما في تعليله للفرق بين بول الصبي وبول 
الف وكا فى وة لكون هاو النيان موه وة الكل جو > ققد 
اتخذ التعليل أصلاًء وعدم التعليل استثناء»» وحقيقة الأمر أن ابن القيّم رحمه الله 
تعالى لم تكن تعليلاته ضعيفة إنما هو من الذين شرح الله صدورهم للعلمء وأضاء 
قلوبهم دنور الفهم. وأعطاهم الحكمة وفصل الخطاب» وقد اجتهد فى هذه الأمور. 
فإما أنه فاز بالأجرين أو أحدهما معتبراً أن الأصل في أحكام الشارع - عادية كانت أو 
)١(‏ «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» يوسف البدوي» ص ٠٤١ - ٠۴١:‏ . 
(؟) «الموافقات»: (۲/ 207٠١‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 210 «قواعد الأحكام»: ,)١ 4/١‏ 

«أصول الفقه» للخضري» ص :”2507 «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني. ص ,.75١94:‏ «قواعد 

المقاصد عند الشاطبي؛ للكيلاني؛ ص ۰۲٤۱:‏ «السياسة الشرعية» للقرضاوي› ص ۲٥٦:‏ . 
(۳) «أعلام الموقعين»: (۲/ 46). 


.)۸۹/۲( المصدر نفسه:‎ )٤( 
. ۲٠۹ - ۲۱۸: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص‎ )6( 


تعليل الأحكام ۲۰۹ 





عبادية - التعليل» والاستثناء هو عدمهء وهو الذي كان يدعو إلى الاجتهاد والبحث 
عن علل الأحكام الشرعية وغايتها «فمن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين 
الأجر والأجريه)() ويؤكد دائماً أنه «لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة 
والرحمة والمصلحة”"'» لكن تعليل الأحكام والاطلاع على مصالحها وحكمها يحتاج 
إلى البحث والاستنباط «وحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمة على 
ما غاب عنهاء وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقة وأمرّ به وشَرَعَهُء وهل تقتضي 
الحكمة أن يخبر الله كل عبد من عباده بكل ما يفعله ... وعلى حكمته في صغير ما ذرأ 
وبرأ من خليقته» ٠‏ ثم يؤكد رحمه الله تعالى أن الذي يدرك الحكم والغايات هم أهل 
البصائر النيّرة» والعقول المتفتّحة «فمن أين يستلزم نفي الحكمة» والغرض في كل 
شئ» كيف وفيه من الجكم والغايات المحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر والراسخين 
في العلي“» إن من ينظر إلى هذه الشريعة العظيمة ووسائلها وغاياتها و أغراضها 
ليجدها مشحونة بالحكم والغايات المقصودة التي فيها سعادة البشرية» فإن الله 
سبحانه«لم يأمر عباده بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثاًء بل رحمةً وإحسانا 
ومصلحةًء ولا نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» بل حماية وصيانة عما يؤذيهم» ويعود 
عليهم بالضرر إن تناولوه فكيف يتوهم من له مسكة من عقل حُلُوها من الجكم 
الات اة التطلوية لأجلها ب دول تركف الشريعة حيرا أو مق هة ]إلا 
جاءت به» وأمرت به وندبت إليه» وهل تركت شراً ومفسدة إلا نهت عنه»“. ثم يعود 
ثانية ليؤكد أن أفهام الناس وعقولهم متفاوتة» وأن عدم معرفتهم وتعليلهم للأحكام 
قصور منهم «فالحق أن جميع أفعاله وشرعه لها حكم وغايات لأجلها شرع وفعل» وإن 





. 777١ : «شفاء العليل» ص‎ 7١17: «الطرق الحكمية» ص: ۲۳ «الروح» ص‎ )١( 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: (۱/ .)٤۳١ - ۲۲۰ - "46 - ۳٤‏ «شفاء العليل» ص: 2507١‏ «أعلام 
الموقعین»: (۳/ ۱۱ - ۱٦۱٩‏ - ۲۲۲). 

(۳) «مفتاح دار السعادة»: (۱/ »)۴٤۴ - ۳٤۲‏ «طريق الهجرتين» ص :۱۱۰ - ۲٠۷‏ . 

(4) «شفاء العليل» ص: .7١8‏ 

(5) المصدر نفسه» ص: .""١5‏ 
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لم يعلمها الخلق على التفصيل» فلا يلزم من عدم علمه بها انتفاؤها في 
نفسها"”''. وهذا إن دل على شئ إِنّما يدل على علم ابن القيّم الغزير» وفكره العميق 
وعقله النير» وبصيرته الثاقبة استطاع أن ينفذ إلى أعماق المعاني والألفاظ في أحكام 
الشارع لينظر في غاياتها ومصالحها وحكمهاء مما جعله يدخل في التعليل مدخلا 
صعباً لم يسبقه إليه أحدء فهو يرشد كثيراً إلى التأمل بهذه الشريعة «فإذا تأملت الحكمة 
الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية» والشريعة المحمّدية التي لا تنال العبارة 
كمالها ولا يدرك الوصف حسنهاء ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على 
أكمل عقل رجل منهم فوقهاء حسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها 
وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء فهي 
نفسها الشاهد المشهود له والحجّة المحتج له» والدّعوى والبرهان» ولو لم يأت 
الرسول زهان عليها لكف له يرهانا وآرةوقاعدا على أنيا عن عدا وكلها شاهدة 
له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان... وإنها من أعظم نعم الله 
التي أنعم بها على عباده ... فلهذا امتن عليهم بأن هداهم لهاء قال تعالى: #لقد مَنَّ 
اه عل الْمُؤْمِنِي إِذ بِحَتَ فيم شولا ين اشيم يتوا عله ايحو وريم يمهم 
الككنب وَالْحِحْمَةً وَإِن كنأ مِن قبل لَنى صمل مَبينٍ4 [آل عمران: 154]» وقال سبحانه: 
اوم الك لک وبتك ومنت كم يمت وَرَضِيتٌ لَكْمْ اسم ويا [المائدة: )٣‏ وتأمل 
حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدّين وإضافة الدّين إليهم ... 
وأضاف النعمة إليهم ... فهي نعمة حقاً”'' هذا التأمل لهذه الشريعة يجعل أصحاب 
الألباب يقفون وقفات تأمل وتفكر لتعليل أحكام الشرع والبحث عن المصالح المرجوّة 
أو المفاسد المدفوعة» ولو دققنا النظر في مؤلفات ابن القيّم رحمه الله تعالى لوجدنا 
كتبه مليئة بتعليل أحكام الله سبحانه وأفعاله» وقد اشتدٌ غضبه حين سمع نفاة القياس 
والتعليل والحكم يدّعون أن الشريعة فرقت بين المتماثلين وجمعت بين المختلفين حيث 
)١(‏ «شفاء العليل» ص: ٠٠‏ «أعلام الموقعين»: /١(‏ 15106). 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: /١(‏ ١٠٤)ء‏ «أعلام الموقعين»: .)٥١/۲(‏ 








فرض الشارع الغسل من المنيّ وأبطل الصوم بإنزاله عمداً وهو طاهرء دون البول الذي 
هو نجس» وأوجب غسل الثوب من بول الصبيّة والنضح من بول الصبي مع تساويهماء 
وفرّق في العدة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهماء وأوجب غسل غير 
الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله؛ ونقض الوضوء بمس الذكر دون 
مس سائر الأعضاء» وقصر عدد المنكوحات على أربع وأطلق ملك اليمين من غير 
حصرء وقطع يد السارق لكونها آلة المعصية فأذهب العضو الذي تعتدي به على 
الناس» ولم يقطع لسان الذي يقذف به المحصنات الغافلات» ولا الفرج الذي يرتكب 
به المحرم» وفرّق بين صلاة الليل والنهار في السرّ والجهر ثم شرع الجهر في بعض 
صلاة النهار كالجمعة والعيدين» وسوّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية 
والمالية كالوضوء والغسل والصلاة والصوم والزكاة والحج» وفي العقوبات كالحدودء 
ثم جعلها على النصف من الرجل في الديّة والشهادة والميراث والعقيقة"'". إن الأدلة 
التي ترد على أقوال هؤلاء النفاة واضحة وكثيرة في كتاب الله تعالى» فالله سبحانه لا 
يسوي بين المختلفين» وذلك في صريح قوله سبحانه : اَمِل تين لري 69 ما ل 
کف کرد [القلم: 2683-8 فأخبر أن هذا حكم باطل جائز» ومنكرو التعليل يجوزون 
نسبة ذلك إليهم وقال سبحانه أيضاً: ار مَل آل ءامنا ومسلو لصحت كُلْمُمْيِيينَ في 
الا ا ل النثيرة رة ام ها وال اتا وا حيرت ال ا القيات 
ال لن اموا عا الا ا ا س سا ما كمون [الجائية: »]۲١‏ 
وفي التسوية بين المتماثلين قال تعالى : اوس بطع آله ولسو كَأوْكَيِكَ مع َيب َم اه 


€ 
ےم سم ڑا آذه 4 


ع 5 الي وَالصِدَيِقِينَ والشبداء وَالصَّلِحِينَ وحسَ اتيك رَفِيقًا»# [النساء: 59]» وقال 
تعالى : «وَالْمُؤْمبُونَ والْمُؤْمِنَتُ بعصم أولياء بع [التوبة: »]۷١‏ وقال أيضاً: «الْمتَفِفُونَ 
وَالْمََفِفَت بعضهم ص بض [التوبة: 6157 فالقرآن مملوء من هذاء يخبر تعالى أن خحكم 
الشئ في حكمته وعدله حکم نظيره وممائلة» وضد حكم مضاده E‏ 





)00( «أعلام الموقعين): (۳۹/۲) وما بعدهاء «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)۳٣۳ - ۳٣۲‏ «قواعد 
الأحكام»: (۲/ 1( . 
(۲) «شفاء العلیل» ص: ۲۷۹ - ۲۸۰ «إرشاد الفحول» ص: .7١7‏ 
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عند ذلك رد الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى على هؤلاء ردا لا مجاملة فيه ولا 
هوادةء إنما هو العلم والدليل» مستصغراً آراء منكري التعليل ليقول لهم : «الآن حمي 
الوطيس وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بُعث به رسوله» وآن لحزب الله 
ألا تأخذهم في الله لومة لائم» وألاً يتحيزوا إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله 
بكل قول حق قاله من قاله»» وراح يعلل رحمه الله تعالى كل شئ معتبراً أن ما من 
حكم أو فعل أو أمر أو خلق دون جكمةٍ ومصلحة فهو عبث وباطل» فعلل كيفية خلق 
الرأس» وكثرة ما فيه من العظام» وكيف جعل الله فيه الحواس الخمس» وطبقات 
العين وقصبة الأنف» وتعدد الأذنين والعينين» وأهمية اللسان والقلب وكافة أعضاء 
الجسم" كما ذكر الحكمة من الشمس والقمر» وطلوع الشمس على العالم» ومقادير 
الليل والنهار والنجوم”"» وذكر الحكمة من ابتلاء عباده وحكمة الأمراض والمشاق 
التي يتعرضون لهاء وأن فوائد الأمراض زادت على مائة فائدة» وأن هذه الآلام 
والأمراض والمشاقٌ من أعظم النعه”*'» واستمر رحمه الله تعالى في تعليله حتى ذكر 
الحكمة من إبقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل”*'» كما ذكر حكمة الصلاةء بل 
حكمة كل ركن من أركانها كالسجود والركوع وغيرهاء والزكاة» والصوم» والحج. 
والجهادء حتى المطاعم والمشارب والملابس» وذكر حكمة الطهارة والوضوء" 
ليس هذا فحسب إنما ذهب إلى تعليل ما توقف عن تعليله كبار الأصوليين» حيث ذكر 
الحكمة في التفريق بين عدة الموت وعدة الطلاق معتبراً أن المقصود بالعدة ليس مجرد 
استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول» ولحصول الاستبراء 





.)٤١/۲( «أعلام الموقعين؟:‎ )١( 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: )7١85/١(‏ وما بعدها. 

(۳) المصدر نفسه: /١(‏ 5106؟). 

(4) «شفاء العليل» ص: ۳٤۷‏ «مفتاح دار السعادة»: /١(‏ ۳۷) وما بعدهاء «الداء والدواء» ص‌ ٠۹:‏ . 

(0) المصدر نفسه ۳٣۳٤:‏ . 

(5) «مفتاح دار السعادة»: (۲/١۳٠)ء‏ «شفاء العليل» ص ۳٠۷:‏ وما بعدهاء «أعلام الموقعين»: (؟/ لاه 
(A -‏ . 


تعليل الأحكام 1۳ 








بحيضة واحدة» ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتهاء فلما كان الأمر 
كذلك قالت طائفة: هي تعبد محض لا يعقل معناهء وهذا باطل لوجوه: 

١‏ - أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى 
على من خفي عليه. 

۲ - أن العِدّد ليست من باب العبادات المحضةء فإنها تجب في حق الصغيرة 
والكبيرة» والعاقلة والمجنونة» والمسلمة والذمية ولا تفتقر إلى نيّة. 

۳ - أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيهاءمن هنا نجد أنه 
رحمه الله تعالى علل المعدودات» وذكر حكمها وغاياتها معتبراً أن هناك فرق بين 
الحكمة من عدة الموت» وعدة الطلاق» وعدة المختلعة» وميز بين حكمة المطلقة 
ES‏ وسكي عده الب ال 5 

من خلال اهتمام ابن القيّم بمسألة التعليل» وشموله لجميع الأحكام والأفعال» 
فإنه ليس بمسألة مفتوحة لمن أراد أن يتكلم ويخوض كما يريدء إنما التعليل لابد أن 
يدعم بالدليل» ويشترط بمن يقتحم هذا المجال أن يكون له عقلاً نرا وإيماناً عميقاً» 
وإخلاصاً لله في سرّه وعلنه» وعملاً في العلم دؤوباً» فصريح كلام الله تعالى يدل على 
أا جات ما خلف ولا أمر ولا حكم عبثاً قال تعالى : 3 المعو والارض 
وما بنا لعب [الدخان: ۳۸]ء وقال أيضاً: #افحتر أَنَّما حَلقئكُ عَبكا» [المؤمنون: 
116[ ل يي و ل 
الجليل» ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» فهو من أسنى المقاصدء 
والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه» ومبدأ الدين المبين وختامهء فهو أحد أركان 
الإيمان. وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء 
فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين» ". بهذا أكتفي في إبراز اهتمام الإمام ابن 





)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۲/ )٠١‏ وما بعدها. انظر أمثلة على التعليل والمصالح. 
(۲) انظر «عدة الصابرين» ص : ١67‏ وأن غايته الثواب والعقاب. 
(۳) «شفاء العليل“ ص 23 


532 
مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 


قيّم الجوزية رحمه الله تعالى في مسألة التعليل التي لم يسبق إليها أحدء والتي امتلأت 
كتبه بها. والمبنية على قواعد وأسمن شرعية وعلمية» مدعمة بالدليل من الكتاب 
والسئة. 
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المبحث الثانة 


قطعية المقاصد الضرورية. 
ومدق حصرها في الضروريات الخمس 





أجمع علماء الأصول على أن مقاصد الشريعة (الضروريّات الخمس) قطعية ثابتة في 
الكتاب والسنة» فكان حفظ الدين في كتاب الله تعالى» لا يملك الإنسان تغييره ولا 
تحريفه» إنما هو الوحي وما سواه باطل قال تعالى : لوم يبتع عير سكم ديا فلن يقْبَلَ 
مه وَهُوٌ في الْآَخْرَةَ مِنّ لسر [آل عمران: »]۸١‏ وفي حفظ النفس فقد جاء النهي 
والتحريم في الاعتداء عليها بقول الله تعالى: ولا نموا الس أل حرم اه | 
الح > [الأنعام: »]16١‏ ثم ذكر سبحانه صفات عباد الرحمن بقوله: ولا يَفَمُنُونَ التفْس 


َل حَمَّمَ َه إلا يَلْحَيّ» [الفرقان: ۰)٠۸‏ وقال تعالى: ولا تَعَدُنَُا أَولدَكُم» [الإسراء: ١٣ء‏ 


a 8 


5 20000 5-3 رم 7چر 2 ا 2 ص لس ور 
ثم هدد القتلة المعتدين على نفوس المؤمنين ومن يَفَُْلْ مُؤْمِتَا ذا فَجَرَاوم 


صر سے 7 


مم دو ريم 2 4ع و 
جَهَنَم لدا يها وَعَضِب اله عليه ولمم وأعدٌ لم عذابًا عَظِيمَا» [الساء: 4]. 


وفي المحافظة على العقل أمر الله تعالى بتحريم المسكرات» والمعاقبة على 
تعاطيها لقول اله: یتاک عن الكثر وَالمَِع ل فوا اذم َر سكيع لاس 
َإِنْمُهُمَآ ڪب من تنمهما [البقرة: 22514 وقال أيضاً: كايا أن ءامنا إا لر 
لیم لااب لازم نمش ن عل الین اجو لمکم یحو © تما ريد ليطن أن 


کے وه م2 رد کے ے s2 ٠6‏ نا رم واسلطلء ل ر ص وار صصص 2ے ت 
يوق يبتكم المداوة والبغضاء في ألم والميير وَيصِدَّمْ عن در أله و الصّلووَ هل أنم مسبو » 
[المائدة: »]8١89٠‏ هذه الآية تدل على تحريم الخمر ا ا ويقاس على الخمر 


)١(‏ انظر «الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ ص : ٤٤١‏ . حيث وجب الحد لأنها تستر العقل وتغطي عليه. 
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كل ما يذهب العمل ويسكره» قال ية : «لعن الله الخمر وساقيه وبائعه ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه»"' وقال أيضاً: «كل شراب أسكر فهو 
حرام > ومن جهة أخرى فقد مدح الشارع من حافظ على عقله واستخدم وسائل 
لنموه بالعلم والمعرفة قال تعالى: فيرع آله ألَدنَ امنأ ينك وَالدنَ أونوأ الور دته 
E IE E‏ قل هَل يسْتَّوى آل لت ل A‏ [الزمر: 4]» 
وقال :م «من یرد الله به خيراً يفقّهه فی الدين»)”", وقال أيضاً : «إن الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرهاء وحتى الحوت في الماء ليصلون 
على معلّم الناس الخير»”»» وقال بي : «طلب العلم فريضة على كل مسلم»””". 


وفي المحافظة على النسل فقد أمر الشارع عباده ا أن 
يتزوجواء قال سبحانه: انا [r O‏ 
وقال كَيْةْ: «تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»" وقال أيضاً: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم»”". كل هذا يدل على أن المصلحة المقصودة 
مشارع من مشروعية الزواج هي «المحافظة على النسل» ولم يخالف أحد من علماء 
الشريعة في هذا لأنهم أجمعوا على أن المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية 
الخمسة» وللمحافظة على النسل فقد نهى الشارع عن الزنى واعتبرها من أكبر 


)١(‏ أخرجه أحمد: 37 من حديث عمر» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وتقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲٤۲‏ ومسلم: 207١١‏ وأحمد: 27576١‏ من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري: الاء ومسلم : ۹ وأحمد: ۹٤۱1۸ء‏ من حديث معاوية , بن أبي سفيان. . وتقدم 
تخريجه سابقا . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: ١۲0۸ء‏ والطبراني في «الكبير»: (8/ 774): من حديث أبي أمامة الباهلي» وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . وتقدم سابقاً أيضاً . 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه: ٠۲۲۴‏ والطبراني في «الكبير»: )۱۹١/٠١(‏ من حديث أنس بن مالك» وفي 
«الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان. وتقدم تخريجه سابقاً أيضاً . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: ۱٩۳۹۱‏ بنحوه. 

(۷) أخرجه أبو داود: »1١9٠‏ والنسائي : (5/ ٥1)ء‏ من حديث معقل» وإسناده حسن. وتقدم تخريجه. 

(4) «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ليوسف العالم» ص ٤٠١ - ٤٨٥:‏ . 
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1 . 5 5 لت r‏ ملم اج 
الفواحش» لأنها اعتداء على مصلحة النسل البشري» قال تعالى : ##ولا قروا الك إن 
کن فَحِسَّهَ وساءَ سيلا [الإسراء: ۴۲]ء وقال أيضاً: أيه والزنى فاجلدو کل وج ما 


E 
و و‎ 


انه جد [النور: ؟]» وقال يي : «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن»"» ومن حرص 
الشارع على حفظ الأنساب فقد جعل لمن يقذف المحصنات حداً وعقوبة» قال تعالى : 
وول بس اللنستب ثم لر بائ بيد عب الور تسين جل ولا شلوا م دة ابد 
[النور: »]٤‏ فعلاقة القذف بمقصد المحافظة على النسل هي أن القذف بالزنى فيه زعزعة 
الثقة في آصرة النسب التي يقوم عليها صلات القرابة» وفي إلحاق العار بالناس» لهذا 
استحق القاذف هذه العقوبة من الله تعالى وأما في حفظ المال الذي هو آخر 
الفبرورعانف نقمي مالو نت فا كال اليج ات لقال وا ويه لخر الذي 4 
[انكيف: ٦٤]ء‏ لهذا طلب الشارع الحكيم آمراً عباده بالسعي في طلب الرزق «فامشوا في 
اكا ووا من رذق [الملك: »]٠١‏ وقال جل شأنه : هذا قُضِيَتٍ ألصلوه فَأَنشَشْرُوا في 
رض واا بيخ فَضْلٍ أله [الجمعة: »]٠١‏ وقال ية : «ما أكل حت انا وط ير مق 
أن يأكل من عمل يده»" ومن جهة أخرى فقد أمر سبحانه عباده بالمحافظة على 
المال وعدم إضاعته دون مصرف شرعي» قال سبحانه: #ولا ِدر بنرا @ إن الَْدتَ 
کانوا خو لطن [الإسراء: 107-75 وقال أيضاً: ولیت إا انفقو لم شرا 
[الفرقان: ۷ا] وقال: ##ول دوا السمهة أمولكه ای جل آله لك يما # الو ع وق 
أمر َة الحجر على الإنسان السّفيهء والقاصر الصغيرء كل ذلك من أجل المحافظة 
على المال الذي هو ضرورة من ضروريات الحياة التي لابد منهاء والتي هي من 
مقاصد الشريعة الضرورية الأخيرة. وحفظاً على المال» منع الشارع القمار والميسر 
والرباء قال تعالى : 8«إِنَا اكير وَالْمَتِيم والانصاب لازم رجش ين عَم الَيِطنِ فاجتنوه لمكم 


حوره 


يخود [المائدة: 40]» وقال سبحانه : وما ايشم من ريا ليوأ ف أمول الاس فلا برا 





)۱( أخرجه البخاري : «Y¥o‏ ومسلم : ۲ وأحمد: ۷۳۱۸ء من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه البخاري: ۲۰۷۲ من حديث المقدام . 
۳( انظر «تفسير الجلالين» للمحلي والسيوطي» ص : 8١‏ حتى لا يضيعوها في غير وجهها . 
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ا 


عبد 4 [الروم: ۳۹]» وقال أيضاً : وال ا لْسَيِعٌ وَحَرَّمْ ابرا [البقرة: 2١70900‏ وهذه 
من عمو عموم القرآن المخصص» وقال سبحانه : ا اا اموا افوا اه ودروا ما بى 
من ابأ إن کشر موم 9 ون لم تفلو عدوا یرب من لله وَرَسُولوء ين بر مڪ 
زو س أَتَوَلِكُمْ لا لمو و نظكَموت که [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ . فالضروريات الخمس هي 
أهم مقاصد الشريعة» وقطعيتها بالأدلة القاطعة التي لا تقبل الجدل» ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه» هل مقاصد الشريعة محصورة في هذه الضروريات الخمس فقط؟ أم 
أن هناك مقاصد أخرى سواها؟. 
*** مدى حصر المقاصد في ا لضروريات الخمس المعروفة: 

قبل الخوض في موضوع حصر المقاصد في الضروريات الخمس» لابد من 
التذكير بأن علماء الأصول قسموا المقاصد إلى أخروية ودنيوية» فالأخروية كسمو 
النفس وتزكيتهاء والارتقاء بها وترفعها عن كل دنيئ وخسيس» وهذا سبب للسعادة في 
الآخرة» وهو لا يمنع من أن يحقق مقصداً دنيوياً » فالصدقة تكسب المتصدق ثواباً في 
الآخرة» وهي في الوقت ذاته تعود على الفقراء بالاستفادة من المال»وهذا يحقق 
مقصداً دنيويا ‏ وقد ذكر علماء الأصول أن المصالح الأخروية ترجع إلى مصالح 
العباد كتهذيب الأخلاق وصفاء النفوس وتحصيل الثواب» والنجاة من العقاب" "». 
وأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدارين» وهذا ما أجمع عليه 
الأصوليون» نافين أنها ترجع إلى الله «فالمصلحة إما أن تكون راجعة إلى الله أو إلى 
العباد ورجوعها إلى الله مُحالء لأنه غنيّ عن العالمين فيستحيل رجوع المصالح إليه 
حسبما تبين في علم الكلام» فلم يبق إلا رجوعها إلى العباد» وذلك مقتضى أعراضهم 
لأن كل عاقل إنما يطلب مصلحة نفسه وما يوافق هواه في دناه واا ذكر ابن 





.)٠٤١ 59 /١( : انظر «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) «قواعد الاحكام' للعزابن عبد السلام: (۸/۲٤)ء‏ «البرهان» للجويني: (؟/ 2504-59 
«المحصول» للرازي : .)١١١ /١(‏ «ضوابط المصلحة» للبوطي؛ ص: ۷۸. 

. ٠٠: «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص‎ )٤( 
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عاشور رحمه الله تعالى مثل ذلك «وما أرسل الله الرسل وأنزل الشرائع إلا لإقامة نظام 
التشسس :مقدلا يقوله الى افد ارا سنا ا وارلا م الك والبيات 
قوم الَا بالق 4 [الشديد ةا وأن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام 
الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسانء والمقصد الأعظم من 
الشريعة هو جلب الصلاح ودرء الفساد وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع 
فساده"» ثم أكد ذلك بقوله: «مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم وضبط 
تصرف الناس على وجه يعصمه من التفاسد والتهالك» وذلك إنما يكون بتحصيل 
المصالح واجتناب المفاسد حسب مايتحقق به معنى المصلحة والمفسدة»"» وحفظ 
نظام العالم» وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصمه من التفاسد والتهالك» إنما 
يقصد به هو حفظ المصالح الضرورية حيث عرفها بأنها: «هي التي تكون الأمة 
بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام بإخلالهاء بحيث 
إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش» ٠"‏ وهذه الضروريات الخمس هي 
التي عبر عنها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: «ومقصود الشارع في الخلق 
خمسة» وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم ... وهذه 
الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبه الضروريات» وأقوى المراتب في المصالح)”*'. 
فكل مصلحة تتحقق فهي من مقاصد الشريعة. وكل «ما اتفق عليه مع قواعد الفقه 
الإسلامي وأصوله ومقاصده الشرعية والأخلاقية الإسلامية وجب قبوله» وما تعارض 


معها وجب رفش( : 





. ٤٥ «مقاصد الشريعة» لعلال الفاسي» ص:‎ ٠1٤ - ٦۳ - ١7 «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص: ۷۸ - ۱۳۹ - .۲٠۵‏ 

(۳) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: ۷۹. 

(0۰ /۲( : «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي‎ .)۳۸/١( «المستصفى»: (۱/ ۲۸۷)ء «الموافقات»:‎ )٤( 
.7٠١ «علم أصول الفقه» للخلاف. ص:‎ ۳۷١ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص:‎ 

() أ. د. بلحاج العربي بن أحمدء «مجلة الوعي الإسلامي». ص ۴۳٠:‏ العدد (476)» سنة (۲٠١٠۲م).‏ 
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هذه مواقف بعض العلماء الأصؤليين ا التشريع العام للشريعة الإسلامية» وقد 
أقرّت في معظمها أن مقصد التشريع إنما هو لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد في 


المطلب الأول 


موفف ابن القَيّم من حصر الضروريات الخمس 


إنني من خلال استقرائي واطلاعي وبحثي في كتب ابن القيّم رحمه الله تعالى تبين 
لي مدى إمكانياته الذهنية والفعلية» وقدرته على التعمق في التفكير من خلال نظرته 
الثاقبة» وتأملاته النادرة» وعلمه الغزيرء واطلاعه الوفيرء وقدرته على استنباط 
الأحكام من الأدلة» وفهمه للنصوص فهماً عميقاً بعيداً عن السطحية» فضلاً عن تأثره 
بأستاذه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» فهو من خلال ذلك استطاع 
تفصيل وجهات نظر البشر «وأن للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة 
طرق: 

أحدهما: لو و تر سن !لكايه را ناضيع نتن اتسين ان الملل أن 
المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية 
والعملية... هؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة» والسياسات العادية» 
ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة»... وهذا المذهب من أفسد 
مذاهب العالم وأخبئهاء وهو مبني على إنكار الفاعل المختار» وأنه تعالى لا يعلم 
الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم» ولاايخلق شنا مد وره الخ فهو 
مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... وهذه الفرقة غاية ما عندها 
في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها 
العلمية» ولها تصور وعلم بقوتها العلمية فقالوا: كمال الشهوة في الفقه وكمال الغضب 
في الحلم والشجاعة» وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي 
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الإفراط والتفريط هو العدل.... وهذا دون بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه 
البتةء وهو الذي خلقت له وأريد فيهاء بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم معرفة 
متعلقة إلا نزر يسير غير مُجِدٍ ولا مُحصّل للمقصودء وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته. 
ومعرفة ما ينبغي لجلاله» وما يتعالى ويتقدس عنه» ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين 
مواقع رضاه وسخطه ... فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم 
ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له» وهي حقيقة قول العبد: لا 
إله إلا الله وبها بعث الرسل» ونزلت الكتب» ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكتمل 
إلا بذلك. ثم يذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا كمال النفس 
الإرادي والعمل بالمحبة والخوف والرجاءء وأنه لابد من مراد محبوب لذاته لا يصلح 
إلا به» ولا يكمل إلى بحبه وإيثاره» وقطع العلائق عن غيره» وإن ذلك هو النهاية 
وغاية مطلوبها ومرادها الذي ينتهي إليه الطلب» فليس ذلك إلا لله الذي لا إله إلا هو. 

الطريق الثاني: طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم : إن الله تعالى عرضهم بها 
(العبادات) للثواب» واستأجرهم بتلك الأعمال للخير فعارضهم عليها معارضةً»ء ومنه 
من يقول: أن الواجبات الشرعية لطف في الواجبات العقلية» ومنهم من يقول: إن 
الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل والعلم وسيلة إليه”". 

الطريق الثالث: طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله تعالى امتحن عباده بذلك 
وكلفهم لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة له» ولا بسبب من الأسباب... إن هو إلا محض 
المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواءء فهؤلاء قابلوا القدرية والمعتزلة 
أعظم مقابلة» فهما طرفا نقيض لا يلتقيان”"". 

الطريق الرابع : وهو طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه» 
وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب 





.40 : «مفتاح دار السعادة»: (7/ ١۳۹)ء «غاية المرام ونجدة المضام» للحريري» ص‎ )١( 
المصدر نفسه: (۲/ ۳۹4۵( «(شفاء العليل» س :۲۷۸ - ۷۹ - امم «غاية المرام ونجدة المضام»»‎ )۲( 


. ٤٦: ص‎ 
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إليه» وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن الله تعالى يستحقه لذاتهء وهو سبحانه 
المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له» فهو 
يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبدء ولو لم يخلق جنة ولا ناراًء ولو لم يصنع ثواباً ولا 
عقاباً فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والتعظيم لذاته» ولما له من 
أوصاف الكمال» ونعوت الجلال» والذل له والخضوع» والتعبد هو غاية سعادة النفس 
وكمالهاء والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته» والعين 
التي فقدت ضوءها ونورها»"". إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كغيرة من علماء 
الأصول اعتبر أن المقصد من الشريعة تحقيق المصالح وجلبها ودرء المفاسد وتقليلهاء 
وأن المصالح الدنيوية هي الضروريات والحاجيات والتحسينات» إلا أنه لم يتوقف عند 
هذه المقاصدء بل ربط مقاصد الشريعة ببعضها معتبراً أن المقصد الأسمى والأعظم 
والأجل والأكرم هو تحقيق العبودية لله تعالى «فالمقصود معرفة الله بأسمائه وصفاته» 
ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه» ومعرفة أمره ودينه» والتمييز بين 
ضاه وسخطه. وامتلاء القلب بمحبته» ولا سعادة للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك» 
ولا كمال للروح بدون ذلك البتة» وهذا هو الذي خلق له» وأريد منه بل ولأجله 
خلقت السّماوات والأرض واتخذت الجنّة والتّار» قال تعالى: ##وَلْمَّدَ بنا في 
ل أ نولا أ اندو لله ونبو ث4 [النحل: +055 وقال سبحانه: وبآ 
َيَسَلكَا من ت من َسُول إلا يى لله آم ل لله إل آنا عدون [الانبياء: 5؟]» وقال 
انشا «ومَا لفان الاش إل يعسو [الذاريات: »]٠١‏ وقال: وسل م 
من َلك من س احم من دون لن ءالهةً عدوت [الزخرف: »]٤٥‏ «فالغاية الحميدة 
التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده 
لا شريك له» وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله» وبها بعث الرسل» ونزلت جميع 
)١(‏ المصدر نفسه: )٤۷۱/۲(‏ وما بعدهاء «الداء والدواء؛ ص :۱۳۰ - ۱۳ - ۱٤۱‏ - ۲۳۸ - ۲۳۹ ابن 


ثيمية » «الجواب الصحيح؟: )٠١5/5(‏ وما بعدها» للحريري» «غاية المرام ونجدة المضام» ص ٤۸4:‏ . 
(۲) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۷۲٤)ء‏ «الفوائده ص : ٠١١‏ . 
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الكت ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكتمل إلا بذلك»'. 

أما المصلحة والحكمة في خلق الله وأمره فهي تتضمن شيئين : 

-١‏ حكمة تعود لعباده» يفرحون ويتلذذون بها «فأعظم الأسباب التي تحصّل هذه 
اللذة هي أعظم لذات الدنيا على الإطلاق وهي لذة معرفة الله سبحانه» ولذة محبته» 
فهي جنة الدنيا ونعيمها العالي... فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك)”". 

-١‏ حكمة تعود إليه يحبّها ويرضاهاء فهو سبحانه يحبّ من عباده الطاعات 
ويرضاها وهو يفرح بتوبة التائب إذا تاب ورجع إلى ما أمره به» وعاقبة الطاعة السّعادة 
في الدارين «فما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها حكمة 
له ورحمة لعباده»” ". «وحَمْدُه سبحانه لنفسه على جميع ما یفعله» وأمره عباده بحمده» 
هذا لما في أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التي يستحق فاعلها الحمد“ 
قال ككِدِ: «لا أحد أغيّر من الله. ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا 
شيء أحبٌ إليه من المدح ولذلك مدح نفسه»””“. كما أنه سبحانه حين قال: إن أله 
يت ارت OIA‏ لد 11 IT OT‏ ا كين مدان و 
أنه يحب ذلك» أي أن فيه حكمة عائدة إليه سبحانه» وكذلك فيه رحمة للعباد وهي 
المغفرة والنصر. 





)1( «مفتاح دار السعادة»: (۲/ 11/7). 

(۲) «الداء والدواء» ص :۲۳۸ - ۲۳۹. 

(۳) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ليوسف البدوي» ص ۲٥۷:‏ . 

.)١/۲( «الاستقامة»:‎ 2)١5 /٤( : «شفاء العليل»: ص :۲۸ «درء التعارض» لابن تيمية‎ )٤( 
من حديث أبن مسعود.‎ ۰٤٠٥۳ ومسلم: ۱٩1۹ء وأحمد:‎ ٤1۳٤ أخرجه البخاري:‎ )0( 
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المطلب الثاني 
بعض المقاصد الأخرى عند ابن اليم 


من خلال استقرائي لمؤلفات العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى تبيّن أنه ذكر 
مقاصد لم تدرج في مقاصد الشريعة عند المقاصديين» ريما استفادها من شيخه 
وأستاذه ابن تيمية رحمه الله الذي أثبت أن مقاصد إضافية عن المقاصد الضرورية 


المعروفة'''. وهذه بعض المقاصد الأخرى عند ابن القيّم رحمه الله تعالى: - 
** المقصد الأول: معرفة الله بأسمائه وصفاته. ومحبته» والعبودية له: 


لاه الاو ا :مقو يه ال ونا كلك ادن ول ادي 
[الذاريات: 051]» ولا بد لصحة العبادة من معرفة حقيقة لأسماء الله وصفاته ليخرج 
المؤمن من الوقوع في الشرك أو الكفر «فحسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده» 
والثناء عليه بآلائه وأنعامه وصفات جلاله» ونعوت كماله» وإفراده بالمحبة والعبادة 
والتعظيم... وأن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات» وقضاء 
الحاجات» وإغاثة اللهفان» والأخذ على أيدي الظالمين» وقمع المفسدين» ومنع 
البغاة والمعتدين» وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم. وأعراضهم بحسب 
الإمكانء والأمر بما يصلحها ويكملهاء والنهي عما يفسدها وينقصهاء وهذا حال 
جملة الشرائع» وجمهورهاء إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن 
یشرع افا لخاد أما محبة الله تعالى فهي مقصود عظيم يحقق للإنسان سعادة 
الدنيا التي خلق لأجلهاء وسعادة الآخرة التي وعد بهاء والقلب الذي يخلو من هذه 
المحبة فهو غارق في بحر الفساد والعذاب في الدنيا والآخرة» يقول ابن القيّم رحمه الله 
تعالى مؤكداً أهمية معرفة الله ومحبته وما ينتج عن ذلك من لذة في الدنيا وسعادته في 
الآخرة أن «معرفة الله سبحانه و تعالى» ولذة محبته فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها 
)١(‏ انظر كتاب «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» للبدوي» ص : 75١0‏ وما بعدها. 
(؟) «مفتاح دار السعادة»: (5/ 148). «الفوائد» ص: ۲٤١ - ۲٤١‏ . 
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العالي... فإن الروح والبدن إنما خلق لذلك» فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ 
ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وبهجة 
القلوب» ونعيم الدنيا وسرورهاء بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاماً 
وعذاباًء ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك"'''. وإننا لنجد أن ابن القيّم رحمه الله 
تعالى اهتمٌّ في هذا الجانب اهتماماً عظيماً لأهميته» وأنه مقصود عظيم من مقاصد 
الشريعة فقد ذكر أن «من خصائص الإلهية : العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونها : غاية الحبٌ مع غاية الذل» هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق بحسب 
تفاوتهم في هذين الأصلين»"» أما «فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه 
الحق» أعظم من فساد البدن إن خلا من الروح»”", وهل هناك أفسد من القلب الميت 
الذي لا حركة فيه ولا نبض ؟!.... 

إن أعظم أنواع المحبة المحمودة «محبة الله وحده» ومحبة ما أحب» وهذه المحبة 
هي أصل السعادة» ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها... ومدار القرآن على 
الأمر بتلك المحبة ولوازمها... وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى 
آخرهم : إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له المتضمنة لكمال حبه؛ وكمال الخضوع 
والذّل لهء والإجلال والتعظيمء ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى»“. جاء في 
الصحيحين من حديث أنس عن النبي كل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»””'» وذكر الله تعالى المحبة 


مر 


باسمها المطلق» ولفظها الصريح في كتابه العزيز بقوله سبحانه : ضوف يان اله بقوو بيهم 


ق سور 


N. 5‏ 01 م ے4 o.‏ 4< ر ر 
وجوت [المائدة: »]٥٤‏ وقوله: وين ألنَاسٍ من يلخد ين دون الله آندادا یوم کح 





.)۳۳١۱/۱( «مفتاح دار السعادة»:‎ »)۳٣۴ - ۳۱ - ۲۹ /۱( «الداء والدواء»؛ ص :2779 «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
.١79:ص «الداء والدواء»‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. ص: ۲۳۹ - .51١0‏ 

(5) المصدر نفسه» ص : ۲٠۳‏ «مدارج السالكين» ص : لالا وما بعدها. 

(4) أخرجه البخاري: ١٠ء‏ ومسلم: ۹٩۱1ء‏ وأحمد: ۱۲۸۱٤‏ من حديث أنس. 


51 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 
ج ر ا ا 


5 والس اموا أَسَدٌ 2 با لد [البقرة: , فالمحبة المحمودة هى النافعة التي تجلب 





لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته. وهی عنوان سعادته وسروره» وكل توابعها نافعة له 


والمحبة أصل في الدين» «فإن الدين من الأعمال الباطنة والظاهرة» والمحبة 
والإرادة أصل ذلك كلهء والدين هو الطاعة والعبادة والحُلّقَء لهذا فسر الحُلّق بالدين 
في قوله تعالى: ss‏ 4]» ولما سئلت عائشة وبا عن خلق 
رسول الله كَل قالت: كان خلقه القرآن)”"... والدين الباطن لابد فيه من الحب 
والخضوع كالعبادة سواء» بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب» وإن كان فيه 
انقياد وذلك في الظاهر»”". فالمحبة أصل كل دين أكان حقاً أم باطلاً. 


ثم راح ابن القيّم يؤكد هذا المقصد بقوله: «فهذا الدين قائم بالمحبة» وبسببها 
شرعء ولأجلها شرع › وعليها اش واعتبر الدين دينان» وكلاهما لله وحده: دين 
شرعي أمري» ودين حسابي جزائي» وكلا منهما محبوب للربٌ» فإنهما عدله وفضله» 
وكلاهما من صفات كماله» وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءهء» ويحب من يحبها 
وكلاهما صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه» فهو على صراط مستقيم في أمره 
ونهيه وثوابه وعقابه»“. لقد أكثر ابن القيم رحمه الله تعالى من التأكيد على أن 
محبة الله» والعبودية له من أهم المقاصد الشرعية» فجعلها حياة القلوب وغذاء 
الأرواح»وليس للقلب لذة ولا نعيم» ولا فلاح ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب 
كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شمهء واللسان إذا فقد نطقهء بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه 





.)٠١۲ /١( انظر «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: .7570١‏ من حديث عائشة» وهو حديث صحيح . 
(۳) «الداء والدواء» ص .7١١ - 7١9:‏ 

(5) المصدر نفسهء ص: .۲١١‏ 
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الحق» أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح”''» ومن الطبيعي أن كل مسلم في قلبه 
محبة لله ورسوله َء لا يدخل في الإسلام إلا بهاء لكن الناس متفاوتون في درجات 
هذه المحبة» وعلى قدر هذه المحبة ينور الوجه أو يشرح الصدرءأو يحي القلب» 
«إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفتهء والإنابة إليه ومحبته 
والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه» والتنعم بذكره)”". 


* المقصد الثاني :إقامة العدل وترك الظلم والكبر والشرك والعدوان: 


قال تعالى في كتابه العزيز : م#لَقَدٌ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبِيََتِ ورلا مَعَهُمٌ الكتب وَآلْميرَانَ 
قوم ا بلقي 4 [الحديد: »]٠١‏ هنا يخبر الله تعالى «أن القصد بالخلق والأمر أن 
يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به» وأن يقوم الناس بالقسط» وهو العدل 
الذي قامت به السماوات والأرض» وأخبر سبحانه أيضاً آنه أرسل رسلهء وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط وهو العدل» ومن أعظم القسط التوحيد» وهو رأس العدل 
وقوامهء وإن الشرك لظلم عظيم» فالشرك أظلم الظلمء والتوحيد أعدل العدلء فما 
كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائرء» وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها 
لهاء وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات» وأفرض الطاعات» 
فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين» 
وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم»”". ولما كان الظلم والعدوان 
والكبر والشرك منافون للعدل الذي به قامت السماوات والأرض» والذي أرسل الله 
رسله عليهم السلام» وأنزل كتبه ليقوم الناس به» كان من أكبر الكبائر عند الله عز 
وجلء «ولما كان الشرك أكبر شئ منافاة للأمر الذي خلق له الله الخلق» وأمر لأجلهء 
كان أكبر الكبائر عند الله وكذلك الكبر وتوابعه... فإن الله سبحانه خلق الخلق» وأنزل 





)1( «الداء والدواء» ص ` 84 - ° 
(؟) «إغاثة اللهفان»: (۳۹/۱). 
(۳) «الداء والدواء؛ ص : ۱٤۳ - ١*٠‏ «أعلام الموقعين»: (۲۹۸/۱). 
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الكتاب لتكون الطاعة له وحده» والشرك والكبر ينافيان ذلك » وكذلك حرم الله الجئة 
على أهل الشرك والكبرء فلا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر»" فإقامة العدل 
مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهذا ينفي الظلم والعدوان والشرك والكبر «فالعابد 
مُعظم لمعبوده» متأله له» خاضع ذليل لهء والربٌ تعالى وحده هو الذي يستحق كمال 
التعظيم والإجلال والتألّه والخضوع والذّلَ وهذا خالص حقهء فمن أقبح الظلم أن 
يعطى حقه لغيره» أو يشرك بينه وبينه فيه»”". وقد ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة من 
كتابه العزيز ما يدعو للعدل»ء وأن الشرك والطلع مين أكبر الكبائر قال تعالى : ولد 
بم فى ل أو سوا أن عند أنَهَ وَلعَمَّنأ الوت [التحل: +10 وقال تعالى : 


ا عات ١‏ م مدر 2 ام 


و ا من قلا من رول إل ى إِليْهِ أنه لا که إل أا قَاعَبْدّونِ# [الأنبياء: »]۲١‏ 


کے ردير و 


جعلنا من دون الجن عالهة د 


< ر نا لكلا 


وقال أيضاً: وسل مَنْ سات ين كك ين 
[الزخرف: »]٤٥‏ وقال جل جلاله: عن أله لا 0 أن سرك پوه [النساء: 44]» وقد ذكر 
ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن «الشّرك على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يعدل بالله غيره. 

والثاني: إدخال شريك في طاعته دون عبادته» ومنه قوله تعالى : #جعل لم سرك 

فيا +اتلهماً » [الأعراف: 26140 أي أطاعا إبليس في تسمية ولدهماء ذكر الإمام السيوطي 
رحمه الله تعالى أنهما أي آدم وحواء لما دعوا الله لئن آناهما ولداً صالحاً لنكونن من 
الشاكرين له عليه» فلما آتاهما ولداً جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» ولا ينبغي 
أن يكون عبداً إلا لله وليس بالإشراك في العبودية لعصمة آدم عليه السلام". 


والثالث: الرّياء في الأعمال». ومن هنا فإن «أهل النار يقولون لمعبوداتهم وهم 


.١55:ص «الداء والدواءا‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص: .١5١‏ 

(۳) «تفسير الجلالين»؛ ص :۱۷۸ . 

(4) «نزعة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» ص:۳۷۲. 
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معهم فيها تال إن کس لف فى صل مين 69 إذ وب 5 ب الْعْلَمِينَ؟ [الشعراء: ٩۷‏ -44]» 
هذه التسوية إنما كانت في الحبّ والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية» وهي العدل 
الذي ا به عن الكفار بقوله سبحانه: المد لله الى حَلَقَ السَموَتٍِ والاأرض وَجَمَلَ 
لظت الور كم الد كفا رم يَعْرِلُورت* [الانعام: »]١‏ أي يجعلون له عدلاً يحبونه 
ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه''"» والشرك بالله ظلم عظيم» بل هو الظلم على 
الإطلاق» وهو مناف للعدل والعلم قال تعالى : وان شرا يله ما ل برل بد سلطا 
[الأعراف: ۳]» وهذا يتضمن تحريم أصل الظلم في حق الله» وذلك يستلزم إيجاب العدل 
في حقه» وهو عبادته وحده لا شريك له»". وقد ذكر أبو بكر الجزائري مظاهر العدل 
وعددها وذكر أولها: العدل مع الله تعالى بعدم الشرك في عبادته وصفاته”". 


. 


** المقصد الثالث: مخالفة الشيطانء وطاعة الرحمن 

إن ممًا أمر الله به عباده المؤمنين مخالفة الشّيطان» وعدم توليّه» لأن من يتولاه 
فقد خسر وعصى الله تعالى» قال سبحانه: چون سذ الشَيِطنَ وَلِيكَا من دوين الله 
َد خَسِرَ خُسَرَامًا مُبِيِتًا [النساء: 114]. وقال أيضاً: لی ألشَِّطكَنَ کات لاسن عدوا 
يناب [الإسراء: *0]» والمعاصي يترتب عليها آثاراً قبيحة ضارة بالقلب والبدن في 
الدارين» ومن أهم ما يظهر من آثارها حرمان العلم «فإن العلم نور يقذفه الله في القلب 
والمعصية تطفئ ذلك التور»» وهذا يتعلق مباشرة بحفظ العقل الذي هو من مقاصد 
الشريعة ومن الضروريات الخمس. ومن آثارها أيضاً حرمان الرزق» «كما أن تقوى الله 
مجلبة للرّزق» فترك التقوى مجلبة للفقرء فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي»”") 





.)٤۷۳ «مفتاح دار السعادة»: (؟/‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (51/5/7). 

(۳) «منهاج المسلم» لأبي بكر الجزاثري» ص: ٠١١‏ . 

(4) سمي شيطاناً لبعده عن الخير وغوره في الشر. «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن 
الجوزي» ص : ۳۷١‏ . 

(6) «الداء والدواء؛ ص ٥٤:‏ . 

(؟) المصدر نفسه» ص: °٤‏ . 
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وهذا أيضاً من صلب حفظ المالء وهو من الضروريات الخمس التي قصدتها 
الشريعة. ومن آثار المعاصي وحشة تحصل بين العاصي وبين الله تعالى» وبين الناس»› 
ولاسيّما أهل الخير منهم» وكلما قويت تلك الوحشةء بَعُد منهمء وحُحرم بركة الانتفاع 
بهم » وقرّب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن" ومن آثار المعصية 
تعسير أمور العاصي كلهاء وظلمة يجدها في قلبهء كما أنها توهن القلب والبدنء 
0 الإنسان الطاعة» وهي سبب هوان العبد على ربّه لقوله تعالى: ومن 

من اله هَن فما لم من كرو # [الحج: 1۸]» حتى لو عظمهم الناس في الظاهر لمكانتهم في 
هذه الدنياء فإنما يعظمونهم اتقاءً لشرهم» والحقيقة أنهم في قلوبهم غير ذلك› ا 
يبدأ بالمعصية ومخالفة الله عز وجل حتى يهون ذلك عليه» ويصغر الذنب في عينه› 
حينها يكبر عند الله» قال ابن مسعود وه : «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل 
يخاف أن يقع عليه» وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له : هكذا 
فطار»"» ويعد أن تتکاثر هذه الذنوب وتزدحم عند صاحبها يُطبع على قلبه علا بل ر 
عل لوهم ما كانوأ يكيب [المطففين: 4]» قيل في هذه الآية»يكون الذنب بعد الذنب حتى 
تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب”" وفي الوقت الذي أمر الشارع بمخالفة 
الشيطان أمر بطاعة الرحمن» لأن في طاعته تتحقق مصلحة العبد في الدارين «فالحياة 
الحقيقية للإنسان هي حياة الطاعة لله» والقرب منهء والإنابة إليه» والعيش في ظلال 
منهج الإسلام» وبغير ذلك تكون الحياة لا قيمة لها إنما هي حياة الذل والفقر 
والشقاء»” ". 

فالله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره إلا في قلب يرى الفقر غنى مع الله » والغنى فقراً 
دون الله » والعز ذلاً دونه» والذل عزاً معه» والنعيم عذاباً دونه» والعذاب نعيماً معه» 





. °٤ «الداء والدواء» ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰1۳۰۸ ومسلم: 060 . وأحمد: ۳۱۲۷ . 
(۳) «تفسير الفخر الرازي»: 2)46/١5(‏ «تفسير الجلالين» ص ٥۹1:‏ . 
)٤(‏ «الفوائد» ص :۲۳۷ انظر الحاشية .)١(‏ 
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فلا يرى الحياة كلها إلا به ومعه سبحانه. ومن لم يكن عبداً لله سبحانه طائعاً له 
ويا لأوامره فلا بد أنه سيدخل في عبودية سواه» سيكون عبداً للشيطانء» أو عبداً 
للهوىء أو عبد المال»ء قال يي «تعس عبد الدّينار وعبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة: إن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط؛ تعس وانتكسء وإذا شيك فلا 
انتقش» ''. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية الذي أكده رب العرّة في 


ے 


كتابه العزيز بقوله سبحانه: وما َلَقَتُ أِلْنَّ والإنس إلا يعدو [الذاريات: »]٠١‏ وقوله 
سبحانه: اومن يِذ الشَيِطنَ ولا من دوين آل فَمَد خَسِرَ خُسْرَانًا ساي 
[النساء: .]١١9‏ 

«هكذا أخبر سبحانه أنه خلقهم للعبادة» وأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه 
ليعبدوه» فالعبادة هي الغاية التي حُلقوا لها ولم يُخلقوا لمجرد الترك“" إن مقصد 
مخالفة الشيطان وطاعة الرحمن من مقاصد حفظ الدين الذي ذكره علماء الأصول» 
وقد علل ابن تيمية رحمه الله تعالى النهي عن الأكل والشرب بالشمال الذي ورد في 
حديث النبي بي الذي قال فيه: «لا تأكلوا بالشمال» فإن الشيطان يأكل بالشمال)»”", 
عله «بأن الشيطان يفعل ذلك فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصودء مأمور به» ونظائره 
۴ چ 


e» 


*** المقصد الرابع: الصدق والصبر والشكر: 
مز الشارع بالأخلاق الكريمة ودعا إليها وجعلها غاية وفقضداً من مقاصد هذه 
الشريعة» ففيها مصلحة العبد وسعادته في الدارين» قال تعالى: اجا اليرت اميا 


صرت 


انوا أله رووا مايقب [العوبة: »]۱١١‏ وقال سبحانه: هلا بم يمع لصون 





)١(‏ أخرجه البخاري: ۲۸۸۷ من حديث أبي هريرة. 

(۲) «الفوائد» ص: ٠١١‏ . 

(۳( أخرجه مسلم : 18.»,. وأحمد: ۰۱٤۵۸۷‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(4) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ص:۲۲۲. 


۳۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 
ج س سسس 


ذ4 [المائدة: »]١١١‏ وقال أيضاً : دا عَرَمَ لمر فلو فوا الہ لَكَانَ َب ل 
[محمد: ١۲]ء‏ وقال 45: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن 
الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»'. «فأصل أعمال القلوب كلها 
الصدق؛ وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء» والأشر والعجز 
والكسل» والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب» فكل عمل صالح ظاهر أو باطن 
فمنشؤه الصدق... والله تعالى يثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته» فما 
استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل 
الكذب“"". والصدق هو سبيل الفلاح في الدارين» وفيه كل المصلحة كما أن «طريق 
الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين» وبه تميز 
أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في 
أرضه الذي ما وضع على شئ إلا قطعهء ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه» فهو روح 
الأعمال ومحكٌ الأحوال ... وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاس اليقين... ودرجته 
تالية لدرجة (النبوة) التي هي من أرفع درجات العالمين» وقد أمر الله سبحانه أهل 
الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين... وجعل لهم مرتبة المعية مع الله فإن الله مع الصادقين”". فالصدق حمل 
ثقيل لا يطيقه إلا أصحاب العزائم من المؤمنين» بينما الرياء والكذب والنفاق خفيف 
يحمله صاحبه في كل مكان دون عناء ولا مشقة» وهو لا يجد ثقلاً بحمله. 

وقد ذكر ابن القيّم في الشكر أن من حقوق الله على عباده حق العبودية» وأن 
«عبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منهء ثم الشكر عليها 





)001 أخرجه البخاري : 5045 ومسلم ور 0 وأحمد : الا لان من حديث أبن مسعود. 
(۲) «الفوائد» ص : ۱۷۳ . 
2١‏ «مدارج السالكين» ص : 6 وما بعدها. 
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وهو أعلى من الرضا* ولو نظرنا إلى ما يقابل ذلك من عبودية النعم التي أنعم الله 
بها على العباد» وما أكثرها من نعم فقال تعالى : CAVE‏ 
[إبراهيم: 2174 فعبودية هذه النعم الاعتراف بها وعدم نسبتها وإضافتها إلى غير الله المنعم 
بهاء فالتعم منه وحدهء ثم لابد من الثناء عليه تعالى» ومحبته وشكره على ما أنعم 
وأفضل» وذلك باستخدام هذه النعم وتسخيرها في طاعته ولعل من أسباب دوام هذه 
النعم دوام شكرها لقوله تعالى: «#لين ڪر ر لادک » لزاع “ا وين كمال 
التعبد في نعم الله أن يستكثرها الإنسان وإن قلت» ويستقلٌ شكره عليهاء وأن تزيده 
فده العم جا ليا بوادكسارا ودل وتراضعا ‏ وداد هذا كلد كلها "سات له نة 
جديدة» وما أكثر نعم الله على عباده» وهذه عبودية نعم الله الذي يستحقها سبحانه 
وحده دون سواه لأنه هو المنعم 0 قال رتال ورتا يكم قن نة ر من أله 
[النحل: »]٥۳‏ وقال آضيا : #وأامكروأ لهرت نقيت اه إن إن كُسّرٌ إِيَاهُ تعبدون چ [النحل: »]١١١‏ 
والخطر كل الخطرء yT‏ أن كر الخد تة ا عله نقد سلا 
نعمته عمن لم يعرفهاء ولم يرعها حق رعايتها «فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق 
أن يقابل بهء سلبه الله إياها ولابدا""» كأن يقول: إنما أوتيت هذه النعم لأنني 
أستحقهاء أوأنني < جلت ل قال الله تعالى عن قارون: 


عو عربت 


لقال نما اوش ص علو ع نئ [القصص : ۷۸]. 

فالشكر مقصد من مقاصد هذا الدين عظيم» غفل عنه كثير من عباد الله » إنه «القيام له 
بطاعته» والتقرب إليه بأنواع محابّه ظاهراً وباطناً» وهذان الأمران هما جماع الدين - أي 
الذكر والشكر - فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته» وهذان هما الغاية التي 
خلق لأجلها الجن والإنسء والسماوات والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب» 
وأنزل الكتب» وأرسل الرسل» وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما 
بینهما»" قال تعالى : دون آذکک ڪر لي ولا كرون [البقرة: 26191 وذكر ابن 





. ٠٤١ «الفوائد» ص:‎ )١( 
. ۲٤۸ «الفوائد» ص:‎ )۲( 
. ٠١١ - ۱١۴ : «الفوائد» ص‎ )۳( 
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القيّم رحمه الله تعالى أن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبرء وقد أمر الله به ونهى 
عن ضده» وأثئى على أهله» ووصف به خواص خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» وجعله 
سبباً للمزيد من فضلهء وحافظاً لنعمته”" » قال تعالى : رڪرو لى ولا تَكْفرُونِ» [البقرة: 
«(oY‏ وقال أيضاً عن نوح عليه السلام: نم كرح عدا كرا [الإسراء: ۳۰]» وقال : 
وجل كم لسع الاير وَالْأَفْيِدَ لمَلَكُْ كروت [النحل: ۷۸ء والشكر من أسباب 
رضى الله عن عباده بقوله : #وإن نکروا سه ک4 [الزمر: ۷]» والشاكرون هم خواص 
الخلق ويل بن عارى اَلشَّكُوْرْ» [سبا: »]٣‏ والشكر مبنيّ على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكورء وحبّه له» واعترافه بنعمه» وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملها في ما يكره. 
فهذه الخمس هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم واحدة اختل من قواعد الشكر 
قاعدة»”'“. قال عمر بن الخطاب وليه : «لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيّهما 
ركبت2”". فالذكر والشكر من مقاصد الشريعة التي خلق الإنسان لتحقيقهاء وضد ذلك 
كفر بالله وشكر لغيره. 

أما الصّبرء فقد أخبر الشارع أن الإنسان خلق لعبادة الله وحدهء وأن هذه الحياة 
هي دار ابتلاء واختبار» فكما أن عبودية النعم شكرهاء فإن على العبد الصبر أيضاً على 
النعم وتصريفها في طاعة الله» وكذلك الصبر على المصائب والأذى قال تعالى: 


#أحييب النَّاس أن بنرك أن يفولا امكا وهم لا يقْتَئْونَ# [العنكبوت: ؟]» وقال سبحانه: 
ام عبنم أن تدخا الجككة ولا ييح ستل ادن حَلوا ين نیکم مسنم البأسآه الاه 
ودروا حَىّ يفول الرسول وال اموا َعم می صر ألو آل إن تر َك رب [البقرة: 4١؟]»‏ 
وقد أمر الله عباده بالصّبر بقوله سبحانه: فاضي إِنَّ وَعْدَ أله حى [الروم: ]٠0‏ وقوله 
أيضاً : إا بوق الصو اَم عبر ساي [الزمر: 14 فكل الناس معرضون للألم في 
هذه الحياة الدنيا «فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أم كفرت» لكن المؤمن 


يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والكافر تحصل 
)0غ( «مدارج السالكين» ص :018 وما بعد. 


(۲) «مدارج السالكين» صص: ٥٤۹‏ . 
(۳) «عدة الصابرين» ص: .١١١‏ 
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له النعمة ابتداء ثم يصير في الال وهنا يصبر المؤمن على آلام الدنيا لتتحقق 
المصلحة العظيمة في الآخرة» بينما لا يصبر الكافر على دفع الشهوات والمحرمات في 
الدنيا بل يتمتع بها فلا يترك لآ خرته ا فيصير في الألم «وأما احتمال الأذى فهو 
الصبرء ولكنه أشقّء. وهو بضاعة الصَّدّيقينء وشعار الصالحين» وحقيقته أن يؤذى 
المسلم في ذات الله تعالى فيصبر ويتحمل» فلا يرد السيئة بغير الحسنة» ولا ينتقم 
لذاته» ولا يتأثر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل الله ومؤديّاً إلى مرضاة الله أسوته في 
ذلك المرسلون والصالحون. إذ يندر من لم يؤذ منهم في ذات الله» ولم يتل في طريقه 
إلى الوصول إلى اله“". وقد جعل ابن القيّم رحمه الله تعالى السعادة في ثلاثة أمور 
هي: الشكر والصبر والاستغفار «فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد» وعلامة 
ي ادارا وذكر أن الصبر في القرآن في نو وتسعين موضعاء وهو 
واجب بإجماع الأمة» وهو نصف الإيمان» وأنه مذكور في القرآن على ستة عشر 


ص ت 
س2 مس ده ر وره ر ره 


نوعا”*“» وفي قوله تعالى: صر © إنَّ لضن لبي حر © إلا الزن امنا وعيو 
ليت وَتوصَا اَي صا انر لالمصر: 1-١‏ حيث جعل الصبر «أحد الأركان 
الأربعة التي لاب منها لنجاة الإنسان من خسران الدنيا والآخرة وهي : الإيمان» 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر...» ولا تستغني جماعة تتواصى 
بالحق عن التواصي بالصبر»”*'» والصبر باعتبار محله فهو ضربان: «ضرب بدني» 
وضرب نفسيء وکل منهما نوعان: اختياري واضطراري»» وأما في انقسامه باعتبار 
تعلق الأحكام الخمسة فيه فهو ينقسم إلى: واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. 
أما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات» والصّبر على المستحبّات» والصّبر 





. ۲٠۲ «الفوائده صي:‎ )١١ 

(۲) «منهاج المسلم؟ لأبي بكر الجزائري ص: ٠٤١‏ . 
() «الوابل الصيب من الكلام الطيب» ص ٥:‏ . 
)٤(‏ «مدارج السالكين»: ص : 584 وما بعدها. 

(0) «الصبر في القرآن الكريم» ص :47 . 

() «عدة الصابرين» ص ۲٠:‏ . 
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على مقابلة ل وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام 
والشراب حتى يموت» وكذلك الصبر عن الميتة والدّم ولحم الخنزيرعند المخمصة إذا 
خاف بتر كه الموت”'. وأما الصبر المكروه:أحدهما: كأن يصبر عن الطعام والشراب 
واللباس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه الثاني : صبره على المكروه الثالث : 
صبره عن فعل المستحب» أما الصبر المباح: فهو الصبر على كل فعل مستوي 
الطرفين» خُيّر بين فعله وتركه والصبر عليه قال عبد الله بن مسعود نه : «الإيمان 
نصفان: نصف صبر ونصف شكرء وقد جمع الله بين الصّبر والشكر في قوله: إت 
في دلت لیت ي لکل صكبارٍ کر [إبراهيم Coz‏ وقسم ابن الجوزيّ رحمه الله 
تعالى 00 ثلاث أوجه: أحدهما: الصبر نفسه وهو حبس النفس قال تعالى : 
و الصبرن والصَسرقت 4 Ey +e Û‏ 

وذكر العلامة الكلبي أن الصّبر في القرآن ورد في أكثر من سبعين موضعاًء وذلك 
لعظمة موقعه في الدين» وقال العلماء: ك 
أمثالها lS‏ فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى : إا وف 


چ 4 


اصروب أجره بعر حِسَابٍ # [الزمر: كك 
* المقصد الخامس: الحياء والأدب وحسن الخلق : 

الحياء من مقاصد الشريعة الإسلامية الهامة» وعلى حسب حياة القلب تكون فوة 
الحياء فى النفس » فموت القلب والروح يورث قلة الحياءء والحياء خلق يبعث على 
ترك القبائح» فإذا ذهب الحياء من القلب لم يبق فيه خير لأن الحياء شعبة من شعب 
الإيمان» عن أ هريرة وله عن النبي يي أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة - أو 
بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 





. ۳١ - "86 «عدة الصابرين» ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ٠١١‏ . 

(۳) انظر «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» ص‌: ۳۸۷ - ۳۸۸. 
(5) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي : .)٠١ /١(‏ 
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والحياء شعبة من شعب الإيمان» وقال اا : «الحياء له يأتى إلا 00000 وقد 


١قْسَم‏ الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية» وحياء تقصيرء وحياء إحلالء وحياء 
إكرام» وحياء حشمة» وحياء استسغار للنفس واحتقار لهاء وحياء محبة» وحياء 
عبودية» وحياء شرف وعزة» وحياء المستحي من نفسه»"» وصاحب القلب الممتلئ 
بالحياء بعيد عن معصية الله» قريب من طاعته وعبادته التي هي مقصود خلق الإنسان 
وغايته» وذلك لشعوره بأن الله مطلع عليه» بل هو معه فيستحي من المعصية» كيف لا 
وهو يتذكر دائماً قول الله تعالى: «وَهُوٌ مع أن ما كسم [الحديد: 4]» وقوله سبحانه : 
ما يَحكُوبُ من وين َة إل هو ابم ولا مَس إلا هو سَادِمْمُمَ و أَدَنّ ين ديك ,لآ 
لل انا كار 4 اتسة 6 إن ا ارت لو ها إلى الاي 
معصية الخالق العظيمء فالحامل على تركها هو الحياء فإذا ما ققد واقّع القبائح 
والذنوب «فمن لا حياء فيه» ميت في الدنياء شقي في الآخرة» وبين الذنوب وبين قلة 
الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثاً» ومن 
استحي من الله عند معصيتهء استحي الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن لم يستح من 
معصيته لم يستح من e‏ عن أبي سعيد الخدري سه أنه قال: «كان 
رسول الله ية أشد حياء من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في 
وجهه»» ورباط قوي بين القلب والحياء «فحياة القلب ونوره من جهة» وحياؤه من 
القبائح من جهة أخرىء فإذا ما عرضت عليه نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت 
إليها»2. ثم تأمل هذا الخُلق العظيم (الحياء) الذي حص به الإنسان دون غيره» 
والذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأكثرها نفعاء فمن لا حياء فيه ليس معه من 





. ۹۳٦۱ أخرجه البخاري: ۹» ومسلم: ۲, وأحمد:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 2370117 ومسلم: 2187 وأحمد: ۰۱۹۸۳۰ من حديث عِمْران بن ححصين. 
(*) «مدارج السالكين» ص ٥٦۲:‏ . 

.۷١ - «الداء والدواء» ص:59‎ )٤( 

. ۱۱۹۸۳ ومسلم: 25077 وأحمد:‎ 250١7 أخرجه البخاري:‎ )٥( 

(6) (إغاثة اللهفان»: .)7١7/١(‏ 
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الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شئء. 
ولولا هذا الحُلق لم تؤد أمانةء ويوف بالوعد» ولا ستر له عورةء ولا امتنع عن 
فاحشة» وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه 
ولم يصل له رحماء ولا بر له والداء فالباعث على هذه الأفعال إما ديني» وهو رجاء 
عاقبتهما الحميدة» وإما دنيوي» وهو حياء فاعله من الخلقء وفي 0 مرفوعاً : 


«استحيوا من الله حق الحياءء قالوا وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما 
وعى» والبطن وما حوى» وتذكر المقابر والبلى)”''. وقال تككلِ: «إذا لم تستح فا 

)۲( 
ما شئت)» . 


أما الأدب وحسن الخلق فهو من الصفات العظيمة التي يتصف بها الإنسان» وهو 
مقصد عظيم من مقاصد الشريعة التي به يتحقق نشر الدعوة وقبولها من قبل الآخرين» 
فهذا الدين لم ينتشر بالغلظة والفظاظة وتتوع الخلى + قال ال : وو کے نظا عة 
القَلْبِ فصوا مِنْ ولك چ [آل عمران: 154]» وقد وصف الله رسوله َة بالخلق الرفيع بقوله 
تعالى : #وَإِنَكَ لعل لقي عَظِيوٍ 4 [القلم: 4]» ولما سئلت عائشة ويا عن خلق النبي ييا 
قالت: «كان خلقه القرآن»”" ولقد جمع الله فيه مكارم ا ا 
وأبلغها في قوله سبحانه: «خْذٍ العفو وأ العف وَأَعْرضَ عَنِ لهل [الأعراف: ۱۹۹]» 
فول دل بوت الأعلاق ا ت ا ا ا e‏ 536 
وينتهون بنهيه» كيف لا؟ وهو يدعوهم إلى ما فيه مصلحتهم» وينهاهم عما فيه 
مفسدتهم» يعذر من يخطئ منهم ويسهل أمورهم ولا يحملهم ما فيه مشقة وحرج» إذا 
جهلوا أعرض عنهم دون انتقام» عن أنس ونه قال: «كان رسول الله كلِ: أحسن 
الناس خلقا»““ وصاحب الخلق الحسن هو من خيرة الناس وأحسنهم قال يلِ: «إنّ 





)١(‏ أخرجه أحمد: ۰۳۹۷۱ من حديث ابن مسعود» وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه البخاري: ۰۲٤۸٤‏ وأحمد: ۰۱۷۰۹۰ من حديث ابن مسعود. 
(۳) تقدم» ص : 777. وهو حديث صحیح . 

. ۱۳۲۰۹ ومسلم : ۰ وأحمد:‎ 1۲٠۳ أخرجه البخاري:‎ )٤( 
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عليها : الصبر › والعفة» والشجاعة» والعدل. 


فالصّبر : يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذىء والحلم والأناة والرفق 
وعدم الطيش والعجلة. 

والعمة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل؛ وتحمله على 
الا وهو ر كر عير تمه هده العا والبغل والكدت وال هة 
وال - لنصسممة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقتهء وتحمله على كظم 
الغيظ والحلم. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه والتوسط فيها بين طرفى الإفراط والتفريط› 
فيحمله على الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقِحَةَء وعلى خلق الشجاعة 
الذي هو التوسط بين الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب 
والمهانة وسقوط النفس”". ثم ذكر رحمه الله تعالى منشأ الأخلاق السافلة وبناءها 
على أربعة أركان: الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب» وذكر لكل ركن ما ينتج عنه 
من أخلاق : : r‏ 

من خلال هذه الأخلاق الحسنة يتسنى للمؤمن أن يكون داعياً إلى الله صابراً 
محتسباً متواضعاً: لينا قريباً من قلوب الناس يشعر بما يشعرون» يفرح لهم. ويتألم 
عليهم. هكذا نشر المسلمون هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها حتى دخل الناس 
في دين الله أفواجاً» تلك غاية خلق الإنسان ومقصد هذه الشريعة الغرّاء. 





)1 أخرجه البخاري : SDE‏ ومسلم : CTT‏ وأحمد: +06 من حديث عبد الله بن عمرو. 
2( «مدارج السالكين» ص : 798 . 
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*#* المقصد السادس: حفظ البيئة والمحافظة على الموارد. والدعوة إلى التربية البيئية: 


لم تَدَع الشريعة الإسلامية مسألة إلا وكان لها موقفها اتجاههاء مفصلاً كان أو 
نما فقد حددت علاقة الإنسان بالبيئة» وهى علاقة قائمة على التوازن والمصلحة. 


حر 


والابتعاد عن الإسراف والتبذير قال تعالى: #وَالاصَ مَدَدْسَهَا وَأَلقَتَمَا فيها رَوْسِىَ وأنبتنا 
فا ين کي نوو توو © وتا لک فيا معش وسن لدم َم برقت © وَإِن ين سىء 
إل ندا حَرَايم وما را إل بِقَدَرٍ مَعَلُووٍ # [الحجر: ۹٠-١۲]ء‏ «فالإسلام ينظر إلى 
علاقة الإنسان بالبيئة على أنها قضية قَيّم لا قضية موارد» قضية النفع والضررء قضية 
إنسان لا قضية موارد بيئية» ففي مجال الحفاظ على الماء» روي أن عبد الله بن عمر 
قال: مرّ رسول الله ية بسعد وهو يتوضاً فقال: «ما هذا السّرف يا سعد؟» فقال: أوفي 
الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار" هذا التوجيه الشريف يشير إلى 
وجوب محاربة الإسراف ولو في المباح حتى لا تتبدد الموارد في غير منفعة»”''» ولما 
كان الماء هو الحياة فقد وجه الشارع يَكٍِ أمته لما فيه المصلحة العامة» فقد «نهى 
الرسول ية عن بيع فضل الماء»”” وقال أيضاً : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل“ 
وفي لفظ آخر: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»”” . «فالماء خلقه الله في 
الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم» فلا يكون أحد أخصٌ به من 
أحد ولو أقام عليه... فما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه» واحتاج إليه آدمي 
مثله» أو بهائمه» بذله بغير عوض» ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب» ويسقي 
ماشيته» وليس لصاحب الماء منعه من ذلك ولا يلزم الشارب وساقي البهائم 
وض وأوصى النبي با الأنصاري الذي أراد إكرامه بذيح شاة بقوله: «إياك 


. من حديث ابن عمرو» بإسناد ضعيف‎ 21/٠560 أخرجه ابن ماجه: ٥٤۲٤ء وأحمد:‎ )١( 
.)71/( السنة‎ )١( «مجلة منار الإسلام» عبد الله معصرء ص :87 » العدد‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: ٤٠٠٤‏ وأحمد: ۷۳۲٤‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(54) أخرجه البخاري: ۲۴٠۳‏ ومسلم: 4007»؛ وأحمد: ١۷۳۲ء‏ من حديث أبي هريرة. 
(8) أخرجه البخاري: 2.7784 ومسلم: ۰٤٠٩۷‏ من حديث أبي هريرة أيضاً . 

(1) «زاد المعاد»: .)7/١9/6(‏ 


قطعية المقاصد الضرورية 51١‏ 





والحلوب»”'. إنها دعوة للمحافظة على الموارد الإنتاجيةء ذكر الفقهاء: «إذا كان 
الحيوان حلوباً وله ولدء فلا يجوز الأخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولدهء لأنه 
ضررء ولا ضرار في الإسلام لا الحيوان ولا الإنسان" وقد روي عن عمر بن 
الخطاب قوله: «لا تأكلوا البيض» يأكل أحدكم البيضة أكلة واحدة» فإن حضنها 
خرجت منها دجاجة» ٠"‏ ويقول الصديق ؤ#: «إني لأكره الرجل يأكل رزق أيام في 
يوم واحد». يصور بذلك عدم التوازن بين الموارد البيئية فالإسلام اعتنى بالموارد 
البيئية » ودعا إلى المحافظة عليها مهما كان أمرها صغيراً أو كبيرأً» وكذلك حرصاً على 
الموارد البيئية والحيوانية فقد ورد عن النبي كَل أنه: «نهى عن عسب الفحل»“» وفي 
رواية للمسلم «نهى يه عن بيع ضراب الفحل»”*'. «والصحيح تحريمه مطلقاًء وفساد 
العقد به على كل حال؛ ويحرم على الآخر أخذ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي 
لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه» وهذا النهي من محاسن الشريعة وكمالهاء 
فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح 
ومستهجن عند العقلاء... وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين ميزاناً 
للحسن والقبح» فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون قبيحاً 
فهو عند الله قبيح.... لهذا حرمت الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس 
بينهم مجاناً» لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل»ء ولا 
نقصان من ماله» فمن محاسن الشريعة بذل هذا مجاناًء قال يَكِِ: «إن من حقها إطراق 
فحلهاء وإعارة دلوها»" فهذه حقوق يضر بالناس فهمها إلا بالمعاوضة فأوجبت 
الشريعة بذلها مجاناً»0". 





. ٥۳۱۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) «فقه السنة» للسيد سابق: ("/ 0317/4 . 

(۳) أخرجه ابن آي الدنيا في «إصلاح المال؛: .)٠١۸/١(‏ 

)٤(‏ أخخرجه البخاري: ۲۲۸۲ وأحمد: ٤٦۳۰‏ من حديث ابن عمر. 
(0) أخرجه مسلم: ٥‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(1) أخرجه مسلم: ۲۲۹۱ وأحمد: ۰۱٤٤٤۲‏ من حديث جابر أيضاً . 
(۷) «إغاثة اللهفان»: (۲/ ٤٠۷‏ -408). 
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وحفاظاً على البيئة والموارد البيئيّة فقد روي عن النبي بل من حديث عبد الله بن 
عمرو #5 أنه قال: ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوق بغير حق إلا سأله الله عز وجل 
عنها. قيل: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: «تذبحه فتأكله. ولا تقطع رأسه وترمي به» »۰ 
وقال أيضاً: «من قتل عصفوراً عبئاً. ع إلى الله يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاًء ولم 
يقتلني لمنفعة“» هذا التشريع النبوي يهدف إلى حفظ الموارد وعدم إتلافهاء ولحصول 
المتفعة منها وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائدها العظيمة»”"» «فالانتفاع يعد أحد 
مقومات الاستخدام في الشريعة الإسلامية» ولذلك أحاطت التعامل مع المكونات البيئية 
بسياج من الأحكام يحفظها من التلف والضياع» لقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن 
تجعل من بين مقاصدها الحفاظ على سلامة البيئة من كل ما يلوثهاء واتخذ هذا الحرص 
أساليب تربوية تغرس في قلب المسلم العناية ببيئته» كما تعددت مجالات البيئة التي 
تناولتها الشريعة الإسلامية» ووجهت العناية بها“ . 

ربّى الإسلام أفراده تربية متكاملة حيث جعل من مكونات الشخصية الإسلامية 
الحفاظ على البيئة لأنه ربطها بالأجر والثواب» والعقاب عند التهاون بهاء كما ربطها 
بفطرة الإنسان السليمة التي تستحسن الحسن وتستقبح القبيح» وجعلها عامة تشمل 
الفرد والجماعة» الذكر والأنثى» الصغير والكبير» الغني والفقير» من أمثلة ذلك النهي 
عن قطع الأشجار وإحراق الأراضي» حتى مع الأعداء في الحروب» وكذلك نهى عن 
التبول في المساجد وأماكن الظل بل أمر بغرس الأشجار حتى إذا كانت الساعة تقوم» 
وإماطة الأذى عن الطريق من حجر أو شوك أو غيره» والآيات القرآنية التي تدعو إلى 
التأمل في الجوانب الجمالية خير شاهد على دعوة الإسلام لترسيخ التربية البيئية 
والجمالية للمسلم قال تعالى : طفبَْظرٍ لاضن إل طتابيء 9© أن من آله صا ©© م قفتا 





)١(‏ أخرجه النسائي: (۷/ ۲۳۹). وأحمد: 0 فيه رجل غير ثقة» وباقي رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه النسائي : (۷/ ۲۳۹)» وأخرجه أحمد: ».1447٠١‏ من حديث الشّريد بن سويد» والحديث حسن 
بما قبله. 

(۳) «زاد المعاد»: .)۳٤۸/6٤(‏ 

.)۲۷( السنة‎ )١( العدد‎ ۰۸١ - ۸٤: «مجلة منار الإسلام؛ عبدالله معصرء ص‎ )٤( 
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لأس هذا 47 اتا بها عا 9© ومنا وا © ورتوا وها 9 ابی ا © وفك وَأ 
و عنما لک وای 4 اعبس: 14 15 إنها آيات مملوءة بالجوانب الجمالية التي 
نحبب للمسلم بيئته » وتجعله حريصاً على حمايتها والعناية بهاء وتذوق أسرارها التي 
تربطه بخالقها وخالقه»'. 


ٍ. المقصد السايع: من مقاصد الشريعة تأليف القلوب وتوحيد الصفوف 


إن تنافر القلوب واختلافها وتنازعها يفت وحدة الأمّة فنَّاّء وقد ذم الشارع جل 
جلاله الاختلاف في كتابه العزيز بقوله تعالى: #ولا تَكْونوا لين رفوا وَاَخْتَلفُوا من بد 
EAL OBE‏ اه وشو ول EEE‏ 
هب ع4 [الأنفال: 46] وقد «كان التنازع والاختلاف أشدٌ شئ على رسول الله عله 
وكان إذا رأى من الصحابة اختلافاً يسيراً في فهم النصوص يظهر في وجهه كأنما فقئ 
فيه حَبٌ الرَّمَّانَء ويقول: أبهذا أمرتم ؟. ولم يكن أحد بعده أشدَّ عليه الاختلاف من 
عمر وهه" لذلك كان من مقاصد لشريعة الإسلامية الآداب التي تتضمن تأليف 
القلوب» وتوحيد الصفوف وذلك من قول الله تعالى : #وَاعْتَصِمُوأ بِحَبّلٍ الله جَيِيعًا ولا 
ف [آل عمران: »]٠٠١‏ وهذا أمر بالاجتماع ونهي عن الفرقة» أكده بقوله «ولا 
تفرقواء معناه التفرق عن دين الله الذي أمروا جميعا بلزومه والاجتماع عليه»"» ولو 
نظرنا إلى واقع العالم اليوم لوجدنا «إجماعاً دولياً يستهدف الإسلاميين» وأصبح انحياز 
الملحدين إلى جانب النصارى» وانسجام النصارى مع اليهود أو تلاقي اليهود مع 
الوثنيةء واتفاق أهل النفاق مع كل هؤلاء على ضرب الإسلام وإذلال المسلمين من 
المحن الدهماء والفتن التي تَدَعُ الحليم حيران... وإنه إجماع غير مسبوق للاعتداء 
على المسلمين... فهم اليوم مجمعون ومجتمعون على الحرب والضرب في كل حدب 





.۸۷ /)۲۷( السنة‎ )١( «مبجلة منار الإسلام» عبد الله معصرء العدد‎ )١( 

(؟) «أعلام الموقعين»: ,)75١١ /١(‏ 

(۳) «أحكام القرآن؛ للجصاص: (۲/١۳)ء‏ «تفسير الفخر الرازي»: ١18/4(‏ - ۱۷۹)ء «التحرير والتنوير» 
لابن عاشور: (۳/ »)۳١‏ «تفسير الطبري» : ١*5‏ ). 
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وصوب #أتواصوأ پو بل هم فوم طَاعُونَ . . . © [الذاريات: +0]» انظر حولك تر عجباء 
جهودا مبعثرة» وإمكانات مهددة مع صفوف متناثرة» وقلوب متناكرة» أفي مثل هذا 
ولين الجانب» والتآخي والتصافي والتراحم مم صنع الشقاق مناغفاء)2'0 
فالاختلاف مهلكة. والمقصود أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله» قال عمر 
له : «لا تختلفواء فإنكم إن اختلفتم كان مَنْ بعدكم أشد اختلاف»" فوحدة الأمة 
مطلب شرعي عظيم» ومقصد من مقاصد الإصلاح وقيام الدولة الإسلامية» ونشر 
الدعوة بين الناس» «فإذا كان بذل الأسباب لتقوية أواصر الأخوة بين المسلمين واجباً 
الالتفاف حول ثوابت هذا الدين ومحكماته» يقول سيّد قطب رحمه الله تعالى أن 
«لوحدة المسلمين ركيزتان تقوم عليها لتحقيق وجودها: الركيزة الأولى: هي الإيمان 
والتقوى المأمور بها في قوله تعالى: افوا أله حَنَّ قثب ولا موي إل وام يردي 
ى عمران: .]٠٠١‏ والركيزة الثانية: هي ركيزة الأخوة في الله على منهج الله» لتحقيق 
نهج الله» فهي أخوة تنبثق من التقوى والإسلام... أساسها الاعتصام بحبل الله أي 


عهده ونهجه ودینه. 





.)١89( «مجلة البيان»» فقه الوفاق» عبد العزيز کامل» ص : 35» العدد‎ )١( 
.)۲١٠ - 1509 /1( (؟) «أعلام الموقعين»:‎ 

(۳) «مجلة البيان»ء فقه الوفاق» عبد العزيز كامل» ص:"” . 

.)471/١( «في ظلال القرآن» لسيد قطب:‎ )٤( 


الفصل الثاني 
جلب المصالح ودرء المفاسد وعلاقتهما بالمقاصد 


المبحث الأول: مفهوم المصالح والمفاسل 
المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني : التفسير المصلحي للنصوص 
المطلب الثالث: تقدير المصالح والمفاسد المتغيرة والمتعارضة 
والترجيح بينهما 

المبحث الثانو_ : مقاصل الشريعة العامة 
المطلب الأول: مقاصد الشارع 
المطلب الثاني : مقاصد المكلف 


تكلمت في الفصل السَابق عن مسالة التعليل واهميتها 
في علم المقاصد واهتمام ابن القيّم بهاء فهي القاعدة الآساسية 
لإظهار مقاصد الشريعة وحكمتهاء وإخراجها من دائرة العيث 
واللهو إلى الحكمة والمصلحة التى تضمن للبشرية سعادة 
الدارين اما جلب المصالح ودرء المفاسد فهي لا تقل أهمية عن 
التعليل» وكما أن أحكام الشريعة معللة «فإن الشريعة مبناها 


واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكم كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة وإن ادخلت فيها بالتأويل»'» وليس هناك ما يفصل 
بين مقاصد الشريعة وبين:المضالحء.وهل مقاصد الشريعة إلا 
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ET‏ ا EL‏ انع 6 الوا بوي بوب 





ا ا ج 
)01( «أعلام الموقعين؛: «(41-T /T)‏ «مفتاح دار السعادة»: (۲/ 2019516 «قواعد الأحكام»: 11/۷0( 


«فصول في أصول الفقه؛ لابن تيمية؛ ص: .۸٠‏ 


مفهوم المصالح والمفاسد ۷ 








المبحث الأول 


مفهوم المصالح والمفاسد 





المطلب الأول 
تعريف المصالح والمفاسد لغة 
واصطلاحاً ومدى إدراكهما بالعقل 

** تعريف المصالح لغة: 

الصلاح: ضد الفسادء وأصلحه: ضد أفسده. وقد أصلح الشئ بعد فساده: أي 
أقامهء يقال: أصلح الدابة: إذا أحسن إليها فصلحت» وأصلح إلى دابته: أحسن إليها 
وتعهدهاء والمصلحة: واحدة المصالح. ونظر في مصالح الناس» وهم من أهل 
المصالح لا المفاسد”". 
*** تعريف المفاسد لغة: 

من الفعل الثلاثي فسّدَ» KE‏ ماد وفسد ضد أصلحء وفسد الشئ : بطل 
واضمحل» فهو فاسدء والمفسدة: ضد المصلحة» وقالوا هذا الأمر مفسدة لكذا(". 
** المصلحة اصطلاحاً: 

المصلحة كما عرفها علماء الأصول: الخير والنفع والحسنات» لأن المصالح كلها 
خيور نافعات حسنات بل هي اللذات والأفراح ااا وهى المنفعة الحاصلة أو 





)۱( «تاج العروس). (صلح). 
(۲) المصدر نفسه: (فسد). 
(۳) «قواعد الأحكام»: /١(‏ ۷ - ۸). 
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الغالبة"» وقيل المصلحة: ما كانت مصلحة في ميزان الشرع" أو هي «اوصف 
للفعل 6 به الصلاح» أي النفع منه دائماً أو غالباً للجمهور أو للآحاد في دنياهم 
وأخراهم”" 3 واختصر ابن تيمية معنى المصالح أن يجلب الفعل منفعة واو 

أما ابن القيّم فقد عرف «المصلحة بأنها النعيم واللذة وما يفضي إليه ٠‏ أي أن 

المصلحة إن اقترنت بشئ من الألم فلا بد من الصبر طالما انالا حو وش 

** المفسدة اصطلاحاً: 

ف غلنناء الأضؤل'النقنيدة آنها الي والقير والسيفات» فالمفاسك بأسزها 
شرور مضرات سيئات» بل هي الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها"» وعرفها الريسوني 
نها : «كل ألم وعذاب» جسمياً كان أو نفسياً أو عقلياً أو روحياً»”"'» وقيل المفسدة ما 
قابل المصلحة» وهي وض للج LEE Se la‏ 
للجمهور أو للآحاد”* » والمقصود للجمهور هو ما يخصّ مصلحة الأمة أو الجمهور و 
فسادهمء أما الآحاد فمقصودها المصلحة أو المفسدة الخاصة المؤثرة على الفرد 
باعتبار صدور الأفعال من الآحاد أو الأفرادء أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فذكر أن 
المفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه*". أي أن العاقل من الناس من ينظر إلى 
العواقب والغايات» فإذا ترجمت المفسدة في العاقبة» وإن كانت في الفعل لذة ومنفعة 
يسيرة بالنسبة إلى مَضرّته لم يلتفت إليه» قال بعض أهل الأصول: قد يُمنع تعجيل 


."١:ص «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية»‎ )١( 

(۲) «الوجير في أصول الفقه» لزيدان»ء ص: 7”18. 

(۳) «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص : 56» «السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص .۷٥:‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: .)714/١١(‏ 

(0) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ١٠٠)ء‏ «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص:/701» «ضوابط 
المصلحة» للبوطي» ص: ۲۷ - ٤١‏ . 

.)۱١ -۸/۱( «قواعد الأحكام»:‎ )١( 

(۷) «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص ۲٠۷:‏ . 

(۸) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 1١‏ . 

(9) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)١١‏ 
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التبليغ (أي تبليغ الدعوة للناس) ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى من 
5 )0 2 0 . 3 5 م ان 95 ٤‏ 
تعجيله مفسذلة وهل هناك أهم من تبليغ دعوة الله للناس »مع ذلك يؤجل هذا الامر 
للوقت المناسب الذي تتحقق فيه المصلحة. 


*** إدراك المصلحة بالعقل. ودوره فى ذلك: 


المقصود من إدراك المصالح بالعقل هو معرفة مدى استقلالية العقل في معرفة 
المصالح والمفاسد» وهو ما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقليين» فقد اختلف 
الناس في هذه المسألة على رأيين: 


الأول: أنكر أصحابه التحسين والتقبيح العقليّين» وقالت هذه الطائفة بأن الأفعال 
كلها سواء» لا يختص بعضها بما صار حسناً لأجله» وبعضها بما صار قبيحاً لأجله. 
ويجوز في العقل أن يأمر بما هي عنه. وينهى عما أمر به» ولا يكون ذلك مناقضاً 
للحكمة. أو أنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح» ولا يميز القبيح بصفة 
اقتضت قبحه بحيث يكون منشأه القبح» وكذلك الحسن» فليس للفعل عندهم منشأ 
حسن ولا قبيح ولا مصلحة ولا مفسدة. ولا فرق بين السّجود للشّيطان والسجود 
للرحمن في نفس الأمرء ولا بين الصدق والكذب» ولا بين السفاح والنكاح» إلا أن 
الشارع حرّم هذا وأوجب هذاء فمعنى حسنه: كونه مأمورا به لا أنه ينشئ مصلحة» 
ومعنى قبحه: كونه منهياً عنه» لا أنه منشأ مفسدة» ولا فيه صفة اقتضت قبحه» ومعنى 
حسنه : أن الشارع أمر به لا لأنه منشأ مصلحة» ولا فيه صفة اقتضت حسنه» وبناء 


على ذلك فلا تكليف» وهذا قول الأشاعرة”" . 





.)17978/١( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي:‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين؛: ص :179. «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (۸/ )4١‏ «نظرية المقاصد عند 
الشاطبي» للريسوني» ص ۲٦۱٤:‏ وما بعدهاء «أصول الفقه» للخضري» ص :۲۲ «المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية» للعالم» ص :۳۹ - 214١‏ «غاية المرام ونجدة المضام في التعريف بعلم الكلام» 
للحريري» ص ۱۲١ - ۱۲٣:‏ . 
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الثاني : مبني على اتصاف الأفعال بالحسن والقبح اتصافاً ذاتيأء وأن العقل يمكنه 
الاستقلال بفهم ذلك قبل ورود الشرائع» وأن الغواب المرتب على حسن الفعل» 
والعقاب المرتب على قبحه ثابت بالعقل'''» فمن الصفات ما يدرك بضرورة العقل 
كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى» وشكر النعم» والصدق» وقبح الكفر والكذب» ومنها 
ما يدرك بنظر العقل» كحسن الصدق الذي ليس فيه ضررء وقبح الكذب الذي ليس فيه 
نفع» ومنها ما يدرك بالسمع» كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات» زعموا أنها 
متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع عن الفحشاءء الداعي إلى 
الطاعة» لكن العقل لا يستقل بدركه. وقال بعض المعتزلة أيضاً: إن الأفعال تتصف 

بصفة الحسن والقبح للاعتبارات التي تقترن بهاء لأن الحكم الكلي على الأفعال لا 
5-5 كما يوجد عند الاستقراء أن الفعل كثير ما ينفع» وقد يضر في بعض الأحيان 
وحينئذ لا يمكن للعقل أن يحكم على فعل بحسن أو قُبّح إلا إذا روعيت اعتباراته 
وظروفه» أما الحكم بطريقة كلية فلا ا 


أكدّ الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى أن «الشرائع كلها في أصولها وإن 
باينت» مركوز حسنها في العقول» ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن 
الحكم والمصلحة والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به ولو اثبع 
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لحي أهواء هم لفسدَتٍ السّمنوات والارض ومن فهک 4 [المؤمنون: »]۷١‏ وكيف يجوز 00 
العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضدّ ما وردت به)”", وقد ذكر الكثير من ع الأمثلة 
في أحكام الشرع أنها أمرت بما هو حسن» ونهت عما هو قبيح”* '» وأن الله سبحانه 
امم بالمعروف ور و هلهم : عن البكر » [الأعراف: »]٠١۷‏ فمن أنكر حسن الفعل»› 





“٦۱: «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص‎ .)۸/١( «مدارج السالكين»: ص :21159 «قواعد الأحكام»:‎ )١( 
.756 «أصول الفقه» للخضري» ص :77 «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص:‎ 

(۲) «أصول الفقه» للخضري» ص :55 - ١۲ء‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ليوسف العالم 
ص :۳۹ . 

(۳) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ”017867 . 

.)٥۴۳/۲( المصدر نفسه:‎ )٤( 
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وقبحه العقليين فقد بهت العقل والشرع والحكمةء والآية تدل بشكل واضح على أن الله 
سبحانه يأمرهم بالمعروف» وهذا يشمل كل ما هو حسن ومصلحة ولذة وينهاهم عن 
المنكر» وهذا يشمل كل ما هو قبيح ومفسدة وألم» وقد ذكر ابن عاشور رحمه الله 
تعالى أن «الأفعال الشديدة القبح هي التي َنْفُر منها الفطر السليمة» أو ينشأ عنها ضر 
وفسادء بحيث يأباها أهل العقول الراجحة» وينكرها ألو الأحلام. ويستحي فاعلها من 
الناس» ويتستر من فعلهاء مثل البغاء والزنى والوأد والسرقة» ثم تنهى عنها الشرائع 
الحمّة فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع» كأفعال أهل الجاهلية» مثل 
السجود للتمائيل والحجارة» وطلب الشفاعة منها وهي جماد» ومثل العراء في الحج» 
وترك تسمية الله على الذبائح» والبغاء» واستحلال أموال اليتامى والضعفاء»"» ثم 
يؤكد أن «المعروف شامل لكل ما تقبله العقول والفطر السليمة» والمنكر ضدهء ولعله 
ذكر الأفعال بوصف المعروف والمنكر» والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكرء 
إذ ليس للعقل حظ في التمييز بين مقبولها ومرفوضهاء وإنما تمتلك الناس فيها 
عوائدهم ما لا خير فيه ولا خامة ولا قذارة» والخبيث ما أضرّء أو كان وخيم العاقبة» 
أو كان مستقذراً لا يقبله العقلاء“""» وهذا ما يتعلق بالمأكولات» وذكر الإمام الرازي 
في تفسيره «أن الشئ يكون في نفسه قسطأ لوجوه عائدة إليه في ذاته» ثم أنه تعالى يأمر 
به لكونه كذلك في نفسهء وذلك يدل أيضاً على أن الحسن إنما يحسن لوجوه عائدة 
إليه»"» وعلماء السلف رحمهم الله تعالى «لم يعطوا العقل سلطاناً مستقلاً ليكون 
حاكماً على الوحي كما هو شأن المتكلمين» ولم يهملوه كما فعل الصوفية» بل 
احتجوا به واشترطوا أن يكون موافقاً لصحيح المنقول» فحجة الله تعالى الشرعيّة 





)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (0/ ۸۲)ء «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: 2)955/١١(‏ «براءة 
الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» للحميدي» ص :۸١٠٠ء‏ «في فقه التدين فهماً وتنزيلاً» 
لعبد المجيد النجار: (49/1 - .)٠١١‏ 

(۲) «التحرير والتنوير»: (6/ ١١١)ء‏ «الداء والدواء» ص:١١.‏ 

(۳) «تفسير الرازي»: (1/ ١1)ء‏ «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)۴١۷‏ 
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العقليّة لا تتنافی ولا تتعارض» بل رفاضت تويك فت بالاستقراء أنه تعالى 
لم يأمر إلا بما يكون مصلحة للعبادء ولا ينهى إلا عما يكون مفسدة لهم»"» كما أكد 
علماء الأصول أن الله سبحانه أمر بفعل كل ما هو حسن ويحقق مصلحة العباد في 
الدارين؛ ونهى عن كل ما هو قبيح ويحقق مفسدة» وقد استدل ابن القيّم على صحة 
ذلك» وأن ما أمر الله به فهو حسن في ذاته» وأنه سبحانه لا يأمر بما هو قبيح أو ضرر 
أو مفسدة» قال تعالى : يمرم الْمَمَرُوفٍ وَيَنَْلهُمْ عن الربكر » [الأعراف: »]٠١۷‏ وقال 
اشا E:‏ ت لطبت ورم عَلَيْهِمْ الْحَبِنيِتَ» [الأعراف: 1697]» وهذا صريح أن 
الحلال كان طيّباً قبل جِلّهء وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه» ولم يستفد طيب هذاء 
وخبث هذا من نفس الحِلّ والتحريم» إنما جاءت الشريعة بالاستحسان فكسته حسنا 
إلى عست فصان با من ال ونا كان :يفسا جاوك الشزيعة. اسا حه فكسته 
قبحاً إلى قبحه فصار قبيحاً من الجهتين»". 

إذا تأملنا قول الله تعالی: فل إا حرم رن اقوش ما طهر يبا وما بَطنّ ولام واب 
ير الح وان شرا الہ ما کر برل پو اطا وآن مولو عل آل مَا لا مَعَلَمُونَ4 [الأعراف: ۳۳]ء 
تأكد لنا أن الفواحش فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول» فتعلق التحريم بها 
لفحشهاء وحرّم الخبيث لكونه خبيثاً وأمر بالمعروف لكونه معروفاًء ومن ذلك قول الله 
تعالى: ولا قروا لز ِنَم کن فَحِسَّهُ وساءَ سَبيلا» الاجر ا معلل ,التي بأن 
المنهي عنه فاحشة» ولولا ذلك لقال: لا تقربوا الرّنى إنه محرّم» ولعل هذا أرجح 
الأقوال في التحسين والتقبيح» فالقبح ثابت للفعل في نفسه» وأنّ الله لا يعذب عليه إلا 
بعد إقامة الحجة بالرسالة» وهذه فاتت من أثبت العذاب قبل إرسال الرسل» وترتيبهم 





)١(‏ «غاية المرام ونجدة المضام» للحريري؛ ص: 21١‏ «في فقه التدين فهماً وتنزيلاً» لعبد المجيد النجار: 
(۱۱۰/۱). 

(۲) «تفسير الرازي»: (۷/ ١٠)ء‏ «أعلام الموقعين»: (/ ١٠۲)ء‏ «قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام: 
.)١١/١(‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص: ٤٦ء‏ «ضوابط المصلحة» للبوطي› كه 
«الاجتهاد التنزيلي» بشير بن مولود» ص :177 . 

(۳) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)5١8- ۳٥۷‏ 
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العقاب على مجرد القبح» وردّت المعتزلة عليهم» واستطالت في إنكار الحسن والقبح 
العقليين جملةء لانتفاء العذاب قبل البعثة» معتبرين ذلك دليلاً على استواء الأفعال في 
أنفسها والحقيقة أنه ليس مع النفاة دليلاً واحداً صحيحاً على نفي الحسن والقبح 
العقليين» وأن الأفعال المتضادة كلها لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي» كما أنه لا دليل 
صحيح يدل على إثبات العذاب على مجرّد القبح العقلي قبل البعثة» وذكر ابن القيّم أن 
في القرآن أكثر من أن يذكر هنا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره» وقبح 
عبادة غكرف CEE‏ 

ولما سئل أحد الأعراب» وقد أسلم لما عرف دعوة النبي يك ما الذي دَلَكَ أنه 
رسول الله فآمنت به؟ قال: «ما أمر بشئ فقال العقل ليته نهى عنهء ولا نهى عن شئ» 
فقال العقل: ليته أمر به ولا أحل شيئاً فقال العقل: ليته حرّمه» ولا حرّم شيئاً فقال 
العقل ليته أباحه)". من هنا نفهم أنه «قد يستقل العقل والفطرة بمعرفة مصلحة أو 
مفسدة» حينئذ لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود دليل شرعي» هذا ما 
يتعلق بعادات الناس وخبراتهم وأعرافهم» أما مسائل العبادات فهي محددة بالشرع مع 
اليقين بأن ما جاء به الشرع إنما هو لتحقيق مصلحة العباد في الدارين» وهو لا يناقض 
العقل. فالعقل يخطئ ويصيب خاصة عندما يشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة» ولا 
ترجيح بينهما بواسطة العقلء فيترك الأمر عندها للشرع ليبين المصلحة الراجحة» فيأمر 
بهاء والمفسدة الراجحة فينهى عنها»”". «فالشرائع تأتي بما لا تستقلَّ العقول بإدراكه» 
فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه» فُسرنّه 
الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة؛ وليس من عاقل يدعو إلى استقلال العقل 
بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت 


به 2 وهذا عين الضلال». 





. وما بعدها‎ ١58: وما بعدهاء «مدارج السالكين؛ ص‎ )١۷ /۲( «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 
.):54- £0۷ - غ١ «مدارج السالكين» ص : ¥۰ «مفتاح دار السعادة» : (۲/ هلا" -8م‎ (۲( 
.)٤١١( «مجلة الوعي الإسلامي» أحمد بوعودء العدد‎ )۳( 

(4) «مفتاح دار السعادة»: (؟1/ 50١‏ -59075). 
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أكتفي بالكلام عن مسألة العقل ومدى إدراكه للمصلحة, لأن الكلام في مسالة 
التحسين والتقبيح العقليين نبتت جذورها في علم الكلام» وانتقلت إلى علم الأصول 
لعلاقتها بالمصالح» لأن الأفعال وسائل لجلب المصالح ودرء المفاسد. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع أن الحسن والتقبيح ثابتان للفعل في ذاته. 
ففساد الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وأنهم رجس من عمل الشيطان”"' 
وف الى وا الم 4 وغير :ذلك أنور اة وخا قبل الف 
وبعده» وهذا يشمل معظم الأعمال القبيحة التي كانت في عهد الجاهلية» كالبغاء ووأد 
البنات» وعبادة الأوثان وغير ذلك» ولا حساب على كل ذلك إلا بعد إقامة الحجة 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب والله تعالى أعلم. 


3 % 3 


المطلب الثاني 
التفسير المصلحي للنصوص 


قبل البدء في الكلام عن هذه المسألة لابدٌ من التوضيح أن المقصود من التفسير 
المصلحي ليس حسب الأهواء والشهوات التي يتحقق من خلالها مصلحة دون النظر 
إلى التص والاستناد إلى دليل شرعي» يقوم التفسير على أساسه» إنما المقصود أن 
يعمل المجتهد على استنباط الحكم الذي يحقق مصلحة من النص القرآني المجمل 
الذي يحتمل أكثر من معنى «فقد جاءت أكثر أحكام القرآن مُجملة تشير إلى مقاصد 
التشريع وقواعده الكلية» وتدّع للمجتهدين مجال الفهم والاستنباط على ضوء هذه 
القواعد وتلك المقاصدء وإنما جاء التفصيل في الأحكام التي لابد من تفصيلها»“› 





.9٠ معنى سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) معنى سورة الإسراء» الآية: ؟".‎ 
.۲۲۲ معنى سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.87' : «تاريخ الشريعة الإسلامية» مناع القطان» ص‎ )5( 
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وفي قول الله تعالى: کک E EE‏ الأب [البقرة: ۱۷۹]» يرد ابن 
القيم على الذين اعتبروا القصاص إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان» وأن فيه تكثير 
المفسدة بإعدام النفسين» يقول: «لو أَعطيثّم رُتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا 
بهذا الكلام الفاسدء فإن الشرائع والفطر والعقول متّفقة على تقديم المصلحة 
الراجحة... والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل» كقطع 
الإصبع أو اليد المتآكلة» لسلامة سائر البدن... ولا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل 
العقول بإدراكه. فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذٍ إلى وجه خسن مأموره» 
وقبح منهيه» فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه» فهذا مما لا 
نكر" . ثم ذكر رحمه الله تعالى أن «المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل 
العلوم» ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد» وهي منشأ مصالحهم في 
معاشهم ومعادهم» وترتّب آثارها عليها مشهود في الخارج» معقول في الفطرء قائم في 
العقول»”"'. فمقصد الشريعة الأساسي إنما هو إلحاق الرحمة بالعالمين لقوله تعالى : 
فووا ارسلتك إل مه عي [الانبياء: »]٠07‏ وبذلك «يصبح إلحاق الرحمة 
بالإنسان بكل أبعادها ومعانيها من خلال تشريعات الإسلام» وتنوير عقله بهدايات 
الوحي هو المقصودء والهدف لتعاليم الإسلام وأحكامه والمعيار الضابط لحركة 
الاجتهاد»"» وعلماء الأصول المجتهدين بنوا اجتهاداتهم وقواعدهم على التفسير 
المصلحي للنصوص من أجل الوصول إلى أحكام شرعية تجلب المصالحء وتدراً 
المفاسدء لذلك أكد العرّ بن عبد السلام رحمه الله تعالى أن «الفعل إذا خفيت عتا 
مصالحه ومفاسده فلا ندم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة من المفسدة» أو الراجحة 
عليهاء وهذا الذي جاءت به الشريعة»“» هنا يظهر دور العقل المصلحي المقاصدي 





.)501١- 56+ /7( «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (7/ 4086). 

(۳) «الاجتهاد والمقاصدي» للخادمي: .)9/١(‏ 

(4) «قواعد الأحكام»: (١/١٤)ء‏ «في فقه التدين فهماً وتنزيلاً» عبد المجيد النجار: .)٠٠١ /١(‏ 
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في البحث عن المصلحة المقصودة من النص» والتي جاءت غير صريحة مع الالتفات 
إلى مختلف المصالح والمفاسد المتعلقة بذلك النص» مستعيناً بقواعد تفسير الشريعة 
وتعليلاتها ومقاصدها ليستنبط الحكم المناسب» ويفسر على ضوئه» لذلك أقرٌ العلماء 
تغيير الفتوى بتغيير الرمان والمكان بسا عن المصلحة ونفع العبان" > فتصوؤضص 
الشريعة تغلب عليها العموم والإطلاق مما جعل دوراً للعقل في البحث عن مصلحة 
الأحكام «فكل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد» ولم يُجعل له قانون ولا 
ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف» وهذا القسم أكثر 
ما تجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى: كالعدل والإحسان والعفو والصبر 
والشكر - في المأمورات - والظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد - في 
المنهيّات» ولعل الأمثلة الدالة على هذا كثيرة نذكر منها: دفع قيمة الزكاة» حيث 
اختلف الفقهاء باعتبارها عبادة» ففي زكاة الفطر يكون إخراج فيمتها أقرب إلى روح 
التشريع» ومصلحة الفقراء من حيث التوسعة عليهم وإغنائهم عند الحاجة أيام 
العيده"» وهذا ما أكده الأحناف» يقول أبو يوسف «والدراهم أولى من الدقيق لأنه 
أدفع للحاجة وأعجل به“ ومسألة التسعيرء ففي الحديث الذي أجاب به النبي كلل 
حين سأله الصحابي: يا رسول الله غلا السّعرء فسعّر لناء فقال ييه «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في 
دم ولا مال»”*". السّامع لهذا الحديث لا يشك بأن التسعير ظلم» وهو منهي عنه وأن 
الأمر فيه متروك لله» ومع ذلك نجد بعض الحالات التي أجاز فيها الفقهاء التسعيرء 
)١(‏ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي: »)٠١ /١(‏ «إغائة اللهفان»: .)۳٠١/۲(‏ «روائع البيان تفسير آيات 
الأحكام من القرآن» للصابوني: .)٠١٠/١(‏ 
(۲) «الموافقات»: (/157). 
(۳) «فقه الزكاة» للقرضاوي: .)۸٠۸/۲(‏ 
(5) «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني : .)۱١١/١(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود: ٤٥١‏ والترمذي: ۰۱۳۱٤١‏ وابن ماجه: ۲۲۰۰ وأحمد: ۱٤۰0۷‏ وإسناده 
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وما هذا إلا تفسير مصلحي عقلي لحديث النبي كي وقد ذكر الإمام ابن القَيّم رحمه الله 
الي الع SEE N‏ 
الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونهء أو منعهم مما أباح الله لهم فهو 
حرام» وإذا تضمّن العدل بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليه من المعاوضة 
بئمن المثل» ومنعهم مما يُحرّم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل 
واجب... وذلك مثل أن يمتنع أرياب السلع من بيعهاء مع ضرورة الناس إليها إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا 
إلزامها بقيمة المثلء فالتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به . . . وكذلك أن 
يلزم الناس ألا يبيعون إلا لأناس معروفين» فلا تُباع تلك السلعة إلا لهمء ثم يبيعونها 
هم بما يريدون» فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب فهذا من البغي في الأرض 
والفساد... وهؤلاء يجب التسعير عليهم وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل» ولا يشتروا إلا 
بقيمة المثل» بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماى. وكذلك الجمع في الصلاة 
حيث قال تعالى: لن الصاو کاتت عل الْمُؤْمييَ كبا مووا [النساء: 21٠١7‏ ومن 
باب رفع الحرج سمح بالجمع عند السفر على خلاف من الفقهاءء وتحقيقاً للمصلحة 
والتفسير المصلحي» يمكن قياس المطر على السَفر في هذا الحكم بجامع جنس 
الحرج الموجود في كل منها»". 

وأمثلة ذلك كثيرة نكتفي بما سبق منها. من كل ذلك ندرك أن دور العقل في 
التفسير المصلحي للنصوص دور أساسي» فالشريعة بأحكامها ونصوصها ومقاصدها 
ومصالحها وعللها وأسبابها وتعاليمها لم يترتب عليها الثواب والعقاب ولا بناء 
الحضارات» ولا عمارة الأرضء إلا بعد أن يفهمها العقل ويحللها ويعرف مقاصدها 
ويفسرها تفسيراً مبنياً على فهم النص واستنباط الحكم فيه بناء على التفسير المصلحي 





)١(‏ «الطرق الحكمية؛ ص : ۷ - ۲١۸‏ - 2575 «ضوابط المصلحة» للبوطي› ص ۱١۱:‏ «الاجتهاد 
التنزيلي» لبشير بن جحيش» ص ١15١:‏ وما بعدها. 
)۲( «الأشباء والنظائر في الفقه؛ للسيوطي : )۲/ € «(AY‏ «ضوابط المصلحة؛ للبوطي» ص١۲۰۱‏ . 
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الذي يحقق مصلحة العباد في الدارين» وبناء على ذلك تشيد الحضارات» وتستمر 
الشريعة في أحكامها لتتحقق هذه المصلحة فى كل زمان ومكان. 


ٍ. حلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين : 


إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين» 
وهذا ما أكدّه علماء الأصول» فقد ذكر الإمام الشّاطبي رحمه الله تعالى أن «وضع 
الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً”". وسبق أن ذكرت بأن 
حقيقة المصالح إنما هي أربعة أنواع هي: اللذّات وأسبابها والأفراح وأسبابهاء 
والمفاسد هي أيضاً أربعة أنواع: الآلام وأسبابها والغموم وأسبابهاء وهي منقسمة إلى 
دنيويّة وأخرويّة» أو مصالح الدّين والدّنياء وأن لذّات الدنيا ونعيمها وسيلة إلى لذات 
الآخرة"» ومن العلماء من قسم «المصالح ثلاث أضرب أحدها: أخروية وهي 
متوقفة الحصول. EEE‏ رقو اعرف ذلك لم يقطع بالقبول... 

الضرب الثاني : مصالح دنيوية ...والضرب الثالث: ما يكون له مصلحتان» 
حداهما عاجلة» والأخرى آجلة كالكفارات والعبادات المالية» فإن مصالحها العاجلة 
بقابليهاء والآجلة لباذليهاء فمصالحها العاجلة ناجزة الحصول» والآجلة متوقعة 
الحصول»”"؛ وذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى معتبراً أن المصالح والمفاسد في 
الدارين في الدنيا والآخرة «فمن أنكر ما اشتملت علية الشريعة من المصالح والمحاسن 
والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله 
بالضرورة»”؟©» فمن المعلوم «أن الله ما شرع شرعه إلا لما يترتب عليه من مصالح 





)١(‏ «الموافقات»: (1/۲)ء «أعلام الموقعين»: :)١5 - ١١/5(‏ «ضوابط المصلحة» للبوطي» 
ص: ۸۱. 

(۲) «قواعد الأحكام»: .)١١/١(‏ «الداء والدواء» ص :۲۱۸ - ۲۳۴۸ء «الفوائد» ص:"/ا١‏ - 1۱۸۹ء 
«طريق الهجرتین» ص: ۲۸ - .۷۹٩‏ 

(۳) «قواعد الأحکام» للعز ابن عبد السلام: (۱/ ۳۲ - ۴۴)ء «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص : ۷۸ - ۷۹. 

(5) «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية: /١1١(‏ 747). 
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الإنسان في دنياه وآخرته. وقد دل الاستقراء على هذا... ونحن نقطع يأل" الهس شم 
في جميع تفاصيل الشريعة...وبيان مقاصد الشارع في وضع الشريعة. هذه المقاصد لا 
تعدو ثلاثة: الضرورية والحاجية والتحسينية» فالضرورية هي مالا بد منه في قيام 
مصالح الدين والدنيا بحيث إذا ققدت لم جر مصالح الدنيا على استقامة بل تفوت 
الحياة بفوتهاء ويفوت في الآخرة الفوز برضا الله سبحانه» وهو النعيم السرمدي الذي 
لا يزول)”'', ونحن ندرك أن المصالح والنعيم والحياة الطيبة في الدارين وذلك من 
قول الله تعالى: من عَيِلَ صَدِلِكًا من ذَكَرٍ او اني وهو موم مَلَْحِيتمُ حيو طبه 


sr e‏ رخ و ر 


وريه جرهم بِأَحْسَنٍ ما حكانوأ بعلو [النحل: 4۷]» فقد خصّهم الله سبحانه بالحياة 


١ 


8 


ل ر ا 1 


لطيّبة في الدارين» ومثلها قوله تعالى: لازت أَحْسَئُوا في هي اا خسن ونا 


8 َه 
مرج اس مم ددعل و بجوي ر 8 العال # مولن . N‏ كسمي 
الا و حار ولنعم دار اسمن [يونس: 1[ وقوله سبحانه عي صد ذلك : ومن أعرض 


عن ِحكَرى ق 1 ا نک وتر ف الْعَيِلمَةٍ اع [طه: »]١74‏ بيّن سبحانه أن 
المحسن يسعد بإحسانه في الدنيا والآخرة» كما أخبر أنه يشقى المسئ بإساءته في 
الدنيا والآخرةء لهذا يكون من أبرز صفات الشرائع الإلهية بإجماع علمائها أنها جاءت 
لما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم بأن يحصل لهم السعادة في الدارين)”". 


من خلال ما سبق» أستطيع القول أن مقاصد التشريع هي تحقيق مصالح العباد في 
العاجل والآجلء بمعنى الدارين الدنيا والآخرة» ومن الملفت للنظر ما قاله العلامة 
ابن عاشور رحمه الله تعالى» حيث اعتبر العاجل والآجل حاضر الأمور وعواقبها 
«فشريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل» أي في حاضر 
الأمور وعواقبهاء وليس المراد بالآجل أمور الآخرة لأن الشرائع لا تحدد للناس 
سيرهم في الآخرة» ولكن الآخرة جعلها الله جزاءً على الأحوال التي كانوا عليها في 
الد“ 





.۳۷١ «أصول الفقه» للخضري» ص :2755 «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص:‎ )١( 

(۲) «إغاثة اللهفان»: .)۲١ /١(‏ «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ١١٤)ء‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» 
للعالمء ص : ٤٤‏ «السياسة الشريعة» للقرضاوي» ص ۱٤۱:‏ . 

(؟) «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص: ٠١‏ . 
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أما المصالح في الدنيا والآخرة «فقد درج أكثر الباحثين على تقسيم المصالح إلى 
نوعين: أخروية: وهي التي تكفلت بها العقائد والعبادات. ودنيوية: وهي التي تكفلت 
بها المعاملات...» وأن جميع ما في الشريعة الإسلامية من عقائد وعبادات ومعاملات 
متكفل بتحقيق كل مصالح العباد بقسميها الدنيوي والأخروي»' ومثل ذلك الرحمة 
في قوله تعالى: «#ومآ رسأت إل پک نکی [الانياء: »]٠١9‏ جاءت لتفيد العموم› 
أي رحمة في الدنيا والآخرة» وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره هذه 
الآية: «أي وما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة» فإن ما بعثت به سبب 


لسعادة الدّارين»”"» كما أن قوله تعالى: وقد كرما بن ادم [الإسراء: »]۷٠‏ يفهم من 
هذا الإكرام تشريع ما فيه صلاح الإنسان وسعادته في الدارين». 


3# % د 


المطلب الثالث 
تقدير المصالح والمفاسد المتغيرة والمتعارضة والترجيح بينهما 


e‏ معنى الترجيح لغة: 


من رجح الميزان» ورجح الشيء يرجح رجوحاً ورُجحاناً ورجحاناًء وأرجح 
الميزان» أثقله حتى مالء وأرجح له ورججح. وأعطاه راجحاء ورجح في مجلسه: ثقل 
فلم يخف. وترجح بين شيئين» تذبذب» والحكم الراجح» الذي یزن بصاحبه فلا يمه 
شئ» ورجح الشيء بیده» وزنه ونظر ما ثقله””. 

- إن أوامر الله تعالى وأفعاله كلها مصالح» فما أمر الله عباده بأمر إلا فيه مصلحة 


.۷۹ - ۷۸ «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص:‎ )١( 

(۲) «قواعد المقاصد عند الشاطبي» للكيلاني» ص ٠۳۲:‏ . 
(۳) «فتح القدير» للشوكاني: (6/ .)٤١١‏ 

. 7377: «قواعد المقاصد عند الشاطبي' للكيلاني» ص‎ )٤( 
«تاج العروس». (رجح).‎ )0( 
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لهم أو درء مفسدة عنهم» حتى لو ظهر للإنسان غير ذلك فقد تخفى عليه تلك المصلحة 
أو المفسدة ة «فالشارع حكيم لا يمنع المكلف مما هو مصلحة له ويحتاج إليه إلا لتضمنه 
أو ا مفسدة أرجح من تلك المصلحةء وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من 
الناس»'“. نفهم من ذلك أن معرفة المصلحة والمفسدة لا تكفي. إنما المطلوب معرفة 
المصلحة الراجحة على المرجوحة» وتقديم الراجحة على المرجوحة» ومعرفة المفسدة 
الراجحة والمرجوحة ودفع أقوى المفسدتين «فحازم الرأي من عرف خير الخيرين» 
وشر الشرين». فأحجم في موضع الإحجام رأياً وعقلاً لا جبنا ولا ضعفاً""' ولو نظرنا 
إلى شريعة الله تعالى التي وضعها بين عباده وجدناها لا تخرج عن تحصيل المصالح 
الخالصة أو الراجحة» وإذا تزاحمت وتعارضت قُدَّم أهمها وأفضلهاء وإن فاتت 
أدناهماء وكذلك تعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الاستطاعة» وإن 
تزاحمت وتعارضت عُطّل أعظمها وأكثرها فساداً مع احتمال أدناهاءهذا ما أكذه ابن 
القيّم رحمه الله تعالى» وذكره في مواضع كثيرة من كتبه قال: «فالأعمال إِمّا أن تشتمل 
على مصلحة خالصة أو راجحة» وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحةء وإما 
أن تستوي مصلحتها ومفسدتهاء فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع» فتأتي 
بها مصلحته خالصة أو راجحة.ء آمرة به» ومقتضية له» وما مفسدته خالصة أو راجحة 
فحكمها فيه النهي وطلب إعدامه» فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة أو الراجحة أو 
تكميلها بحسب الإمكان» فمدار الشرائع والدّيانات على هذه الأقسام الأربعة: 9" 
فمصالحة المشركين ببعض ما فيه من ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة» 
ودفع ما هو شر فيه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما“. «فما أمر به 





)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۳/٦۱۸)ء‏ (85/5)» «إغاثة اللهفان»: (1794/7). «مقاصد الشريعة» لابن 
عاشور» ص: الا «السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص ١57:‏ . 

(۲) «الروح» ص ۰۲۷٦:‏ «الطرق الحكمية» ص »5١١:‏ «الداء والدواء» ص :۸١٠٠ء‏ «فصول في أصول 
الفقه» لابن تيمية» ص :4۲» «شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاء ص:١١٠‏ - .5١6‏ 

(9) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۳٠١‏ - #ا/ا"7), «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية» ص :94 - ٠١‏ . 

(4) «زاد المعاد»: (701//7). 
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سبحانه من الأعمال الصالحة خيره ومصلحته راجح وإن كان فيه شر فهو مغمور جداً 
بالنسبة إلى خيره» وما نهى عنه من الأعمال والأقوال القبيحة فشره ومفسدته راجح 
والخير الذي فيه مغمور جداً بالنسبة إلى شرّهء فَستته سبحانه في خلقه وأمره فعل الخير 
الخالص والراجح» والأمر بالخير الخالص والراجح» فإذا تناقضت أسباب الخير 
والشر والجمع بين النقيضين محالء قَدّم أسباب الخير الراجحة على المرجوحة» ولم 
يكن تفويت المرجوحة شرّاء ودفع أسباب الشرّ الراجحة بالأسباب المرجوحة؛ ولم 
يكن حصول المرجوحة شراً بالنسبة إلى ما اندفع بها من الشرٌ الراجح» وكذلك سنته 
في شرعه وأمرهء فهو يقدم الخير الراجح وإن كان في ضمنه شر مرجوح» ويعطل الشر 
الراجح وإن فات بتعطيله خير مرجوح › هذه سنته فيما يحدثه ويبدعه في سماواته 
وأرضه وما يأمر به وينهى عنه)"'', وذكر أن الترجيح هو «تقوية بعض متعارض 
الات ك أ شيرف او وة او رفا إن تعدر الجمع. وفي ترجيح كل من 
الاشتراك والمجاز والتخصيص على الآخر (أي ترجيح كل واحد من هذه على مقابله) 
نظر”". كالمثبت"» والمبيح والمسندء والأقدم صحبة وإسلاماً إن أمكن وإلا رجع 
إلى غيرهاء وإلا فالوقف والله أعلم». 


هذا أمر مهم أن يعرفه الفقهاء حتى يستطيعوا القيام بواجباتهم اتجاه ما يقدمونه من 
فتاوى للناس» فواجب الفقهاء أن «يفرقوا بين المصالح الخالصة والراجحة 
والمرجوحة» والمفاسد التي هي كذلك» ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهماء 
ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهماء وكذلك الأطباءء لا يصلح لهم علم 
الطب وعمله إلا بمعرفة قوّة الأدوية والأمزجة والأغذية وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى 





.۷١ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص:‎ ۳٤١ : «شفاء العليل» ص‎ )١( 

(۲) وجهة النظر. أن ترجيح الأمور المذكور على مقابلة يختلف باختلاف الأدلة والمقامات» فقد يرجح 
الاشتراك مثلاً على مقابلة الكثير فائدته» ويرجح مقابلة عليه الاتحاد مدلوله» وبعد مدلول الاشتراك 
وكذلك القول في الباقي. 

(۳) فإنه قد يرجح المثبت على النافي والعكس» وكذلك الباقي» يرجح كل منها على مقابله ويرجح مقابله عليه . 

.۳۹ - ۳۸: «مغني ذوي العقول إلى معرفة الأصول» للعلامة علي ابن صلاح الطبري» ص‎ )٤( 
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بعض» ومقدار تأثير بعضها في بعض» والموازنة بين قوة الدواء» وقوّة المرض» وقوّة 
المريض» ودفع الضدّ بضدّه”''»؛ «فإذا تترّس الكفار بأسرى المسلمين»وهم بعدد 

المقاتلة» ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكفت عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين» 

فهاهنا تقابلت المصلحة والمفسدة على السّواءء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع 

الشمس وهو جنب» ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر الغسل أو الصلاة بالتيمم» فإن 

اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت» وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة» فقد 
تقابلت المصلحة والمفسدة...والجواب هنا من وجهين: مجمل ومفصل. أما المجمل : 

فلا دليل أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويان. والتفصيلي: إذا تترّس الكفار 
بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش 
المسلمين» وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى» فحينئل 
يكون رمي الأسارىء ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو 
انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم» وهذا الباب 
مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء فإن فرض الشك» وتساوى الأمران لم يجز رمي الأسرى لأنه على يقين من 
قتلهم» وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم - من قبل الكافرين - ولو قُدّر 
أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم 
يجز أن يقي نفوسهم بنفوس الأسرى»ء كما لا يجوز للمكره على قتل المظلوم أن يقتله 
ويقي نفسه بنفسه»". أما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنباًء وضيق الوقت عليه 
بحيث لا يتسع للغسل والصلاةء فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل» 
وإن طلعت الشمس» ولا تجزيه الصلاة بالتيمم لأنه واجد الماء» وإن كان غير مُمَرَط 
في نومه فلا إثم عليه؛ كما لو نام حتى طلعت الشمس» والواجب في حقه المبادرة إلى 





)00( «مدارج السالكين» ص ٠۷۷:‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ ۲۲۲)ء «شفاء العليل» ص: ٠86‏ ". 
() «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۳۹۸ - .)۳۷١‏ 
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الغسل والصلاة وهذا وقتهاء وهنا مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في 

الوقت بالتیمم»'. 
من هنا ندرك أن تساوي المصلحة والمفسدة لا وجود له «إما أن يكون حصوله 

أولى بالفاعل» وهو بالتالي راجح المصلحةء وإما أن يكون عدمه أولى به فهو راجح 

المفسدة» وأما فعلّ يكون حصوله أولى لمصلحة وعدمه أولى لمفسدته» وكلاهما 
متساويان» فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته» بل الدليل يقتضي نفيه» فإن المصلحة 

والمفسدة والمنفعة والمضرة واللدّة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر. 

فيصير الحكم للغالب”" »2 وفي ترجيح النصوص يقول القاضي البيضاوي: (إذا 

تقارفن تقنان» العمل فا من وه ار بان سكن ا "كينا انسمل 
الواجب أن يلتزم المفتي عند الإفتاء بالدليل الراجح وإن خالف رأيه رأي إمامه «فإذا 

ترججّح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلا بدّ أن يخرج على أصول إمامه وقواعده. 

فإن الأئمة متّفقة على أصول الأحكامء ومتى قال بعضهم قولاً وروا فأصوله ترذه 

تقتضي القول الراجح» فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب فإذا 

بيّن لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله 
انا 

أما وجود المصلحة المحضة, والمفسدة المحضةء فهذا عزيز ونادر الوجودء وأن 

ما بين المصالح والمفاسد من اختلاط وتشابك لا حد لهماء مما ينشأ عنه تزاحم 

وتعارض أيضاًء فما من مصلحة أو مفسدة إلا وتزاحمهما وتتعارض معهما مصالح 

)0غ( «مفتاح دار السعادة»: .)۳۷١/۲(‏ 

(۳) «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» ص:١54»‏ والذي يقصله: أنه إذا 
تعارض نصان فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهماء وأما العمل بهما فإن أمكن وهو الأولى من إهمال 
أحدهما بالكلية» لان الأصل في الدليلين الإعمال؛ وذلك بأن يتبعض الحكم أي يكون حكم كل واحد 
من الدليلين المتعارضين قابلاً للتبعيض . 

.)84/١( ء)۱۸١‎ /٤( «أعلام الموقعين»:‎ )٤( 
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ومفاسد اخ وقد وضح ابن القيّم رحمه الله تعالى معنى وجود المصلحة 
الخالصة والمفسدة الخالصة بقوله: «إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة 
من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودهاء وإن أريد بها المصلحة التي لا 
يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليهاء ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا 
الاعتبارء إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من 
المشقّة» ولا يُعْبّر إليها إلا على جسر من التعب» وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من آثر الراحة فاتته الراحة)"» ومفهوم من هذا أن اللذة 
لا تذم لكونها لذّة إنما تذم حين يكون تركها أفضل من فعلهاء وذلك إذا فوتت لذَّة 
أعظم منها وأصلح» أو إذا أعقبت ألماً وعذاباً أعظم من ألم فواتها»"» و مع ذلك 
إاك أن تتوهم وتيأس من وجود النفع الخالص والضر الخالص» فإن التعاون الواقع 
بين شخصين هو مصلحة لهما وليس فيه أدنى ضرء وإن إحراق مال أحدء إضرار 
ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «دار الرحمة الخالصة هي الجنة 
ودار العذاب الخالص هو النارء وأما الدنيا فدار امتزاح». 


وضعها العلماء والتي تتضمن موضوع المصالح والمفاسد» وأهم هذه القواعد: 
* الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 


)001( «قواعد الأحكام»: (1/ )١5 - ٩‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (۱۹/ ۲۹۷ - ۲۹۹)ء «الموافقات»: 
(۲/ ۲۷). «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص: ۲۸۹ «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء 
ص : 1۷ (۲/ 76 - ۲۷) «الاجتهاد والتنزيلي» للجحيش» ص ٠٠٠:‏ . 

(۲) «مفتاح دار السعادة؟: (۲/٦۳۹)ء‏ «الموافقات): (۲/ ۲۷). 

زفرة «الفرائد» ص ۰۲٤۳:‏ «الداء والدوا ص :۰۲۳۷ «قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام: 6/۷). 

زفق «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص :۷ . 

(6) «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية: .)57/١١(‏ 
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# الضرر لا يزال بمثله. 

* درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

* الضرورات تبيح المحظورات. 

* الضرورات تقدر بقدرها. 

# تحري خير الخيرين ودفع شر الشرين. 

وأجمل فحوى الكلام في مسألة الترجيح أنه لا ترجيح في القطعيّات» إنما في 
الظنيّات» فالقطعيّات لا تعارض بينها أصلاًء كما أنه لا يمكن أن تتساوى في الأمر 
مصلحة ومفسدة. بل لا بد من الترجيح بينهاء فإذا ما أمر الشارع بأمر ولم يظهر 
للمكلف ترجيح مصلحته» فهذا لا يعني عدم وجود المصلحة الراجحة فيه وإن خفيت 
عليه» وإذا نهى الشارع عن فعل ولم يظهر للمكلف ترجيح مفسدتهء فهذا لا يعني أيضاً 
عدم ترجيح مفسدته على مصلحته وإن خفيت عليه» كما أن المصلحة الخالصة أو 
المحضة» والمفسدة المحضة عزيزة الوجود» وفي معظم الأحيان تشوب المصلحة 
فة مخمورة وتوت المفيدة وة مغمورة أنضاء ‏ ونظلون :ننه المكلك الل 
بالراجح الذي يحقق مقاصد الشريعة حتى لو خالف أصول إمامه وقواعده فالتعارض 
بين دليلين شرعيين إنما هو تعارض ظاهري بحسب ما يبدو لعقولنا القاصرة وليس 
بتعارض حقيقي أبدا”'". 
*** قواعد المصالح والمفاسد جلباً ودرعاً: 

من خلال استقراء ابن القيّم رحمه الله تعالى للشريعة والبحث العميق والطويل في 
أسرارهاء واستنباط الأحكام الشرعية من نصوصهاء وتأثره الكبير بأستاذه وشيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى فقد أقرٌ قواعد عظيمة في المصالح والمفاسد 





(0١1)‏ «أصول الفقه» للخضري» ص : 0°« «علوم أصول الفقه» للخلااف» ص 077١:‏ امغني ذوي العقول 
إلى معرفة الأصول؛ لعلي بن صلاح الطبري» ص ٠۳۸:‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص : 
۱ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : )84/١(‏ «أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» للمؤلف» 
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لتكون حجة يحتج بهاء فكان يرددها ويكررها في ثنايا کتبه» وبين سطور مؤلفاته» ومن 
أهم هذه القواعد التي تبنى عليها قواعد أخرى «إذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين 
عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة الإمكانء وإذا 
تراخمت ندم اوا و اجان وان فا اناا وع الا تة الها هة ا 
الراجحة بحسب الإمكانء وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها». وهذا 
ما أكده بقوله : «قاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين إن فات أدناهماء ودفع 
أعلى المفسدتين وإن وقع أدناها“» هذا مبني على قاعدة صلبة متينة لا ينكرها عاقل 
أبداًء وهي كون الشريعة والقرآن والسنة لا تخرج عن كون تعاليمها وأوامرها مصلحة 
«فالشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل 
كلها وحكمة كلهاء. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
ضذهاء وعن المصلحة إلى المفسدةء وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة 
وإن أذخلت فيها بالتأويل»”" «والقرآن كفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد»”©) 
وقاعدة «إباحة الشئ في الشريعة تابع لعدم مفسدته إذ لو كان فيه مفسدة راجحة لم تأت 
الشريعة بإباحته»“» وذكر أكثر من ذلك حين «رجح بين أعلى الحكمتين بتفويت 
أدناهماء وهذا غاية الحكمة» فخلقه وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو 
الرّاجحة بتفويت المرجوحة.... وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الرّاجحة وإن وجدت 
المفاسد المرجوحة6''". والعاقل هو الذي يميّز وير جح بين المصلحتين أو المفسدتين 








.)١١- ٠١/١( «قواعد الأحكام»:‎ ٠١ : «مفتاح دار السعادة»: (۴۷۳/۲)ء «شفاء العليل» ص‎ )١( 
.5١:ص «فصول في أصول الفقه؟ لابن تيمية؛‎ 

(۲( «أعلام الموقعين»: (7/ ۲ ) المجموع الفتاوى» لابن تيمية: .)١884 /١(‏ 

(۳) المصدر نفسه: (۳/ ۳ - ۱۱ - ۱۲ - ۲۲۲ - ١٤۲)ء‏ (۳۰۸/۱)ء «طريق الهجرتين» ص ١١١ - ٩۱:‏ 
۲٠۷ -‏ «شفاء العليل» ص : 5" - «الداء والدواء؛ ص :۲۱۷ . 

.٠٠١ - ۳۱۷ «مدارج السالكين» ص :٤٠ء «شفاء العليل» ص:‎ )٤( 

.)1۳۹ /۲( «إغاثة اللهفان»:‎ )٠( 

() «شفاء العليل» ص: .7١8‏ 
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ليختار الأنسب له وإن فاته شئ مغمور «فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين 
والألمين...هان عليه ترك أدنى اللدّتين» وقريب من ذلك «حازم الرأي هو الذي 
اجتمعت له شؤون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشرٌ الشّرين » فأحجم في موضع 
الإحجام رأياً وعقلاً لا جبناً وضعفاً»". 

ومن القواعد التي ذكرها أيضاً أن «الشريعة جاءت بإباحة فعل معين أو استحبابه 
أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة»وجاءت بالمنع كراهة أو تحريماًء بحسب 
درجاته في و0 فكلما عظمت المصلحة الناشئة عن الفعل كان الأجر 
والثواب أعظم» وكلما عظمت المفسدة المترتبة عن الفعل كان الإثم والعقاب أكبر 
وأعظم» وهذا من حكمة الشارع ورحمته أنه «لم يكتف أن يعلم المكلف بأن في فعله 
للمأثور مصلحة له وفي اقترافه للمنهيات مفسدة تلحقهء وإنما ربط المصلحة بالطاعة 
لتكون الطاعة حافزة على القيام بالفعل الصالح› وربط المفسدة بالمعصية لتكون 
المعصية رادعة للمكلف عن اقتراف ذلك الفعل»“ وذكر العز بن عبد السلام 
رحمه الله تعالى «أن الطاعات انقسمت إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى 
الكامل والأكمل» وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام مفاسدها إلى الرذيل 
والأرذلء فإذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء 
وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها فهي من الكبائر»””*» وتَحْدّث عقوبة 
الفعل المنهي عنه بحسب عظم مفسدته «ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد 
كانت عقوبتة في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات»'''» واختصر ابن القيّم بقوله: 





.787 «الفوائد» ص:‎ )١( 

(۲) «الروح» ص : 275 «مجموع الفتاوى»: (١٠/؟اه)‏ «فصول في أصول اله لأ كنت 
ص:١١٠١.‏ 

(۳) «أعلام الموقعين»: .)١١١/۳(‏ 

. ۱۳۷: «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص‎ )٤( 

(6) «قواعد الأحكام»: (۱۹/۱ - .)٤١ - ٤١‏ (5) «الداء والدواء» ص :۱۷۲ - .٠٤۸‏ 


مفهوم المصالح والمفاسد 54 








«لما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة 
بحسب تفاوتها»”". 

من خلال هذه القواعد التي اخترتها والتي كثرت في كتب ابن القيّم رحمه الله 
تعالى نستطيع أن ندرك ونؤكد أن الشريعة لم تأمر بشئ إلا وفيه مصلحة للعباد حتى لو 
ظهر للمكلف غير ذلك وأنها لم تنه عن شئ إلا وفيه مفسدة حتى لو لم يدركها 
المكلف» و أن الأمر فيه مصلحة راجحة والنهي فيه مفسدة راجحة» والعاقل والحازم 
وصاحب الرأي هو الذي لا يكتفي بمعرفة المصلحة والمفسدة بل لا بد من معرفة خير 
المصلحتين وشرٌ المفسدتين ليختار الرّاجح من المصلحة على حساب المرجوح وليدفع 
الراجح من المفسدة باحتمال أدناها وأن العقوبة على قدر المفسدة زيادة ونقصاناً. 


16 (الداء والدواء» ص:‎ )١( 
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المبحث الثاني 


مقاصد الشريعة العاقة 





المطلب الأول 
مقاصد الشارع 


ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة أن 
«تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة 
أقسام: أحدها أن تكون ضرورية» والثاني: أن تكون حاجية» والثالث: أن تكون 
تحسينية. أما الضرورية فمعناها أنه لابد منها في قيام مصالح الدنيا على استقامة» لا 
على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران 
المبين» والحفظ لها يكون بأمرين» أحدهما: ما يقيم أركانهاء والثاني: ما يدرأ عنها 
الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
العدم...ومجموع الضروريّات خمسة وهي حفظ الدين والتفس والتسل والمال 
والعقل...وأما الحاجيّات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة...وأما التحسينية فمعناها الأخذ بما يليق من 
محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات)2', 
وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه اليس من مقصود الشارع تعذيب النفس في غير 


)١(‏ «الموافقات»: (۲/ ۷ -2)8 «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 8/ وما يعدها. 
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منفعة» فقد حرّم الله علينا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ينفعنا»' أما ابن القيّم 
رحمه الله تعالى فقد اعتبر الشريعة مبنيّة على المصالح» وأن هذا فصل عظيم النفع 
جداً... وأن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها...وهي عدل الله بين عباده؛ 
ورحمته بين خلقه وظله في أرضهء ونوره الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به 
اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به شفاء كل عليل» وطريقه المستقيم الذي من 
استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل» فهي قز الود وعياة القلوك ولد 
الأرواح» بها الحياة والغذاء والدّواء والتور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود 
إنما هو مستفاد منهاء وحاصل بهاء وهي عمود العالم» وقطب الفلاح والسعادة في 
الدنيا والاخزة»”'".. وذكر رحمة اله تعالى أنه ايستعيل على أحكم الحاكمين أن يشرع 
خلاف المصلحة والحكمة. وأن الشرع إنما جاء بالبر والإحسان والعدل والإيثار 
وكشف الكربات» وقضاء الحاجات. وإغاثة اللهفانء والأخذ على أيدي الظالمين» 
وقمع المفسدين» ومنع البغاة والمعتدين» وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم 
وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها ويكملهاء والنهي عما يفسدها 
وينقصهاء وهذه حال جملة الشرائع"» والشريعة جاءت لتحفظ مقاصدها في الخلق» 
وكذلك موافقة للفطرة فقد «جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان في الفطرة مستحسناً جاءت الشريعة باستحسانه... وما كان في الفطرة مستقبحاً 
جاءت الشريعة باستقباحه»» وقواعد الشرع ومقاصده مبناها على تحصيل المصالح 
بحسب الإمكان» وأن لا يفوت منها شئ» فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت» وإن 
تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأشدها طلباً 
)001 «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية» صص: لالاء «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)۴۷١‏ 

(۲) «أعلام الموقعين»: (/ »)١75 - ١١‏ «مفتاح دار السعادة»: (؟//401). 


(۳) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ٤٤۸‏ - ۳۸۰). 
)٤(‏ المصدر نفسه: .))٥١ - ٤۱۸/۲(‏ 


مقاصد الشريعة العامة VY‏ 





لقان ٠‏ هد اند رسكيه اله تماق الكت هن الأدلة الى تقيت مقاصة الشازع 
قال: إن أدلة إثبات الجكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف أضعاف ما ذكرناء بل 
لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه... ففي كل صنع من صنائعه» وأمر من شرائعه حكمة 
باهرة» وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلمه وقيوميته»" وكذلك قصد 
الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها «فثبت في الأصل أن شرط التكليف أو 
سببه القدرة على المكلف بهء فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به وإن جاز 
عمّلاً"''» وهذا يتضمن عدم مخالفة الأمر للفطرة السليمة» وعدم تكليفه ما لا 
يستطيع» وأن الشارع لم يأمر ولم ينه لغير حكمة» ولم يكن قصده المشقة والحرج دون 
تحقيق مصلحة العباد في المعاش والمعاد. 
ل + كك 


المطلب الثاني 
مقاصد المكلف 
إن ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف «أن الأعمال بالنيّات» والمقاصد 
معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات» والأمثلة على هذا المعنى لا تنحصرء 
ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة» وفي العبادات بين ما 
هو واجب وغير واجب» وفي العادات بين الواجب والمندوب» والمباح والمكروه» 
والمحرم والصحيح والفاسد» وغير ذلك من الأحكام»”*. أما قصد المكلّف من 
الشريعة فهو: ١‏ - «أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعه. 
-١‏ أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اطلع عليه أو لم يطلع عليهء 
وهذا أكمل من الأول. 





.)۳۷١ /۲( «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 
.))١۷/۲( المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) «الموافقات»: (؟/ ۷۳). 

.)5197/7( المصدر نفسه:‎ )٤( 


V4‏ مفاصد الشريعة الإسلامية عند ابن فيم الجوزية 





۳ أن يقصد مجرد امتثال الأمرء فهم قصد المصلحة أم لم يفهم» وهذا أكمل 
وأسلم»'» وذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن «من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له 
أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكام بها معانيهاء بل جرت على غير قصد 
منه» كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو 
الغضب. أو المريض ونحوهم... وقاعدة الشّريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد 
والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في التقربات 
والعباذات» فالقصد وال رالا قاد بيجم القن حال أو عراما :“او سكا أو 
ادا : أو طاعة أو معصية» كما أن القصد في الغباةة علها:واجية :أو هة أن 
محرّمة أو صحيحة أو فاسدة» ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصرة”''» فمقاصد 
المكلف تغير أحكام التصرفات مثل العقود وغيرهاء وأحكام الشريعة تقتضي ذلك 
أيضاًء فلو قضى رجل عن غيره دَيْناً أو أنفق عليه نفقة واجبة ينوي التبرع والهبة» لم 
ملك الرجوع بالبدلء وإن لم ينو فله الرجوع» فصورة العقد واحدة» إنما اختلف 
حكم بالنية والقصد”". وقاعدة الشريعة أن القصد والدلالة القوليّة أو الفعليّة إذا 
اجتمعا ترتب الحكم» وهذا من عدل الله وحكمته ورحمته حيث جعل خواطر القلوب» 
والنفوس لا يترتب عليها الأحكام وإلا لكان في ذلك أعظم حرج ومشقّة» والألفاظ 
على ثلاثة أقسام بالنسبة لمقاصد المتكلمين ونيّاتهم وإراداتهم : 

أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ » فلا يشك في مراد المتكلم. 

الثاني : أن يظهر بأن المتكلم لم يرد معنى اللفظء وهذا نوعان: 

١‏ - ألا يكون مريداً لمقتضاه ولا لغيره كالمكره والنائم والمجنون والسكران 
والغضبان. 

۲- أن يكون مريداً لمعنى يخالفه» كالمُعَرضء والموَرّي» والملهز» والمتأوّل . 





,)44/١( «قواعد الأحكام؛:‎ ,)۲١٠/۲( «الموافقات»:‎ )١( 
,)97 - ۸۲ - ۸۱ /۳( «أعلام الموقعين؟:‎ )۲( 
.)84/( المصدر نفسه:‎ )*( 


مقاصد الشريعة العامّة نيف 





الثالث: ما هو ظاهر في معناه» ويحتمل إرادة المتكلم لهء ويحتمل إرادته غيره» 
ولا دلالة على واحد من الأمرين“' «فالنيّة روح العمل ولبّه وقوامه» وهو تابع لهاء 
يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء والنبي يه قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما كنوز 
العلم وهما قوله: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى»”'". فبين في الجملة 
الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنيّة» ولهذا لا يكون عمل إلا بنيّة» ثم بين في الجملة 
الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان 
والنذور وسائر العقود والأفعال» وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الرّبا حصل له 
الرّبا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع» وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ولا 
يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح» لأنه قد نوى ذلك» وإنما لامرئ ما نوى» فالمقدمة 
الأولى معلومة بالوجدان» والثانية معلومة بالنص» ٠"‏ وضرب ابن القيّم مثلاً جميلاً 
فيمن لم يراع قصد المكلف ونيّته بقوله: «مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع 
المقاصد والمعاني كمثل رجل قيل له: لا تَسَلّم على صاحب بِذْعَة» فَقَبَّلَ يده ورجله ولم 
يُسلّم عليه“ فالاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال» فإن الألفاظ إذا 
اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخرء والمعنى واحد كان حكمها واحداء ولو 
اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفاً» وكذلك الأعمال» ومن تأمل 
الشريعة علم صحة هذا بالاضطرارء وللوسائل حكم المقاصد» فوسائل المحرمات 
والمعاصي كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل 
الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود 
تابعة للمقصود وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائلء فإذا حرّم الرّبَ تعالى شيئاًء وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع 
منها تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماه””. 





.)٠١١ - ٩۲ - 9١ /5( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 2١‏ ومسلم: ۹۲۷٤ء‏ وأحمد: ۱0۸ من حديث ابن عمر. 

() «أعلام الموقعين»: .)۹٤/۳(‏ 

(4) المصدر نفسه: (//ا9). (0) المصدر نفسه: (۱۱۱/۳ - .)۱١١‏ 











مقاصد الشريعة في الأدلة الشرعيّة 


الفصل الأول : علاقة المقاصد بالأدلّة الشرعية المثفق عليها 
الفصل الثانى : علاقة المقاصد بالأدلّة الشرعثة المختلف عليها 


كم << 


الفصل الأول 
علاقة المقاصد بالإأدلة الشرعية المتّفق: عليها 


المبحث الأول: المقاصد فى القرآت الكريم 
المطلب الأول: تعريف القرآن وحجيته 
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بالقرآن 

المبحث الثانى: المقاصد فى السنة 
المطلب الأول: تعريف السنة وحجيتها 
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بالسنة 

المبحث الثالث: المقاصل فى الإجماع 
المطلب الأول: تعريف الإجماع وحجيته 
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بالإجماع 


هم ذا 


مقدمة ۲۸1 








أجمع العلماء والفقهاء والأصوليّون على أن القرآن الكريم والسنّة النبويّة والإجماع 
من الأدلة الشّرعيّة الثابتة التي يحتجٌ بهاء بينما اختلفوا في باقي الأدلّة. 

أما العلامة ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى فقد اعتبر كل الأدلّة الشرعية بما فيها 
المختلف على حجيتهاء أدلة يستدل بها عند عدم وجود نص من الكتاب والسنة 
والإجماعء فكان القياس من الأدلة الثابتة عنده» بل كان اهتمامه بالتعليل الذي هو 
أساس القاس اهتماماً عظيماً فاق به الكقير ممن اعت القيامن :ذليلاً شرغياً:وكذلك 
الاستصحاب فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام» معتبراً استصحاب الوصف المثبت للحكم 
عدن ھت کاو ج 

وكذلك الاستحسانء فقد اعتبره من الأدلة الشرعية التي يحتج بها في حال غياب 
النص» وأما المصالح المرسلة فقد اعتبر أن «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد»”"'» وأما العرف فقد اعتبره من الأدلة التي أقرها 
بقوله: «قد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى» كالنقد والحمولة 
والسير وفي الأبنية وغيرها”” وشرع من قبلناء تشريع لنا في حال إقرار شرعنا له في 
حال عدم نسخه» لكنه رحمه الله تعالى حذر من ذلك معتيراً أن الأديان السابقة فسدّت 
بالتأويل» وأن أثمة الدين والرهبان عند التصارى احتالوا لتحقيق مصالحهم“» وفي 
حجية قول الصحابي فقد اعتبرهم ابن القيّم سادة الأمّة وأئمتها وقادتها» وهم سادات 
المفتين والعلماء» وهم الذين يستنّ بهم» ويقتدى بهمء وأنهم ماجاؤوا بشئ بلا حجةء 





.)٠٠١ /١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .)١١7/7(‏ 

(*) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»؛ ص :۷۸ - 8,. 
(4) «أعلام الموقعين»: (5/ .)5١9/5( :)۱۹٤‏ 


YAY‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








وما كان لأحدهم أن يدع السنة إذا ظهرت» فاتباعهم اتباع للقرآن والسَنّة"» كما أنه 
اعتبر سد الذرائع حجة شرعية حين اعتبر الوالي والقاضي ممنوعين من قبول الهديّة لأن 
ذلك أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهلهء وتولية الخونة» وقد دخل بذلك 
من الفساد ما لا يحصيه إلا الله" . واعتبر سد الذرائع أحد أرباع التكليف”". 

وسنأتي على تفصيل كل دليل من هذه الأدلّة الشرعيّة» وما قاله الفقهاء في حجيّتها 
أو عدمه إن شاء الله تعالى. 


()( «إعلام الموقعين؟: ١/1١‏ (0156/5). 
(۲) المصدر نفسه: (۳/ ۱۱۷ - ۱۲۷ - ۱۲۸). 
(۳) المصدر نفسه: (۳/ .)٠١١‏ 


المقاصد في القرآن الكريم YAY‏ 





المبحث الأول 


المقاصد فم القرآن الكريم 





المطلب الأول 
تعريف القرآن وحجيته 

القرآن لغة: من الفعل الثلاثي (قرأ): القرآن هو التنزيل العزيزء أي المقروءء 
المكتوب في المصاحف» وقرأت الكتاب قراءة» وقرآناء ومنه سمي القرآن. 

والقرآن اصطلاحاً : هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله كك 
محمد بن عبد الله بألفاظه العربية» ومعانيه الحقّة ليكون حجة للرسول على أنه 
رسول الله» ودستوراً للناس يهتدون بهداه» وقربة يتعبدون بتلاوته» وهو المعروف بين 
دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس» المنقول إلينا بالتواتر 
كتابة ومشافهة جيلاً بعد جيل» محفوظأً من أي تغيير أو تبديل» مصداق قول الله تعالى 
فيه : اتا حن ر لَك و فظوت ا 

أما حجيته: فلا خلاف بين المسلمين في أنه حجة على الجميع» وأنه مصدر 
التشريع الأولء وذلك لأنه من عند الله سبحانه» وهو ما أعجز به الناس» أن يأتوا 
تمغله)". 





)١(‏ «تاج العروس). (قرأ). 

(۲) «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: ۲۳ «أصول الفقه؛ للخضري» ص ٠۲٠۷:‏ «مباحث في علوم 
القرآن» لمناع قطان» ص ٠۲٠:‏ «المستصفى»: /١(‏ ١1)ء‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» 
ص ۱٥١:‏ . 

(۳) «قواعد الأحكام»: (۳۲/۲)ء «علم أصول الفقه» للخلاف. ص: ٤۲ء‏ «الوجير في أصول الفقه» = 





A4‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيم الجوزية 








أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد ذكر أن القرآن حجة على البشرء فكان «حري 
بالإنسان أن ينفق ساعات عمره - بل أنفاسه - فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص 
به من الخسران المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن» وتفهمهء وتدبرهء 
واستخراج كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمة عليهء فإنه 
الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعادء والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. 

فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته. 
ولا تستثمر إلا من شجراته". ثم ذكر حكم النصوص القرآنية التي فُرِض على كل عبد 
أن تى بها وتعيصدو: وآ لأ درول إلا إذا زالت السماوات والأرضء :وذكر 
المعرضين عن نصوص الوحي كم حُرموا من اقتباس العلم من مشكاته» وكم فاتهم من 
حياة القلوب» واستنارة البصائرء حيث استبدلوها بأقوال استنبطتها معاول الآراءء 
درست معالم القرآن في قلوبهم... أفيظن المُعرض عن كتاب ربه أن ينجو من ربه بآراء 
الرجال؟ لقد منت النجاة لمن حكّم هدي الله على غيره» وتزود التقوى وائتم 
بالدليل" كيف لا يكون القرآن الكريم حبّة وقد امتلأت آياته بكل ما يخص عقيدة 
الإنسان وسلوكياته وحياته «فمعاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما 
له من أوصاف الكمال » وما ينرّه عنه من سمات النقص» وعلى الإيمان بالرسل» 
وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نُبوّتهمء والتعرف بحقوقهم وحقوق مَرْسِلهِمء وعلى 
الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره... وعلى الإيمان باليوم الآخرء وما أعدّ الله 
لأوليائه من دار النعيم المطلق... وما أعدّ لأعدائه من دار العقاب الوبيل . . . وعلى 
تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ والعبرء 
والقصص والأمثال؛ والأسباب والجكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره»”". من 


= للزيدان؛ ص: 155» «ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول القفه» للسمرقندي: .)٠۹۰ /١(‏ 
)١(‏ «مدارج السالكين؛ ص: ٤٠ء‏ «أعلام الموقعين»: .)40/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه: .)١6-1١5/1١(‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص: .77١‏ 


المقاصد في القرآن الكريم YAo‏ 
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المطلب الثاني 
علاقة المقاصد بالقرآن الكريم 


اعتبر ار بن القيّم رحمه الله تعالى القرآن الكريم المصدر الأول والأهم لفهم مقاصد 
الشريعة» حيث أن «العلم بمراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه» وتارة من عموم 
علتهء والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ. وعلى الثاني أوضح لأرباب 
المعاني والفهم والتدبر»"» وهو الذي ذكر أنه «بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره. 
واستخراج كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمة عليه» فإنه 
الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد»”". فالقرآن تعرف مقاصده من ألفاظه 
رأشالةة واف اکا ولا فم الحقون قرعا وفقلاً واعهادا وع نضا 
واجتهاداًء رأياً وإجماعاًء إجمالاً وتفصيلاً أن القرآن الكريم ينطوي على أرقى 
المقاصدء وأعلى المصالح» فهو أصل الأصول» ومصدر المصادرء وأساس النقول 
والعقول. وكل الغايات والمقاصد. الوجميع المقاصد الشرعية المعتبرة والمعلومة 
والمقررة في الدراسات الشرعية إنما هي راجعة في جملتها أو تفصيلهاء تصريحاً أو 
تضميناً إلى هدي القرآن وتعاليمه وأسراره وتوجيهاته»”' » فالمطلوب متا أن نبحث فيه 
لنتفهم هذه المقاصدء وما أكثر الآيات في هذا المجالء أذكر بعضها على سبيل المثال 





)١(‏ «دستور الاخلاق في القرآن» للدراز» ص:7”5. 

فرق «أعلام الموقعين؟: .)١ /١(‏ «مفتاح دار السعادة»: .)"8٠ - ٥0 /١(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» ص ».١14:‏ «قواعد الأحكام»: .)٠١ /١(‏ 

.)19/١( : «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي‎ )٤( 


35" مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








0 تعالى: وما حَلَفَتَ ين ولإ ال لِيِعبْدُون» [الذاريات: 01] وقوله سبحانه: 
بتر أا خلفتكم با ونك إا لا مرد [المؤمنون: ١١1]ء‏ وقوله أيضاً: «الر 
ڪب 527 إل 5-5 الاس من الطلت .إل الور بادن رهي إل سط العرير 
ايد4 [إبراهيم: »]١‏ وهنا لابد من فهم القرآن» والغوص في أعماق آياته ومعانيه حتى 
نستنتج المقاصد الكفيلة بتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. هذا ما أكده علماء 
الأضول:الذوة عرو حا ا اله ال عة الفا اما ما قق 
السعادة في الدارين «فحاجة الأمة ماسة إلى ذ لا الذي هو حبل الله المتين» 
والذكر الحكيم والصراط ا .. الذي لا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماءء 
من قال به صدق» زیو ا اک ا ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم» ومن تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضلّه الله“ فهو نور الله المبين «إنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان 
ذلك مسألة خبرية ودلائل عقلية». من كان ناقصاً في قله و شه 6 ومن اله تصنت 
من قول أهل النار الذين قالوا: لو كا م أو تقل ما كا ف أ ألسَعير [الملك: 
٠‏ وإن كان ذلك كثيراً في كثير من (المتفلسفة) و(المتكلمة) و(جهال الحديث) 
و(المتفقّهة) و(الصوفيّة)”". أما العرّ بن عبد السلام رحمه الله تعالى فذكر أن «مصالح 
الدارين وأسبابهاء ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع» فإن خفي منها شئ طلب من أدلة 


)0( «مجموع الفتاوى»: (۱۳/ 0737١‏ . 

(۲) قصد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أصل من الأصول التي تبين كمال هذا الدين وإحكامه» واستغناء 
الشريعة عن كل ما سواهاء وهذا الأصل مداره على أن الشرع لم يأت بمجرد قضايا اعتقادية» ومسائل 
خبرية يجب التسليم بها دون إقناع برهاني ودليل عقلي» بل إن الكتاب والسنة تضمنا هذاء وهذا على 
أكمل الوجوهء وهذا الأصل على ما فيه من بيان عظمة النصوص الشرعية وجلالها فهو يتضمن دحر 
المنتقصين من جلال الأصلين : الكتاب والسنة ورميهما بالقصور عن البرهان العقلي من المتكلمين 
والفلاسفة. وفي ذلك فائدتان عظيمتان: إحداهما: السعي في استخراج البراهين العقلية الشرعية التي 
تضمنتها النصوص القرآنية والنبوية. الثانية: اتخاذ القوانين العقلية الشرعية السامية سبيلاً لإصلاح 
القوانين العقلية البشرية القاصرة. 

(۳) «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية»؛ ص‌ :۲۹۲ . 


المقاصد في القرآن الكريم YAY‏ 


الشرع وهي الكتاب والسئة والإجماع والقياس المعتبرء والاستدلال الصحيح. . . فإذا 
سمعت الله يقول : تاها ّدرت ءَامَمُوأ» فتأمل وصيته بعد ندائه» فلا تجد إلا خيراً 
يحثك عليه » أو شراً يزجرك عنهء أو جمعاً بين الحث والزجرء وقد أبان في كتابه ما 
في بعض الأحكام من المفاسدء حنَّاً على اجتناب المفاسدء وما في المصالح حنا 
على إتيان المصالح“ ٠‏ وذكر الإمام الشاطبي مثل ذلك معتبراً انصوص الشارع مُفهمة 
لمقاصده» بل هي ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية»"› وأن «في القرآن أدلة على 
مَقَاضْنَدَالشتريعة)1© :كما أن من طرق نات المقاد الشرعية «آدلة القران الا دة 
الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها. . . فمعنى كيب 
عَليََكُمْ ايام أن الله أوجبه»“. وأكد ابن القيم رحمه الله تعالى على أن القرآن 
جاء بتعليل الأحكام مستخدماً أدوات التعليل المختلفة» باللام تارة» وبكي أخرى» 
وبالفاء السببية» وبلمًا وأن المشددة» ولعل» وغيرهم من أدوات التعليل المختلفة › 
ذاكراً أمثلة لكل منها»©. 

من كل ما سبق نستنتج أن علاقة المقاصد بالقرآن الكريم واضحة جليّة» فمن القرآن 
نستدل على معرفة المقاصد العامة والجزئية» والخاصة» ومعرفة المقاصد الضرورية 
والحاجية والتحسينية» وآيات القرآن الكريم تدل دلالة واضحة على مراعاة الشارع لجلب 
المصالح› ودرء المفاسد» وتعليل الأحكام الشرعية» وتقديم أصلح المصلحتين» 
وتحمل أخف المفسدتين» وأمرنا الله سبحانه باتباع كل ما ورد في كتابه العزيزء أمراً 
ونهياً وأن السعادة كلها في هذه الشريعة العظيمة» قال تعالى : فن آَم هدا كلا بل 


ر 2 


وا شمن (طه: ۱۲۳]» وقال سبحانه : 8 اتَِعُوأ مآ نز لیم ين ريک [الأعراف: ۳]. 





.)١١/١( «قواعد الأحكام:‎ )١( 

(؟) «الموافقات»: (۲/ ۳۸۸). 

(۳) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: ٠۹‏ . 

)٤(‏ «مقاصد الشريعة» ص 27١:‏ «مقاصد الشريعة» لمحمد اليوبي» ص : 41/6 وما بعدهاء «أهمية المقاصد 
في الشريعة الإسلامية» للمؤلف. ص :°". 

(6) «أعلام الموقعين»: .)١195/١(‏ 


المقاصد في السنة ۲۸٩‏ 











المطلب الأول 
تعريف السنة» وحجيتها 


کے 
کي ف السنة لغة: 


من الأمومنا ا هة و الله اكام لكا ها وشن ا س يبن 
طريقاً قويماً. والسّنة: السيرة حسنة كانت أم قبيحة» والسّنة من الله إذا أطلقت في 
الشرع فإنما يراد بها حكمه وأمره» ونهيه مما أمر النبي بء ونهى عنهء وندب إليه 
قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب 
والسنة» أي القرآن والحديث» وسنة النبي: طريقته التي كان يتحراهاء وسنة الله عز 
وجل قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته» نحو قوله تعالى: «سُنَّةَ آله ألَّي قد حلت 
من ر [الفتح: ٣‏ وقوله سبحانه: #وإن جد لِسَنّتِ اله رلا [فاطر: »]٤۳‏ أي أن 
وجوه الشرائع وإن اختلفت صورها فغرضها ومقصدها لا يتبدل ولا يختلف"". 


*:* أما السنة اصطلاحاً: 





)١(‏ انظر: «تاج العروس». «لسان العرب6. و«المصباح المنير». «المعجم الوسيط». (سن). 
(۲) ذكر المحقق أن الفعل يدخل في التقرير لأنه كفّعل الإنكار» والكف عنه فعل؛ فاندرج في قوله أو 
فعله. «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي› ص :۳۱۷ . 


4۰ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








عن رسول الله ميه من قول أو فعل أو تقرير”". 


فقد ذكر أنواع السنن «أربعة أنواع: أحدها: نقل قولهء والثاني: نقل فعله. 
والثالث: نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به» والرابع : نقلهم لترك 
شئ قام سبب وجوده ولم ا 

أما اة اليئةة فقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن العمل إذا جرى مجرى 
النقل فهو حجة «وإذا أجمعوا عليه فهو مقدم على غيره من خبر الآحاد ... فإذا أجمعوا 
على شئ نقلاً أو عملاً متصلاً فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي يحصل العلم 
به» وينقطع العذر فيه» ويجب ترك أخبار الآحاد له" : كما أن «الشريعة الإسلاميّة 
(قرآناً وسنة) شهدت لها العقول بفضلهاء وأدركت حسنهاء وأنه لا أجل ولا أعظم 
منهاء فهي نفسها الشاهد والمشهود له» والحجة ل لدعو وال 
قد می اه عل الْمُؤْمِِينَ د بعك فيم شولا من اسيم لوا عنم ايو وركيم 
وَيعَلَمهم الكتنب واليڪ٬ة‏ ون کانوا مِن َل لنى کل مُبِينِ# [آل عمران: 174]» «كما أن 
حجيّة السئّة تثبت بأشياء كثيرة منها: التواتر - نقل العدول الثقات - الكتابة»» بينما 
ال ا اه السنة هذا الموقف المتطرف 
المباين لعقيدة جمهور المسلمين أثر كبير في الجفاء بين علماء السنة ورؤوس المعتزلة» 
كما أنهم كانوا يرمون المحدثين بروايتهم الأكاذيب والأباطيل» وبأنهم زوامل للأخبار 


)١(‏ «أصول الفقه» للخضريء ص:7١5»‏ «علم أصول الفقه» للخلاف. ص ۳٠:‏ «الوجير فى أصول 
الفقه» للزيدان» ص: ٠١١‏ . ۰ 

(۲) «أعلام الموقعين»: (۲/ .)۲٦۸‏ 

(۳) «أعلام الموقعين»: (۲/ ۲۷۳). 

(8) «مفتاح دار السعادة»: (۱/ ١٤)ء‏ «أعلام الموقعين»: (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸)ء ٤١ -۳۸/١(‏ -١4)ء‏ 
«المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص :0۸ . 

(6) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي› ص ١٠١١ - ٠١۸ - ۱١١:‏ انظر أمثلة 
حول ذلك «مجلة السنة» لحكمت الحريري» «تيسير علم أصول الفقه» لعبد الله الجديع؛ ص : ١5٠‏ . 


المقاصد في السنة ۲4۱ 








لا يفهمون ما يروون"' » وقد تجرأ رؤساء المعتزلة على أصحاب رسول الله مل 
واتهموهم اتهامات باطلة» حيث رموهم بالكذب والتلاعب في دين اله » مستندين إلى 
افتراءات التظام وأمثاله عليهم» وتبعهم بذلك المستشرقون» فكانوا بذلك منكرين حجية 
ال فنا 

* «+ # 


المطلب الثاني 
علاقة المقاصد بالسنة 


ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أهمية السنة النبوية» وما لها من أهمية عظيمة في 
معرفة المقاصد الشرعية» وأنها متكاملة مع القرآن في تفسير مراد الله تعالى» وجعل 
حاجة الناس إليها عظيمة حيث اعتبر «حاجتهم إليها في الدنيا شد من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب والنفس الذي به حياة القلوب»"» وقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم أفهم الأمة قاطبة لمقاصد نبيّهاء وكانوا أكثر اتباعا له «وكانوا يدندنون حول 
معرفة مراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له مراده ميو ثم يعدل عنه إلى غيره 
البتة“» وذكر رحمه الله تعالى أن النبي َة ذكر: علل الأحكام والأوصاف المؤثرة 
فيها ليدل ارتباطها بهاء وتعدّيها بتعدّي أوصافها وعللها»” ”2 وللسنة أهمية عظيمة في 
حياة الناس لأن «بمتابعة الرسول يكل تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب 
متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعتهء 
وجعل شقاوة الدارين في مخالفته..... فليس المؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره يك بل إذا 
أمر فأمره حتم.... فلا حكم لأحد معه» ولا قول لأحد معهء كما لا تشريع لأحد معه» 





. ١1٠ «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للسباعي» ص:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص ٠٤١ - ۱٤۲:‏ . 

(۳) «الفوائده ص :1۱۹۳ء «في فقه التدين؟ لعبد المجيد النجار: .)۹۳/١(‏ 
)٤(‏ «أعلام الموقعين»: .)١71/١(‏ 

(©) المصدر نفه: .)١8980-١684/1١(‏ 
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إنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما نهى عنه»' والحقيقة أنه لا 
سبيل للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا على سنة الرسل» وهو الطريق الوحيد 
لمعرفة الطيب من الأقوال والأعمال وتمييزه عن الخبيث منها «ولا ينال رضى الله البثة 
إلا على أيديهم» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن 
الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها»"» 
وما ذكره ابن القيّم في أهمية الرسول يكل وسنته ودورها في معرفة المقاصد الشرعية» 
وتحقيق السعادة والنجاة في الدارين أكثر من أن يذكرء أما مقاصدية السّنة المشرفة 
«فإن ما قيل في مقاصدية القرآن الكريم» يمكن أن يقال في مقاصدية السّنة من جهة 
كونها مبيّنة لأحكام القرآن» وشارحة ومدعمة لهاء ومن جهة كونها مبرزة لمقاصده 
وأسراره... فمن السنة تستفاد غايات الوجود الكوني» وأهداف الحياة الإنسانية» ويتبين 
المقصد الكلي المتعلق بتحقيق عبودية الخالق وإصلاح المخلوق» ومنها استخلصت 
وفصلت الكليات الخمس الشهيرة (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال) .. 
ومنها تبيّنت العديد من العلل والحكم والأسرار المتعلقة بالأحكام الفقهية العملية 
ال 

«فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة“» بهذا يمكن 
أن أوجز علاقة المقاصد بالسنة» في أن السنة هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية بعد 
نصوص القرآن الكريم » وهي بالتالي تحتوي على مقاصد شرعية كليّة وجزئيّة» أصلية 
وتابعة» وذلك لأن السنة تؤكد وتوافق نصوص القرآن» فهي تؤكد المقاصد الشرعية 
)١(‏ «زاد المعاد»: .)5١ /١(‏ 
(۲) المصدر نفسه: .)58/١(‏ 


(؟) «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : )8١ - ,/8/١(‏ «ضوابط المصلحة» للبوطى» ص: 77. 
(5) «الموافقات»: (51//4). 
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التي تؤكدها آيات القرآن الكريم» والسئّة الزائدة عن القرآن» إنما تؤكد مقاصد إضافية 
وكثيراً ما توضح السئّة مقاصد نصوص وآيات قرآنيّة» ومعرفة المراد من أوامر الني كَل 
ونواهيه» وأحكامه هو الكفيل بمعرفة مقاصده ومن هنا ذكر ابن القيّم أن الصحابة لما 
فهموا أقوال رسولهم ية أحكامه كانوا أعلم الناس بمقاصد سنّته لقربهم منه وتعايشهم 
معه» ومعرفة قصوده المختلفة. 
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المبحث الثالث 


المقاصد في الإجماى 





المطلب الأو ل 
تعريض الإجماع وحجيته 


*م* الإجماع لغة: 

الإجماع ا إجماع الم الاتفاق» وفيل الإجماع: جعل العو خا بعل 
تفرقه» وقال الفراء:الإجماع: العزم على الأمر والإحكام”''» ومن الواضح من خلال 
هذا المعنى أن الإجماع لا يكون إلا من جَمْع من الناس» ولا يكون من شخص 
واحد. 
* الإجماع اصطلاحا: 

عرفه الأصوليون بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ييه على أمر من 
الأمور”"“. واعتبر أهل الحل والعقد هم المجتهدون في الأحكام الشرعية» وقصد (في 
أمر من الأمور) ما يعم النفي» والإثبات» والأحكام الشرعية واللغوية» والعقليةء 
والدنيوية» وهو الأصح. وقد ذُكرت تعريفات متباينة للاجتهاد ما بين التقييد 


(1) انظر: «تاج العروس»» وهلسان العرب)» والمعجم الوسيط». مادة: جمع. 

(۲) «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» ص:۹٨)»‏ «علم أصول الفقه؛ 
للخضري. ص ٤٥:‏ «الوجير في أصول الفقه» للزیدان» ص: ۱۸١‏ . 

(۳) «في الاجتهاد التنزيلي» ص : 79 وما بعدها. 
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** أما حجيّة الإجماع: 


إذا تحققت أركان الإجماع أي أصبح الحكم قينا لا مجال لمخالفته› 
ولا يي وقد استدل الأصوليون على حجية الإجماع من الكتاب 


والسنة فالكتاب هو مجموع آيات ظنية الدلالة كقوله تعالى: وما أختلقتم فيه من شَىْءٍ 
ا ِل 4 [الشورى: »]٠١‏ ومفهومه أن ما اتفقتم عليه فهو حق وقوله سبحانه : دن 


زعم في سیو هَرَدُوهُ إل أو اسول [النساء: 04]» ومفهومه إن 0 فهو حق» وأقوى 
الأدلة في ذلك قوله تعالى : رس ياف ليَسُولٌ مِنْ بعد ما ن لَه الْهُدَئ وتي عد سَبيلٍ 


لْمؤْمِِينَ لي ما ول وَنضَيو Ey‏ وسات مَصِيرًا» [النساء: 061١5‏ فإن ذلك يوجب اتباع 
سبيل المؤمنين"» وأما القاضي البيضاوي فذكر في منهاجه مسائل حول حجية 
الإجماع «الأولى : قيل يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم (أي المجمعين شرقاً وغرباً 
وجواز خفاء واحد منهم وخموله وكذبه خوفاً (من سلطان جائر) أو رجوعه قبل فتوى 
آخرء وأجيب بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة» فإنهم كانوا محصورين قليلين»”*". ثم 
دك ينا من السائل: فى :هذا الد 

روي أن الإمام الشافعي 5ه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن 
الإجماع حجةء فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية» وتقرير الاستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً». 


)١(‏ أركان الإجماع هي: ١‏ - أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين ۲ - أن يتفق على 
الحكم الشرعي للواقعة جميع المجتهدين والمسلمين وقت وقوعها على مختلف أجناسهم وبلدانهم ” 
- أن يكون رأي كل منهم صريحاً في الواقعة لا مجاملة فيه 4 - أن يتحقق الاتفاق من جميع 
المجتهدين على حكم ولا يعتبر اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية ملزمة . 

(۲) «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: ٥‏ -41» «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» 
للبيضاوي» ص ٠٤٠١:‏ «البرهان» للجويني : .)57577/١(‏ 

(۳) «أصول الفقه» للخضري» ص ۲۸٠:‏ «العقيدة الواسطية» لابن تيمية» ص 1٤۸4:‏ - 164 . 

. ٤١١ - 4٠١ «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» ص:‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه» ص: 4٠١‏ وما بعدها. 

.)47 /5( «تفسير الفخر الرازي»:‎ )١( 
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مما سبق نستنتج أن الإجماع حجة قاطعة في عصور مختلفة› وأنه من مصادر 
التشريع المعتبرة عند العلماء المعتبرين» وهو يأتي بعد القرآن والسنة» حتى صار 
الفقهاء في كل عصر ينكرون بشدة على من يخالف رأي مجتهدي السلف» ومثل هذا 
الاتفاق لا يكون عن مجرد ظنون» بل لا بد أن يكون عندهم دليل مقطوع بهء أما 
حجية الإجماع عند ابن القيّم فقد اعتبره حجة» وأكَثَرَ من الاستدلال به» ففي قوله في 
مسألة الطلاق الثلاث جملة واحدة: «والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب 
والسنة والقياس والإجماع القديم ولم يأت بعده إجماع يبطله» ولكن رأي أمير 
المؤمنين عمر َه أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم»” اي وعند حديثه عن شهادة النساء بعضهم على بعض في بدن أو عرض 
أو مال» وهن مفردات لا رجل معهن... وأن هذه الشهادة مقبولة» بل قبلت شهادة 
الكفار على المسلمين في الوصية أثناء السفر نراه يقول: لم ينسخ هذا الحكم كتاب 
و د أجمعت الأمة على خلافه". من خلال ذلك نفهم أن ابن القيّم اعتبر 
الإجماع دليلاً شرعياً يحتج به كما هو عند فقهاء الأمة» وللإجماع مباحث كثيرة» لا 
يسعنا التعرض لهاء لأن مقصودنا إثبات حجية الإجماع وأنه دليل شرعي معتبر عند 
علماء الشريعة المعتبرين» مع ملاحظة الفرق بين إجماع الأمة على حكم شرعي وبين 
عدم مخالفة العلماء للحكم» وهو الأمر الشوروي حيث يستشير العالم مجموعة علماء 
في حكم لم يجد له دليلاً من القرآن والسنة. 

أما من السنّة: فقد قال رسول الله كلاد : «لا تجتمع أمتي على خطأ»”". وهو من 
حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود. لكنه ليس بالتواتر كالكتاب» ولكن تظاهرت 
الرواية عن رسول الله ية بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من 
الخطأ والصّلال كقوله ب «لا تجتمع أمتي على الضلالة“ وقوله: «يد الله مع 





.)٠١١/٤( «أعلام الموقعين»: (797/5). (۲) «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد: 477774 من حديث أبي نَضصْرّة الغفاري . قال الإمام الجويني في «البرهان»: :)475/١1(‏ 
«وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره». 

)٤(‏ لفظ آخر للحديث السابق. 
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الجماعة. ولا يبالي الله بشذوذ من شذ)”'". وقوله أيضاً: «من خرج عن الجماعة - أو 
فارق الجماعة - قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه»"» وقال: «من فارق 
الجماعة ومات فميتته جاهليّة”' وقال أيضاً: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الحماعة» . 

وهذه الأخبار احتجّت بها الأمّة وما زالت تحتج بها في أصول الدين وفروعه› 
ويستحيل عادة أن تتوافق الأمة في أعصار مختلفة على التسليم بما لم تقم الحجة 
بصحته» ومن هنا تقرر الإجماع حجة قاطعة وقد أنكر الفقهاء على مخالفي رأي 
مجتهدي السلف لاعتمادهم على أخبار نبوية مقطوع بها عندهم. «فمقتضى الإجماع 
ليست في حقيقة الأمر منسوبة إلى المفكرين أنفسهم ... لكنها تكمن في ذلك الرجوع 
إلى مجموع الوثائق القرآنية والنبوية الصحيحة» ودراستها دراسة ناضجة» وبناء عليها 
يؤسس مفكرونا ما يصدرون من أحكام» «فإذا استقر الإجماع كان قوله حجة في 
جملة الأقوال» فهو الحجة وبه التمسك»" أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد اعتبر 
«العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال» ومحل الجدال» وفيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ليس بحجة أصلاً. وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من 
طريق النقل» ولا يرجح به أحد الاجتهادين على الآخر. 


: والحاكم: (١/١١)ء من حديث ابن عمر. قال الغزالي في «المستصفى»‎ ۲1١۷ أخرجه الترمذي:‎ )١( 
«تظاهرت الروايات بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى على عصمة هذه الأمة من الخطأء‎ :)١176/١( 
وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة في المرفوع وغيره». وانظر‎ 
«البرهان» للإمام الجويني : (5/1) الحاشية.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: ٤۷٥۸‏ وأحمد: 213١1897١‏ من حديث أبي ذر» وهو صحيح لغيره» «عون المعبود» 
لمحمد شمس الحق العظيم: /۳١(‏ 077 . 

(*) أخرجه البخاري: 0/004 ومسلم : ۰ وأحمد: /7441. من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى؟: 4 وابن ماجه: 277577 وأحمد: ۱۷۷ مطولاً» من حديث عمر بن 
الخطاب» وهو حديث صحيح. 

(5) «دستور القرآن في الإسلام' للدراز» ص :ا . 

(56) «البرهان» للجويني : »)85/١(‏ «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي ٠»‏ ص :لالا. 
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الوجه الثاني : أنه إن لم يكن حجة فإنه يرجح به. وإن لم يحرم خلافه. 
كإجماعهم عن طريق النقل» ثم ذكر رحمه الله تعالى: أنهم إذا أجمعوا على شئ نقلاً 
أو عملاً متصلاً فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي يحصل العلم به» وينقطع 
العذر فيه» ويجب ترك أخبار الآحاد له. لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع 
العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله"". ثم استطرد ابن القيّم قائلاً: «كيف يستقيم هذا 
على رأي من يقول: انقراض عصر المجتمعين شرط في صحة الإجماع» فما لم 
ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم» فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن 
يحتج بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله» وهل 
أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع 
لأفرادهم عليه؟ وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع 
المجهولء وهذا خلاف الإجماع» وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وكذبوا من 
ادعاه» فقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادّعى الإجماع فهو كاذب» 
ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا»”". 

الوجه الثالث: إن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه 
كإجماعهم من طريق النقل”". 


المطلب الثاني 
علافة المقاصد بالإجماع 


الإجماع هو دليل تثبت بمقتضاه الأحكام وعللها ومقاصدها وغاياتهاء أو أنها 
تنتقل من الظن إلى القطع» فيثبت الإجماع ما لم يُثبته النص مباشرة» أو أنه يُثبت ما 





0غ( «أعلام الموقعين»: )¥/ «(YTV — YVY‏ «البرهان» للجويني : (4۳1/1). 
(؟) المصدر نفسه: (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 
(۳) المصدر نفسه: (۲/ ۲۷۲). 
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أثبته النص على سبيل الظن والاحتمال بصورة قطعية» فيكون الإجماع مقوياً للحكم 
الظني » وجعله في حكم القطعي ٠‏ وإخراجه من دائرة الاحتمالاات والتأوي 337 والمفهوم 
من ذلك أن العمل بالإجماع هو عمل بالمقاصد والحكم والغايات والعلل إضافة إلى 
إثبات القطع واليقين لتلك المقاصد باعتبارها تثبت بالإجماع عليها وعلى أنها حجة 
معتبرة» «والخلاصة من كل ذلك أن العمل بالإجماع هو عمل بالمقاصد والعلل 
والحكم التي انعقد الإجماع على أحكامها»"» وإنني لأجد علاقة المقاصد بالإجماع 
واضحة جلية لأسباب أهمها: 

- الإجماع هو الدليل الشرعي الثالث بعد القرآن والسنة النبوية» وهما دلاً على 
حجيته» ومقاصد الكتاب والسنة واضحة معلومة» لذلك كان الإجماع دليلاً تثبت 
بمقتضاه الأحكام وعللها ومقاصدها وغاياتها. 

- أن العلماء المجتهدين هم أصحاب الإجماع» وهم لا يجتمعون على ضلالة 
أبداً» ومن شروط المجتهد أن يكون عالماً بمقاصد الشريعة وغاياتها حتى يتمكن أهل 
الإجماع من استنباط الأحكام الفقهية من خلال المقاصد. 

- الإجماع يأتي مؤكداً لمقصدية جكمة من الحكم ليرتفع بها من مرتبة الظن إلى 
مرتبة اليقين. 

- الإجماع يعتبر مسلكاً من مسالك معرفة العلل» فهو بالتالي يؤدي إلى معرفة 
المقاصد الشرعية. 

- تعطيل الإجماع» وعدم اعتباره حجة ودليل يناقض مقصود الشارع» ويخالف 
النص القرآني والسنة النبوية. 


© © © 


.)/1( : «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي‎ ء)٥‎ /١( «بداية المجتهد» لابن رشد:‎ )١( 
.)€/1( : «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي‎ )۲( 
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المبحث الأول 


المقاصد فو القياس والاستصحاب 





المطلب الأول 
المقاصد ف القياس 


أولاًء تعريف القياس وحجيته 


* تعريف القياس لغة: 

من الفعل قاس : قاسه بغيره وعليه»يقيسه قياساً إذا قدّره على مثاله“ 
*** تعريف القياس اصطلاحاً: 

هو «حمل معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهماء من إثبات 
حكم أو صفة لهماء أو تشبهها عنهماء ولابد في كل قياس من فرع وأصل وعلة 

e‏ ٍ اه ا 5 ف 

وحكو)”". وذكر القاضي البيضاوي مثل ذلك بقوله: «هو إثبات مثل حكم معلوم”" 
في معلوم ا لاشتراكهما في علة الحكم عند المشیت»*) وقيل هو «إلحاق واقعة 





030( «تاج العروس»»› و«المصباح المنير» مادة: قاس. 

(۲) «المستصفى»: (۳/ ١۸٤)ء‏ «شفاء الغليل» للغزالي› ص :۱۸ «البرهان» : للجويني )۲/ «(AY‏ «مغني 
ذوي العقول إلى معرفة الأصول؛ لعلي الطبري» ص ۲١ - ۲٠:‏ . 

(۳) يقصد به ركن من أركان القياس وهو ( الأصل). 

. ركن آخر وهو الفرع» وقال: معلوم لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم ممكناً كان أو ممتنعاً‎ )٤( 

(0) «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» ص :474 . 


4م مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمهاء في الحكم الذي ورد به النص لتساوي 
الواقعتين في علة هذا الحكم'”''. 
** أما حجيّة القياس: 

فمذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية» 
وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية» بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص 
أو إجماع. وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في علة هذا الحكم فإنها تقاس 
بهاء ويحكم فيها بحكمه» ويكون هذا حكماً شرعياً... وهناك من ينكر أنه حججة 
كالظاهرية وأهل الكلام» وأهل الحديث. ومن أهل الرأي من أسرف فيه حتى استعمله 
قبل البحث عن النص» وحتى رد به النصوص”"“؛ وقد اعتبره الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالى طريقاً من طرق استثمار الحكم الشرعي» ولم يعتبره دليلاً مستقلاً”". «إن هذا 
النوع من الخير هدف جوهري يسعى الشرع لتحقيقه بكل الوسائل الممكنة»”*". 


ثانياً: القياس وحجيّته عند ابن القيّم رحمه الله تعالى 


اعتبر ابن القيم القياس أحد أصول الشريعة ولا يستغنى عنه فقيه» مستد ل بكتاب 


)١(‏ «علم أصول الفقه» للخلاف» ص : 267 «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص :١٠٤٠ء‏ «أصول الفقه» 
لأبي زهرة. ص ۲۰٤:‏ . 

(؟) «علم أصول الفقه» للخلاف»ء ص: 204 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: »)۳٤١/١١(‏ «التحقيق 
المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» ص: 547» «تيسير علم أصول الفقه» عبد الله 
الجديع› ص :١14ء»‏ «القياس بين مؤيديه ومعارضيه» عمر سليمان الأشقرء ص: الاء «المعالم في 
أصول الفقه» للرازي» ص ١77:‏ وما بعدهاء «توضيح المشكلات من كتاب الورقات» جلال الدين 
المحليء ص TYY - ۳٤۷:‏ «المحصول في علم الأصول» للرازي : (5/6؟ - «(TA‏ «أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي: (۱/ ۲۲۷ - ۲۹۳)ء «أصول الفقه» لأبي زهرة» ص:5١7.‏ 

(۳) «المستصفى»: ۱۸/١(‏ - ١۲)ء‏ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : (€۳/۲(. 

(5) «دستور الأخلاق في القرآن» للدراز» ص ٤4:‏ . 
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عمر بن الخطاب َه إلى أبي موسى الأشعري: ثم الفهم الفهم فيما أولي إليك مما 
ورد عليك مما ليس فق قران ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثالء 
ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقء وذكر أنه لم ينكره أحد من 
الصحابة» بل كانوا متفقين على القول بالقياس)"") 

قسم ابن القَيّم القياس إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ - قياس العلة: وذكر مثالاً يوضح هذا النوع من القياس مستدلاً بقول الله 
تع الیک کلت عن ميك کاو ا یک ف کک EF‏ 
َعَم نعم کیک حكنا انتنتع اریت ين یکم عکقه خض اذى 
اطا ا حيطت اسهم في لديا اة روهدت هم کی د و 
والشاهد أن الله «وعد المنافقين كوعد الذين من قبلكم» ولعنهم كلعنكم» ولهم عذاب 
مقيم كالعذاب الذي لكم... والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد» وسوّى 
بينهم فيه كما تساووا في الأعمال» وكَوْنُهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً 
فرق غير مؤثر» فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثرء وألغى الوصف الفارق» ثم نبه 
على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: #ادَسْتَمَبَعُوأ كته 
نتم کیک کا اتح اليرت ين یکم كته وض ری اضرا 


E 


2 زر 


فهذه هي العلة المؤثرةء والوصف الجامع. وقوله: اوليك a‏ أَعْمَنُهُمْ 4 هو 
الحكم» والذين من قبل هم الأصلء والمخاطبون هم الفرع»"» أجاد رحمه الله 
تعالى في هذا المثال الذي استوعب القياس بأركانه ثم أكد كلامه بأن: «أصحاب 
رسول الله كل كانوا يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض 
ويعتبرون النظير بنظيره» ٠‏ ثم استطرد رحمه الله «تأمّل صحة هذا القياس وإفادته لما 
علق عليه من الحكمة» وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به 
)00 «أعلام الموقعين»: /١(‏ من ۱۰۴ - )11١0‏ - ومن (708-1790). 


(0) المصدر نفه: (١/لا .)١١8- 5١١‏ 
(0) المصدر نفسه: .)١88/١(‏ 
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العقاب» وأكدّه كما تقدم بضرب من الأولى: وهو شد القوة» وكثرة الأموال 
والأولافئ فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عقاب من 
هو دونه؟»(' 

۲ - قياس الدلالة: وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومهاء وذكر 
أمثلة لذلك e‏ م انس ودا مَا مت 0 ج حا © أولا يحكر 
yy‏ وإيجازها وبلاغتها ا e‏ والعلة ٣ E‏ 

E ل‎ ST 
قَقَدُ سر أح م من ته [يوسف: ۷۷]» فلم يجمع بين الأصل والفرع بعلة ولا‎ 
دليلها. إنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه‎ 
وبين يوسف عليه السلام» وهو قياس فاسد... ولم يجئ هذا القياس في القرآن إلا‎ 


مردوداً مذموما n‏ 


تم أكد رحمه الله تعالى دعوة القرآن الكريم إلى القياس وأن الله سبحانه «أرشد عباده 
إليه في غير موضع من كتابه» فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» وجعل 
لتشأة الأولى أصلاًء والثانية فرعاً عليها... وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً 
ا والتسوية بينهما في الحكم““ ٠‏ وذكر من أنواع القياس ما هو 
فاسد» ترا أنه («ي: ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم. ولهذا لم يجئ في القرآن 
مدحه ولا ذمه» ولا الأمر به ولا النهي عنه. فإنه مورد تقسيمه إلى صحيح وفاسد» 
والفاسد كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي 
بالمعاوضة المالية» كما استدل الأصوليون بحجية القياس بقول الله تعالى : قاروا 


.)1١9/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

.)١١١ - ۱۱١ /۱( المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: (۱/ ۱۱۷ - .)١١۸‏ (6) المصدر نفسه: .)٠١٤/١(‏ 
(5) المصدر نفسه: .)٠٠١١/١(‏ انظر أمثلة حول ذلك. 
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كارك لأسن ”انس 16 ا اھ سخا د أن فش م كان مو 
النضير الذين كفرواء وبيّن ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا قال: فاعتبروا يا أولي 
الأبصارء أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم» إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل 
ما حاق بهم" ثم ذكروا قصة معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري"" «والقياس إنما 
يصار إليه عند الضرورة»"» وهذا دليل واضح أن القياس يأتي في المرتبة الرابعة» فهو 
الدليل الرابع في الشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة والإجماعء ولا أريد الإطالة أكثر 
بذكر شروط القياس وأركانه» فهي معروفة» وأكتفي بهذا القدر لأنني أشعر بتحقيق الغاية 


المقصودة من هذا البحث والله أعلم. 
ثالثاً: علاقة المقاصد بالقياس 


ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن «الصّحابة و كانوا يستعملون القياس في 
الأحكام ويعرفونها بالأمثال والأشباه والتظائر» ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند 
من هذه الأسانيدء وأثر من هذه الآثارء فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها 
جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشكٌ فيه » ثم تابع رحمه الله تعالى «وقد 
كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيّها وأتبع له» وكانوا يدندنون حول معرفة مراده 
ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله َة ثم يعدل عنه إلى غيره 
البتة»”*2. فهذا يدل على أن الصحابة و حين استعملوا القياس في الأحكام كان ذلك 





)١(‏ «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: ٠١‏ «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» 
ص : 445» «الفخر الرازي» للرازي: (١٠/۲۸۲)ء‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» 
ص :۷۹ - ۷۱ . 

(۲) «علم أصول الفقه» للخلاف» ص ٥٦:‏ «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» 
ص ٤٤٥:‏ . 

(۳) «أعلام الموقعين»: (۲/ )۱۹٩‏ «الوجير في أصول الفقه» للزیدان» ص: ۲۹۰. 

.)1537/١( المصدر نفسه:‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه: :)١79١/١(‏ «مقاصد الشريعة الإسلامية» زياد محمد حميدانء ص ۳٤۷:‏ . 
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مبنياً على معرفتهم لمراد مقصود الشارع» «فالألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة 

يستدل بها على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان» عمل بمقتضاهء 

سواء كان بإشارة أو كتابة» أو بإيماء أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة له مظردة 

لا يُخَلُ بهاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة ما هو 
معلوم بالفسادء وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته» وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة 
نظيره ومثله وشبهه. وعلى كراهة الشىئ بكراهة مثله ونظيره ومشبهه» فيقطع العارف به 

وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا»"' «والمقصود أن الواجب فيما علق 
عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني ألا يتجاوز بألفاظها ومعانيها ولا يقصر 
بهاء ويعطي اللفظ حقه والمعنى حقه» وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه» 

فأخبر أنهم أهل العلمء ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة 
بعضها إلى بعض» فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره» ويلغي ما لا يصح› 

ذا الذي يعقله الناس من الاستنباط...إنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره» ومراد 
متكلم بكلامه» ومعرفة حدود كلامه بحيث لا يدخل فيها غير المراد» ولا يخرج منها 
شئ مراد" وفرق واضح بين القياس المطلوب والقياس الفاسد المؤدي إلى مفسدة 
فهو بعيد عن العدل. فالأول ميزان عادل بعث الله به رسله»ء والآخر تحيّل على 
المحرّمات للهروب من الواجبات» والمفاسد تزداد بالحيل ولا تزول» وتضاعف ولا 
تضعف. ولو نظرنا إلى عقد التحليل وما فيه من مفاسد عظيمة» فقد لعن الله المجلل 
والمحَلل له إذا اشترطا ذلك حتى لو لم يكن يذكر في العقدء لأن الاعتبار في العقود 
بحقائقها ومقاصدهاء والألفاظ مقصودة لغيرهاء فكيف يضاع المقصودء ويعدل عنه 
في عقد مساو لغيره من كل وجه لأجل تقديم لفظ أو تأخيره» والحقيقة واحدة ؟ وهذا 
أمر تترفع الشريعة عن قبوله» لأنه لا يحقق مصلحة العباد في الدارين”", قُشَرْع الله 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: .)٠۷١١ /١(‏ 


(۲) المصدر نفسه» ص ٠۷١:‏ . انظر أمثلة في حجية القياس وعلاقته بالمقاصد. 
(۳) المصدر نفسه: (۲۲۱/۱)ء «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص : 197. 
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ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل» وهو إلحاق النظير بنظيره» واعتبار المثل 
بالمثل «ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة» والمعاني المعتبرة في الأحكام 
القدرية والشرعية والجزائية ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضائها 
لأحكامها»''. والشارع إذا علّق الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف تلك 
المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعاً من ترتب الحكمء بل هذه قاعدة الشريعة 
وتصرفها في مصادرها ومواردها"» ومقاصدية القياس تتمثل في أنه «أصل معقول 
يقابل النصوص والآثار» ويعالج الحوادث والقضايا غير المتناهية بحملها على أمثالها 
وأشباهها بموجب الاشتراك في علة ما أو حكمة ما أو مقصد ماء فهو بذلك يفيد 
أهمية فهم ما ورائية النصوص في مقابل ظاهرهاء ويدعو إلى اعتبار عللها وحكمها 
ومصالحها»"» ولمقاصدية القياس أهمية عظيمة تزداد في الأخذ بالقياس الكلي الذي 
هو إلحاق الواقعة بنظائرها كمقصد حفظ الدين والعقل» أو نفي الضرر وغير ذلك. 
والقياس الصحيح لا يمكن أن يخالف نصا شرعياء وقد أكدّ ابن القيّم هذا بقوله: 
«وقد تدبرت ما أمكنني من أدلّة الشرع» فما رأيت قياساً صحيحاً يخالف حديثا 
صحيحاً... بل متى رأيت قياساً يخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين 
صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهمء 
فإن إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي علقت بها 
الأحكام من أشرف العلوم» فمنه الجلي الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيق الذي لا 
يعرفه إلا خواصهمء فلهذا صارت أقيسة كثير من العلماء تجئ مخالفة للنصوص لخفاء 
القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة 
التي تدلّ على الأحكام»“» والقياس في الحقيقة لفظ مجمل يحتمل القياس الصحيح 
والقياس الفاسد. والصحيح هو ما وردت به الشريعة من الجمع بين المتمائلين» والفرق 





.)١91 /١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .)0٤/۲(‏ 

(۳) «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : (۱1/1 - ۱1۷). 
)٤(‏ «أعلام الموقعين»: (۲۲/۲ - ۲۹۵). 
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بين المختلفين «فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي 
الشريعة بخلافه قطء. وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: ألا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر في الشرع. فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي الشريعة بخلافه... فمن رأى شيئاً من 
الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس مخالفاً 
للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمرء وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس»› 
علمنا قطعاً أنه قياس فاسد...فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً»”'". 

من خلال ما سبق نكون قد وضحنا علاقة المقاصد بالقياس بشكل جلي» ويمكن 
تلخيص ذلك وإجماله فيما يأتي : 

- أن القياس عند ابن القيّم هو الدليل الشرعي الرابع بعد القرآن والسنة 
والإجماع» يصار إليه عند الضرورة» وعدم وجود التص والإجماع» وقد أقرّه القرآن 
الكريم» وسنة النبي ية والصحابة رضوان الله عليهم» ومعظم العلماء المجتهدين. 

- اعتبر ابن القيّم رحمه الله تعالى الحكم موافقاً للقياس إذا كان موافقاً لمقاصد 
شريعة في جلب المصالح ودرء المفاسدء وتحقيق الضروريات والحاجيات 
والتحسينيّات» والعمل على التيسيرء ورفع الحرج عن الأمة فالعلم بصحيح القياس 
وفاسده من أجل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشارع ومقاصده وما 
اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن والفضائل. 

القياس الصحيح الموافق لمقاصد الشريعة الإسلامية دليل من الأدلة الشرعية 
الهامة لصلاحية هذه الشريعة في كل زمان ومكانء. ولمواكبتها لكل مستجد 
ومستحدث» وهو يؤكد حكمة هذه الشريعة السّمحة التي أمرت بالعدل والمساواة بين 
المتماثلات» وفرقت بين المختلفاتء والذي أكده ابن القيّم رحمه الله تعالى فى 
راقن ا فين كع التي رق اکا اا !تمع جوا ا داقر 
المعاش والمعاده وما فيه من الحكمة البالغة والنعمة السابغة» والعدل التام. 


)١(‏ «أعلام الموقعين»: /١(‏ 7846 -7597). انظر أمثلة لما يوافق ويخالف القياس. 
(۲) «مفتاح دار السعادة»: (۲/ 207517 «أعلام الموقعين»: (7/ 57) وما بعدها. 
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للمقاصد أهمية عظيمة في فهم النص واستنباط الأحكام الشرعية» وهي مسلك من 
مسالك تعرف العلة» حيث من خلالها تتحقق الغاية والحكمة في جلب المصالح ودرء 
المفاسد. وإقامة العدل الذي يلحق الشئ بنظيره» ولا مانع من اشتراك المختلفات في 
أمر يكون علة لحكم من الأحكام «فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات 
اشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكهما في سبب ذلك الحكمء فإنه لا 
مانع من اشتراكهما في أمر يكون علة لحكم من الأحكام» بل هذا هو الواقع» وعلى 
هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وإن افترقا في علة 
الإئم» وربْط الضمان بالإتلاف من ربط الأحكام بأسبابهاء وهو مقتضى العدل الذي لا 
تتم المصلحة إلا به . 

الضابط الشرعي الذي يضبط القياس هو المقاصدء فإذا ما تحققت المقاصد 
الشرعية في القياس كان القياس موافقاً للنص» وحقق وظيفته في الحكم والتي همها 
تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد» والتيسير ورفع الحرج والمشقة. 


بن 3 د 


المطلب الثاني 
المقاصد ي الاستصحاب 


أو لا تعريف الاستصحاب 


2 تعريف الاستصحاب لغة: 


اك بة مصدر صحب » يصحب › صحبة» واستصحبه : دعاه إلى الصحبة ولازمه› 
وكل ما لازم شيئاً فقد استصحبه› وكذا استصحبته الكتاب وغيره› واستصحبت كتاباً لى» 
وا نضحت الخال إذا یکت به با كان تابا كانك عغلت تلف الحال ا ے0 





.)۴١ - ۲۹/۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
(؟) «تاج العروس»» و«المصباح المنير؛» و«المعجم الوسيط». مادة: صحب.‎ 
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* تعريف الاستصحاب اصطلاحاً؛ 

عرف العلماء والأصوليون الاستصحاب بأنه: «البقاء على الأصل فيما لم يعلم 
ثبوته وانتفاؤه بالشرع» وهو الحكم على الشئ بالحال التي كان عليها من قبل حتى 
يقوم دليل على تغير تلك الحال» أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقيا 
في الحال حتى يقوم دليل على تغييره”'2: وذكر الشيخ الخضري رحمه الله تعالى لفظ 
الاستصحاب يطلق على ثلاثة معان: 

الأول: استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية قبل الشرع 

الثاني : استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص » واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ . 

الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامهء ولولا دلالة الشرع على 
دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه» فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما 
دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير» فهو مردود إلى ما به ثبت الأصل 
باستمراره ولیس راجعاً إلى كلدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيرء 
أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب»”". 

أما ابن القيم فقد عرف الاستصحاب بأنه: «استدامة إثبات ما كان ثابتاًء أو نفي 
ما كان منفياً» ثم ذكر أقسامه الثلاثة : 


2 


ا ١-استصحاب‏ البراءة الأصلتة: 
وقد تنازع الناس فيه فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليين : إنه يصلح للدفع لا 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١١/١٤۳)ء‏ «علم أصول الفقه» للخلاف» ص :٠4ء‏ «الوجير في 
أصول الفقه» للزيدان» ص : ۲٠٤‏ «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» للبيضاوي» ص : 
٠١‏ . انظر الحاشية (۲). «إرشاد الفحول» للشوكاني» ص‌:۲۷۳. 

(۲) «أصول الفقه» للخضري» ص ٠۳٤۸4:‏ «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» للبدوي» ص ۴٤٤:‏ «روضة 
الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي. ص :٠۸ء‏ «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن 


قدامة الحنبلي» للشنقيطي › ص „YAY - ۲۸٦:‏ 
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لاإبقاء» ومعنى ذلك أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال لإبقاء الأمر على ما 
كان» فإن بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكم لا إلى عدم المغير له 
فإذا لم نجد دليلاً نافياً ولا مثبتاً أمسكناء لا نثبت الحكم ولا ننفيه» بل ندفع 
بالاستصحاب دعوى من أثبته» فيكون حال المتمسك (بالاستصحاب) كحال المعترض 
مع المستدل» فهو يمنعه الدلالة حتى يشبتها . 
** 5 استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه: 

وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة» وحكم الحدث حتى يثبت خلاف ذلك» 
ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يؤمر بالوضوء مع الشَّكَ في الحدث» 
ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمتهء أمر الشاك أن يبني على اليقين» ويطرح 
الشك» ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع”". 
** ۳ استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: 

اختلف الأصوليون هل هو حجة أم لا؟ قال منكرو حجيّته: أن الإجماع إنما كان 
على الصفة التي كانت قبل محل النزاع» كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء 
في الصلاة» فأما بعد الرؤيا فلا إجماع» فليس هناك ما يستصحب» إذ يمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع» والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيستصحب ثبوته» أو 
لأمر منتف فيستصحب نفيه» قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل 
النزاع» وهذا حق» ونحن لم ندع الإجماع في محل النزاع» بل استصحاب حال 
المُجمّع عليه حتى يثبت ما يزيله» وقال الآخرون: الحكم إذا كان إنما يثبت بإجماع» 
وقد زال الإجماعء زال الحكم بزوال دليله؛ فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبت بغير دليل. 

وقال المثبتون: الحكم كان ثابتاًء وعلمنا بالإجماع ثبوته» فالإجماع ليس هو علة 
ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة زوال معلومهاء وإنما 








.)5909/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)1١6؟/١(‎ : وما بعدهاء «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )04/١( المصدر نفسه:‎ )۲( 
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الإجماع دليل عليه» وهو في نفس الأمر مستند إلى نص أو معنى نص» فنحن نعلم أن 
الحكم المجمع عليه ثابت في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز أن يكون باقياًء ويجوز أن يكون منتفياء لكن الأصل 
بقاؤه» فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث» ولكن يفتقر إلى بقاء سبب ثبوته» وأما 
الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الحكم الأول» وإلى ما يحدث الثاني وإلى ما 
ينفيه» فيكون البقاء أولى من التغير... وبالجملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به 
إلا إذا اعتقد انتفاء الناقل. فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكمء وإن 
ظن انتفاء الناقل» أو ظن انتفاء دلالته» ظن انتفاء النقل» كمن وقع النزاع في انتقاض 
وضوئه ووجوب الغسل عليه» فإن الأصل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء 
بخروج النجاسات من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمس النساء بشهوة» 
وبغسل الميت وغير ذلك» لا يمكنه اعتقاد استصحاب الحال فيه حتى يتيقن له بطلان 
ما يوجب الانتقال» وإلا بقي شاكاء وإن لم يتبين له صحة الناقل فإنه مأمور بالتبيّن 
والتثبت» لم يؤمر بتصديقه ولا بتكذيبه فإن كليهما ممكن منه'. 

هذا تفصيل ابن القيّم رحمه الله تعالى في أقسام الاستصحاب أمثلة توضيحية» 
ورأيه في حقيقة الاستصحاب وما يقصد منه مع تفصيل من لم يثبتوه وأدلتهم على ذلك 
معتبراً أن النزاع في حكم الإجماع لا يرفع ما ثبت من الحكم حيث لا يمكن رفعه إلا 
أن يقيم المعترض دليلاً على أن الوصف الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكمء 
وحينئذ يكونٌ معارضاً في الدليل لا قادحاً في استصحاب. 

أما حجيته : فقد ذكر القاضي البيضاوي أن «الاستصحاب حجة خلافاً للحنفية 
والمتكلمين؛ لنا" أن ما ثبت" ولم يظهر زواله'*' ظن بقاؤه”” ؛ واعتبره الإمام 





. ۲۷۸: وما بعدهاء «أصول الفقه» لأبي زهرة» ص‎ )509/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(؟) أي على حجية الاستصحاب وجهان. 

(۳) أي: في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه. )٤(‏ أي: لا قطعاً ولا ظناً . 

(5) كما كان ضرورة» والعمل بالظن واجب. انظر «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» 
للبيضاوي» ص:١57؛‏ «أصول الفقه» للخضري»› ص ۳٤۸:‏ . 
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الجويني صحيحاً مع عدم اعتباره من فنون الأدلة عنده» إنما هو أصل ثابت في الشريعة 
مدلول عليه بالإجماع"» واعتبره آخرون دليلاً شرعياً يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم 
ما عرض له» فمن عرف إنساناً حياً حكم بحياته» وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى 
يقوم الدليل على وفاته» وهذا الاستصحاب الذي دل على حياته حجة تدفع بها دعوى 
وفاتهء والإرث منه» وفسخ إجارته» وطلاق زوجته» ولكنه ليس حجة لإثبات إرثه من 
غيره لأن حياته الثابتة بالاستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقية ٠‏ وقيل وبكل بساطة 
ووضوح أن «الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض 
له» لذا اعتبره الأصوليون آخر مدار الفتوى» وهو الحكم على الشئ بما كان ثابتاً ما 
دام لم يقم دليل يغيره» وهذا طريق في الاستدلال قد فطر عليه الناس» وساروا عليه 
في جميع تصرفاتهم وأحكامهم»”". وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه 
«حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف... 
والتمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاًء وأدنى دليل يرجح 
عليه» كاستصحاب براءة الذَّمّة في نفي الإيجاب والتحريم» فهذا باتفاق الناس أضعف 
الأدلةء ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام هل أدلة الشرع تقتضي 
الإيجاب أو التحريم؟““. أما حجيته عند ابن القيّم فقد اعتبر أن تبدل حال المحل 
المجمع على حكمه أولاً كتبدل زمانه ومكانه وشخصه. تبدل هذه الأمور وتغيرها لا 
يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل» وكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب 
حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلاً للحكم مثبتاً لضده. 





.)۷۳۸ /۲( «البرهان» الجويني:‎ )١( 

(۲) «علم أصول الفقه» للخلافء ص ٠۹۳:‏ «أصول الفقه؛ لأبي زهرة» ص:٤۲۸»‏ «الوجير ن أصول 
الفقه» للزيدان» ص: ۲٠١‏ . 

(۴) «علم أصول الفقه» للخلاف؛ ص: 47» «المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي» ص: 474 - 
٥‏ «المحصول في علم الأصول» للرازي: .)1١9/5(‏ 

.)15- ۱٠١ /۲۳( «مجموع الفتاوى»:‎ )٤( 


۳۱٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








كما جعل الدباغ ناقلاً لحكم نجاسة الجلدء وتخليل الخمرة ناقلاً للحكم 
بتحريمها...وحينئذ لا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحاً» وأما النزاع فإنه لا يوجب 
سقوط استصحاب حكم الإجماع... فإن النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم إلا بوجود 
دليل على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكم» وحينئذ لا 
يكون القدح في الاستصحاب» إنما معارض في الدليل'. كما أكد رحمه الله تعالى أن 
«استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه» وهو حجة كاستصحاب حكم 
الطهارة» وحكم الحدث سى شت حلاف ذلك ».وهو غين السوات”". 


ثانياً: علاقة المقاصد بالاستصحاب 


علاقة المقاصد بالاستصحاب فإنه يظهر في مسائل كثيرة» ذكرها ابن القيم 
رحمه الله تعالى وغيره من علماء المسلمين : «فالأصل في العقود والشروط الصحة إلا 
ما أبطله الشارع» أو نهى عنه» وهذا القول هو الصحيح» فإن الحكم ببطلانها حكم 
بالتحريم والتأثيم» ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء ولا تأثيم إلا ما 
آم الله ورسولّه به فاعلهء كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله. ولا حرام إلا ما 
حرمه الله» ولا دين إلا ما شرعه الله» فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل 
على الأمر» والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم» والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يُعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسلهء فإن 
العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه» وأما العقود والشروط 
والمعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة 
هذين الأصلين- وهو تحريم ما لم يحرمه» والتقرب إليه بما لم يشرعه - وهو سبحانه 
لو سكت على إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطالهء 
فالحلال ما أحلّه الله» والحرام ما حرّمه» وما سكت عنه فهو عفوء رحمة منه من غير 





.)777/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
. انظر أمثلة حول ذلك‎ .)75١١ /١( : المصدر نفسه‎ )۲( 


المقاصد في القياس والاستصحاب ¥ 








نسيان وإهمال»'» وهذا هو المقصود من ذلك -الرحمة - وقد ذكر رحمه الله تعالى 
الكثير من الأدلّة حول ذلك". 


ثم ذكر رحمه الله أن هذا إنما يعرف بعد معرفة المراد بكتاب الله... ومعلوم أنه 
ليس المراد به القرآن قطعاًء فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن» بل علمت 
من السنة» فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه وقول النبي بء فكتابه سبحانه يطلق على 
كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله» ومعلوم أن كل شرط ليس في 
حكم الله» فهو مخالف له» فيكون باطلاً. أما ما سكت عن تحريمه من العقود 
والشروط فإن تعدي حدود الله في تحريم ما أحلّه اللهء أو إباحة ما حرّمهء أو إسقاط 


ما أوجبه» فهو تعدي لحدود الله. 


وكذلك من علقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بهاء واستنبطوا 
عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها”". والذي نفهمه من ذلك أن ابن الق 
جعل العقود والشروط مباحة غير ممنوعة إلا إذا دل على منعها نص صحيح» أما من 
عارضوا بين كثير من النصوص والقياس مضطربين يقدمون القياس تارة والنص تارة 
أخرى» ويعتقدون أن الأحكام شرعت على خلاف القياس» وأن أحكام الشريعة على 
خلاف الميزان والعدلء واعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يعتبرها الشارع» فهؤلاء ما عرفوا 
مقاصد الشريعة» مما أوقعهم في أخطاء فاحشة» فع مروا أمور الناس وأوقعوهم في 
الحرج والشدةء وتحكموا في مصالحهم» وضيقوا عليهم حاجاتهم وهذا منهي عنه في 
الشرع» وسأذكر علاقة المقاصد بالاستصحاب موضحاً إياها في عدة نقاط : 


١‏ - إن اعتماد الاستصحاب» من الأدلة الشّرعيّة مراعاة لمصالح العباد في 





)١(‏ «أعلام الموقعين»: 57/١(‏ - 504)» «القواعد النورانية» لابن تيميةء ص 7١5:‏ - ۲۲۲ «علم أصول 
الفقه» للخلاف. ص : ۰4١‏ «أصول الفقه» للخضري» ص ۳٤۸:‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» 
ص: ۲۱۷ . 

(؟) اعلام الموقعين»: .)٠٠١ - ۲٠١ /١(‏ انظر الأمثلة والأدلة. 

(۳) «أعلام الموقعين»: )۲٦٦/١(‏ وما بعدهاء «القواعد النورانية» لابن تيمية» ص‌:۲۱۹ . 


۳۹۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








معاشهم ومعادهم» فهو يعينهم على مراعاة عهودهم وعقودهم وشروطهم ومعاملاتهم ٠‏ 
ولو رفع الاستصحاب من حياة العباد لاالتبس عليهم من الأمور الكثير» ولوقعوا 
بالشكوك والحيرة» ولترتبت على ذلك مفاسد كثيرة» قد توقع الكثير في المعاصي 
والفساد. 

١‏ - مراعاة الاستصحاب والعمل به يوسع على المكلفين أمورهم»› ويخفف عنهم 
من المشقّة ويرفع الحرج» وييسّر لهم أمورهمء وما هذا إلا من مقاصد الشريعة 
الإسلامية» التي جاءت لرفع الحرج والمشقة والتيسير على العباد» وعدم تكليفهم ما لا 
ونه 

۳ - الاستصحاب دليل شرعي احتج به كثير من العلماء والفقهاء في أبسط الأمور 
وأعقدها وهذا دليل مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على 
جميع الشرائع وأن رسالة محمد ييه عامة في كل شئ من الدين» وأصوله وفروعه دقيقه 
وجليّه فلم تترك مسألة كبيرة ولا صغيرة إلا وكان لها حكم في هذه الشريعة الغراءء 
حتى المستحدثات من الأمور وهذا دليل صلاحيّة هذه الشريعة لكل زمان ومكان» 
وهذا يتصل اتصالاً وثيقاً بمقاصد الشريعة. 

5 - العمل بالاستصحاب دليل شرعي يحفظ للناس حقوقهم» ومعاملاتهم» 
وعقودهم وشروطهمء فهو يجد العدل والتوازن والقسطء وإن كان في المسألة شاهد 
مجهول الحال» يلزم من الشك في حال المشهود به» فإذا تبين كونه عدلاً تمّ الدليل» 
وهذا يحقق العدل في الاستنباط للحكم الفقهي لحفظ حقوق الناس التي هي من 
مقاصد الشريعة. 

الأخذ بالاستصحاب يحقق للناس مصالح عظيمة» ويدرء عنهم الكثير من المفاسد 
حيث يخرجهم من مآزق تقع بينهم فيه» تكون الحلول للخلافات التي لا نص عليها 
ولا دليل» ليكون الاستصحاب هو الحكم في ذلك وهو العدل والعدالة التي يتقبلها 
الناس لحل مشكلاتهم «فالأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل» 


2 


وأنزلت به الكتب قال تعالى: لَقَد أَرْسَلنَا مُسْلَنَا ايت وَأَرَلَنَا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرَآنَ 


المقاصد في القياس والاستصحاب ۳1۹ 








ا 


قوم الَا بال 4 [الحديد: »]۲١‏ والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم»وعن 
الميسر لما فيه من الظلم»”'. 

وإنني ألخص علاقة المقاصد بالاستصحاب على أنه من الأدلة الشرعية المعتبرة» 
وهو حججة عند الكثير من علماء الأصول. والأدلة الشرعية تحقق مصالح العباد 
وسعادتهم في الدارين» فهو يضمن للناس معاملاتهم وعقودهم وشروطهم وهذا من 
مقاصد الشريعة بل أكثر من ذلك فهو يساعد في استنباط الأحكام الفقهية - باعتباره 
دليلاً يحتجٌ به - وفقاً لما يحقق مقاصد الشريعة ورفع الحرج والمشقة» وتيسير 
المعاملات بما لا يخالف نصا ثابتاً. وخاصة فيما يتعلق بحقوق الناس وشروطهم 
ومعاملاتهم وأن هذه العقود والشروط تحقق القواعد الشرعية وفقاً للاستصحاب 
كقاعدة رفع الضررين باحتمال أدناهاء وهذا دليل قطعي على ارتباط المقاصد 
بالاستصحاب والله أعلم. 





.)۲۹۸/۱( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 


المقاصد في الاستحسان والمصالح المرسلة ۳۲١‏ 








المبحث الثاني 


المقاصد فم الاستحسان والمصالح المرسلة 





المطلب الأول 
المقاصد ف الاستحسان 


أولاًء تعريف الاستحسان وحجيته 
* تعريف الاستحسان لغة: 
اة ده حا د الاستقباع'. 
*.* الاستحسان اصطلاحاً: 


هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي» أو عن حكم 
كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول”" » وعرفه ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بقوله: «أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس 
ان والعلماء في تعريف الاستحسان وحجيته على خلاف «فمنهم من ينكر لفظه 





. انظر: اتاج العروس»؛ و«لسان العرب»» و«القاموس المحيط). مادة: حسن‎ )١( 

(۲) «علم أصول الفقه» للخلاف؛ ص: ۷۹ء «أصول الفقه» للخضري». ص :2778 «التحقيق المأمول لمنهاج 
الأصول على المنهاج'» للبيضاوي› ص : ۰0۲۸ «الوجيز في أصول الفقه» للزيدان» ص :۰۲۳۲ 
«الموافقات): (8/ ۰0(« «الاعتصام للشاطبي : 0/ كا «أصول الفقه» للسرخسي» (۲/ .(A4‏ 

)۳( «قاعدة في الاستحسان»ة لابن تيمية؛ ص ٤۷:‏ . 


۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








مطلقاًء وهؤلاء نفاة القياس» حيث لا أدلة عندهم ولا اضرف :القاس ود 
الاستحسان. 


ومنهم من يعرف الاستحسان كما عرّفه ابن تيمية على أنه مخالفة القياس لدليل» 
ويجوزون مخالفة القياس للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان وهذا 
رأي الحنفية» فالقياس يقتضي الحظرء والاستحسان يقتضي الإباحة» فجعلوه دليلاً شرعياً 
يعارض دليلاً مثله وير جح عليه وأكبر من عارضهم بسبب إطلاق هذا اللفظء لأنهم ظنوه 
تشريعاً بلا دليل» ومن هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : من استحسن فقد شرع 
وتبعه الأصوليون من المتكلمين في رد الاستحسانء وعدّه من الأدلة الفاسدة التي لا يصح 
الاعتماد عليها في استنباط الأحكام» ولكن كبار الأصوليين من الحنفية بينوا لهم حقيقة 
الج ا عدبي ستيه له ركزة اا و ال وا لا راجا إلى 
الألفاظ» قالوا: إن الاستحسان قياس خفيت علته بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر» يعني 
أن يكون في المحل علة ظاهرة توجب له حكماً إلحاقاً» ووصف آخر خفي يقضي بإلحاقه 
أصل آخر... ومن هنا انقسم الاستحسان عندهم إلى قسمين : 

الأول: ما خفي تأثيره. 


الثاني : ما خفهى فساده وظهرت 0 


ومن العلماء من ذم الاستحسان مرة» وقال به أخرى» كالإمام الشافعي ومالك 
وأحمد وغيرهه”"'؛ وقد أكدّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى «أنه لا يجوز 


إثبات الأحكام بمجرد الاستحسان والاستصلاح» فإن ذلك شرع للدين بالرأي)”") 





)١(‏ «أصول الفقه» للخضري» ص :۳۲۷ - ۳۲۸. انظر أمثلة حول القسمين في : «علم أصول الفقه» 
للخلاف. ص 241١ - ۸٠:‏ «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص: ۲۰۷ - ۲٠۹‏ «المنخول من تعليقات 
الأصول» للغزالي» ص: ٤۸١ - ٤۷٦‏ . 

(۲) «قاعدة في الاستحسان» لابن تيمية» ص ٤٩ - ٤۷:‏ . 

(۳) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية: (۳/ »)٠۲١ - 1۲١‏ «روضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامة المقدسي» ص ۸٥:‏ . 


المقاصد في الاستحسان والمصالح المرسلة ۳ 








أما ابن القَيّم رحمه الله تعالى فقد رد على نفاة القياس والاستحسان حين قالو: 
«أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله ية فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي 
ولا قياس» ولا تقليد إمام» ولا منام» ولا كشوف. ولا إلهام» ولا حديث قلب ولا 
اتان ولا مقرل :ولا شريعة الديوان: نولا شياسة املك ولا عواقك التاين 
التي ليس على شرائع المسلمين أضرٌ منهاء فكل هذه طواغيت» ومن تحاكم إليهاء أو 
دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم الطاغوت»"» فكان جوابه لهم رحمه الله 
تعالى» بعد الإكثار من ضرب الأمثلة التي تبين خطأهم أنه قال: «هذا من أقبح الخداع 
والمكر...فأين القياس والميزان والعدل الذي بعث الله به رسوله من التحيّل على 
المحرمات وإسقاط الواجبات؟2”'“'» فقد اتهم ابن القيم منكري القياس والاستحسان 
بأنهم تحيلوا.ء د ثم ذكر كلاماً فاصلاً وقولاً يدين الله به» ويحمده على توفيقه لە وا 
الثبات عليه : «إن الشريعة لم تُحُوجْنا إلى قياس قطء وإن فيها عَنْيّة وكفاية عن كل 
رأي وقياس وسياسة واستحسانء ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها»”", 
وقد قال تعالى: #ففَهّمها ك4 [الأنبياء: ۷۹] وقال ا الله وجهه: إلا فهماً 
يؤتيه الله عبداً في كتابه» وقال ية لعبد الله بن عباس «اللهم فقهّه في الدين وعلّمه 
التأويل»“» وقول عمر لأبي موسى الأشعري: (الفهم الفهم)» وقد ذكر ابن القيّم أن 
أكا سيت قال عالت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع الطيور وذوات 
الأربعء فقال: أما في القياس فهما سواء» ولكني اخ في هذا" 





.)۱۹۸ - ۱۸۹/۱( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .)55١/١(‏ 

.)۲١۷ - 75١5/١( المصدر نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد: 27797 والطبراني في «الكبير»: »1١515‏ وإسناده قوي. 
(5) أي: في النجاسة فيما إذا شرب منه سباع الطيور وسباع ذوات الأربع. 
(5) «أعلام الموقعين»: .)1١١/١(‏ 


Y4‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








وفي مسألة العمريتين اعتبر نفاة القياس والاستحسان جعل الأخوات لأب يصرن 
عصبة بوجود أخوهن» اعتبروا ذلك خروجاً عن قياس الأصول وعن موجب النص 
وقالوا: إن قيل هذا استحسان فهو يخالف الكتاب والميزان»'» فرد عليهم رحمه الله 
تعالى أن السلف الطيب كان يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث 
رضوك الله کا أو فيان ارا او فول احدمن العا اا ن كان 
ويهجرون فاعل ذلك“ وهذا القول الصواب» فما كان لمجتهد أن يقيس أو يستحسن 
بما يخالف النص» بل كيف يلجأ المجتهد لهذا مع وجود النص؟! فقد كان الصحابة 
يقيسون ويستحسنون» ويجتهدون فقد «مثلوا الوقائع بنظائرهاء وشبهوها بأمثالهاء 
وردوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهادء ونهجوا لهم 
طريقه» وبينوا لهم سبيله» وهل يستريب عاقل في أن النبي َة لما قال: «لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان»”". إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش على قلبه وذهنهء 
ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظرء ويعمي عليه طريق العلم 
والقصدء. فمن قصد النهي عن الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق» 
الجوع والظمأ الشديدين» وشغل القلب المانع من الفهمء فقد قل فقهه وفهمهء 
والتعويل في الحكم على قصد المتكلمء والألفاظ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة 
للمعانيء والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم» ومراده يظهر من عموم لفظه تارة» 
ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فهمه من المعاني أقوى» وقد يكون من 
اللفظ أقوئ :وقد غاز ضان7. 

خلاصة ما تقدم هو أن المجتهد يستطيع فهم المقصود من الشارع عند غياب النص 
الصحيح من خلال إدراكه وحكمه على قصد المتكلم ومراده» ويؤكد أن «التدين 
بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح» والشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر 





.)774/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .)١19٠/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: 58 الاء ومسلم: ١۹۹٤ء‏ وأحمد: 6*7 من حديث أبي بكرة. 
)٤(‏ «أعلام الموقعين»: .)١1935/١(‏ 


المقاصد في الاستحسان والمصالح المرسلة Yo‏ 


وتعرورهنا 4لا حونلا وت رها فما كان في الفطرة مستحسناً جاءت ال 
باستحسانه فكسته حسناً إلى حسنه» فصار حسناً من الجهتين» وما كان في الفطرة 
مستقبحاً جاءت الشريعة باستقباحه» فكسته قبحاً إلى قبحه» فصار قبيحاً من 
الجهتين»'. 

أما حجيته : فقد احتج بالاستحسان اكثر الحنفية» وذلك أن: «الاستدلال به إنما 
هو استدلال بقياس خفي ترجّح على قياس جليء أو هو ترجيح قياس على قياس 
يعارضه بدليل يقتضي الترجيح» أو استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئي من 
حكم كلي» وكل هذا استدلال صحيح»"" والذي أكّده علم الأصول «أن الاستحسان 
بالهوى وبلا دليل ليس بدليل بلا خلاف بين العلماء»”"» وهذا ما فهمناه من خلال 
كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى والذي يبدو أنه لم يقف كثيراً عند الاستحسان كما 





وقف أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد فصّل فيه بشكل واضحء واستغرق في 
تفاصيله في كتابه (قاعدة في الاستحسان)» وفي أماكن أخرى من كتبه. 


ثانياً: علاقة المقاصد بالاستحسان 


من خلال ما فهمنا لتعريف الاستحسان وأنه مخالفة القياس لدليل» وأن التدين 
بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح› حيث جاءت الشرائع بتكميل الفطر 
وتقريرهاء فما كان في الفطرة مستحسناً جاءت الشريعة باستحسانه» وهذا ما اعتبر 
دليلاً شرعياً يعارض دليلاً مثله» ويرجُح عليه» والترجيح لا يكون إلا لتحقيق مصلحة 
أو لدرء مفسدةء أو لتحصيل خير الخيرين» ودفع شر الشرين» وهذه من أهم مقاصد 
الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الأصوليون. فالمطلوب من الاستحسان معرفة المصلحة 





.)518/7( «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 

(۲) «علم أصول الفقه» للخلافء ص: 87» «المحصول في علم الاصول» للرازي: (١/۳١۱)ء‏ 
«المنخول من تعليقات الأصول) للغزالي» ص :577 وما بعدهاء «أصول الفقه» لأبي زهرةق 
ص ۲٤٠:‏ «روضة الناظر وجنة المناظر» للمقدسي» صص: 86. 

(*) «الوجير في أصول الفقه» للزیدان» ص: 718 . 





۴۲٢‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








الراجحة على المرجوحةء وتقديمها «فحازم الرأي من عرف خير الخيرين» وشر 
الشرين» فأحجم في موضع الإحجام رأياً وعقلاً لا جبناً ولا ضعفاً»' 
سبحانه لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة وإن تعارضت أو 
تزاحمت» قدّم أهمها وأفضلهاء من هنا يظهر بشكل جلي علاقة المقاصد 
بالاستحسان» يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى «من استحسن لم يرجع إلى مجرد 
ذوقه وتشَّهَيْه وإنما يرجع إلى ما علم من مقصد الشارع في الجملة»”'". 

وكذلك إهمال الاستحسان وعدم الأخذ به على وجهه الصحيح يضيع الكثير من 
مصالح الناس ويجلب الحرج والمشقة على العباد» وهذا مناقض لمقصود الشريعة من 
التيسير والتوسعة ورفع الحرج عن المكلفين. 

كما أن العقل الذي حفّظه من الضروريات الخمس التي هي من أعلى مقاصد 
الشريعة «فقد وضع الله في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبرء 
والعفة والشجاعة ومكارم الأخلاق» وأداء الأمانات» وصلة الأرحام افيد O‏ 
والوفاء بالعهد» وحفظ الجوار ونصرة المظلوم» والإعانة على نوائب الحق» وقرى 

صيف» وحمل الكل ونحو ذلك". 


> فشريعة الله 





)1( «الروح؟ ص ۰.۲۷٦:‏ «الطرق الحكمية» ص: .,5١١‏ «الداء والدواء»؛ ص 2١68:‏ «أعلام الموقعين»: 
(777/6): «شفاء العليل؛ ص : ١٠ء‏ «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية» ص : 47 . 

(؟) «الموافقات»: 2))5١5/5(‏ «مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر» للشنقيطي. ص: ۲۹٩۹‏ -٠:ث,‏ 
(مقاصد الشريعة الإسلامية» لزياد محمد حميدان» ص ٠٠١ - ۳٠٥٤:‏ . 

(۳) إغاثة اللهفان»: (۲/ .)٤۸۷‏ 


المقاصد في الاستحسان والمصالح المرسلة ¥ 








المطلب الثاني 
المقاصد ف المصالح المرسلة: 


أولاً. تعريف المصالح وحجيتها 
م تعريف المصالح لغة: 
المصلحة من الفعل الثلائثى صَلَحَء وا لمصلحة واحدة المصالحء أي الصلاحء 
وهي كالمنفعة لفظاً ومعنى» من أصلح الشئ بعد فساده إذا أقامه”". 
* تعريف المصالح اصطلاحاً: 


المصلحة كإسمها شئ فيه صلاح قوي» وهي وصف للفعل يحصل به الصلاح» 
أي النفع منه دائماً أو غالباً للجمهور أو للآحاد”". أما الإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
فذكر أن «المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة» ولسنا نعني به 
ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل 
مقاصدهمء ولكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من 
الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» وكل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدةء 
ESE ES‏ عن اللنة اوها بكرف ريق N‏ ارق مين 
عبد السلام أن «المصالح ضربان: أحدهما: حقيقي وهو الأفراح واللذات» والثاني 
مجازي: وهو أسبابهاء وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا 
لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً 





)١(‏ انظر: «تاج العروس»» والسان العرب». مادة: صلح. 

(؟) «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 16. 

(۳) «المستصفى:: ۲۸٦/١(‏ - ۲۸۷)» «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص: ۲۷ - 788» «السياسة 
الشرعية» للقرضاوي؛ ص: .۸٠‏ 

(5) «إرشاد الفحول» للشوكاني» ص ۲٠١:‏ «المحصول)» للرازي : )۱٥۸ /٥(‏ . 


۳۲۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهادء وكذلك العقوبات» فإنها ليست مطلوبة 
لكونها مفاسد بل للمصلحة المقصودة من شرعهاء كقطع السارق» وقطع قاطع 
الطريق» وفتل الجناة» ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم» وكذلك التعزيرات» كل هذه 
مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية» وتسميتها 
بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم الس دوك أيضا «أن المصالح أربعة 
ء 5 ع ء ع س E:‏ 39 )۲( 
أنواع. اللذات وأسبابهاء والافراح وأسبابها... وهى منقسمة إلى دنيوية» وأخرويه» > 
وقد اعتبرها أيضاً أنها الخير والنفع والحسنات» لأن المصالح كلها خيور نافعات 
حسنات» وقد غلب استعمال الحسنات في المصالح»› وعرفها الريسوني بأن ١حقيقة‏ 
المصلحة هى : كل لذة ومتعة» جسمية كانت أو نفسية» أو عقلية أوروحية... فالتعبير 
عن المصلحة باللذة والمتعة لا يعنى - أبداً - أن المصلحة منحصرة في تلبية 
الشهوات» وإشباع الغرائز الجسمية» إنما هي لذات ومنافع ومتع متعددة الوجود 
وألا عاد : 

ثم ذكر أن مسمى المصلحة لهذا التعميم وبهذا الإطلاق يدخل فيه - عند جميع 
علماء المسلمين - مصالح الدنيا ومصالح الآخرة)»”*) وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 
ن «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة کلها». 

والمقصود من قول ابن القيّم إطلاق المصلحة في الدنيا والآخرة» وهذا هو أساس 
الشريعة» فالذي يفهم من مجموع تعريفات المصلحة أنها راجعة إلى قصد الشارع لا 
إلى قصد المكلف المجرد. الذي يرى المصلحة بمنظاره الضيق فيناقضه قصد الشارع 
من التشريع؛ فالمكلف یری في الربا أوناجا ومنفعة» وفي الزنا متعة ولذة وسور 
)١(‏ «قواعد الأحكام»: »)١5/١(‏ «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: .۸٤‏ 
(؟) المصدر نفسه: .)١١/١(‏ 
(۳) «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص ۲٠۷:‏ . 
(€( المصدر نفسه› ص : 00„ 
(5) «أعلام الموقعين»: .)١١/۳(‏ 


المقاصد في الاستحسان والمصالح المرسلة ۳4 








ھی 


وهذا ما عبر عنه الشارع بقوله ډوو أتبع لحي هوا هُمْ لفسَدَتِ ا رارض که 
[المؤمنون: ١۷]ء»‏ وقد تكون مصلحة المكلف فيها نفع في وقت دون الآخر» ولشخص 
دون شخص» لهذا ذكر علماء الأصول في تعريف المصلحة بأنها تحقق مقصود 
الشارع» ولا تناقضهء وكل مصلحة لا تحظى برعاية الشارع ولا تحقق مقصوده من 
التشريع فليست بمصلحة شرعية حتى لو اعتبرها المكلف. وهذا ما أكده ابن تيمية 
بقوله : «المصالح هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة» وليس في 
الشرع ما ينفيه“”» وهناك من قسم المصلحة باعتبارها كلية وجزئية» والكلية ما كانت 
عائدة على عموم الأمة مثل حماية العقيدة» وحفظ الجماعة من التفرق» وحفظ الدين 
من الزوال» وحماية الأماكن المقدسة مثل حرم مكة» وحرم المدينة» وبيت المقدس 
من الوقوع في أيدي غير المسلمين» وكحفظ القرآن من التلاشي العام... وأما المصلحة 
الجزئية الخاصة فهي مصلحة الفردءأو أفراد قلائل» وقد تكفلت بحفظها أحكام 
لخر فقن العافت 

أما حجْيّة المصالح المرسلة: تكمن في أن «ميزان المصالح في الشريعة الإسلامية 
مضبوط بحياتي الدنيا والآخرة معاًء بل النّظرة إلى مصالح الدّنيا محكومة بسلامة 
مصالح الآخرة»"» كما أن «الأحكام كلها قائمة على أساس حق الله تعالى في أن 
لزم الناس موقف العبودية له بوصفه مالكهم وخالقهم. غير أن جميع هذه الأحكام 
تحمل في الوقت نفسه إلى الناس مصالحهم التي جعلها الله بمحض فضله حقوقا» 
وقد ذكر الإمام الشاطبي أن «الشرائع إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل 
معا“ وكل أمر أمَرَ به الشارع فيه خير ومنافع ومصالح للعباد «فكل مأمور به ففيه 





.55١:ص «أصول الفقه» لأبي زهرة»‎ ,)7 47 - ۳٤ /۱۱( «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(۲) «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص : 1١ - ٠١‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» 
ص :۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۳) «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص: ۲۸ . 

(4) المصدر نفسه.ء ص: ٤١۹‏ . 

(0) «الموافقات»: (؟5/1). 


۳۰ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








مصلحة الدارين أو أحدهماء وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما ... فلا 
سعادة أصلح من العرفان والإيمان» وطاعة الرحمن ... ويتفاوت ثواب الآخرة بتفاوت 
المصالح في الأغلب ... ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح 
وأسبابها...والمصالح ثلاثة أنواع : أحدها: مصالح المباحاتء الثاني: مصالح 
المندوبات» الثالث: مصالح الواجبات»'» «ومصالح الدارين ومفاسدهما لا تعرف 
إلا بالشرع» فإن خفي منها شئ طلب من أدلة الشرع» وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس المعتبرء والاستدلال الصحيح ... والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو 
تجلب مصالح» فإذا سمعت الله يقول: يَتآيُها الي ءَامَيُوأ» [البقرة: ٤٠٠]ء»‏ فتأمل 
وصيته بعد ندائه» فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحث 
والزجرء وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان 
المصالح»"» «وعلى رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنياء والأجور في 
العقبى»”". 

أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فذكر «أن الشريعة مبنية على مصالح العبادء وأنه 
.مع بسبب الجهل بذلك غلط عظيم على الشريعة» أَوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليف 
ما لا سبيل إليه» ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به 
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد*“» 
وذكر أن المتصرف لحفظ مال أخيه لو علم أن نفقته تضيع. وإحسانه يذهب باطلاً في 
حكم الشرع» لما أقدم على ذلك» ولضاعت مصالح الناس» وتعطلت حقوق كثيرة» 
وفسدت أموال عظيمة «ومعلوم أن شريعة من بهرت شريعته العقول» وفاقت كل 
شريعة» واشتملت على كل مصلحة؛ وعطلت كل مفسدة» تأبى ذلك كل الإباء»0* 2 


.)۴۲ - 1١ /١( «قواعد الأحكام»:‎ )١( 
.)١١/١( المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: .)۲۳/١(‏ 

.)١١/۳( «أعلام الموقعين»:‎ )٤( 
.)۳/۳( المصدر نفسه:‎ )6( 
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«فالشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان»"" فإذا عظمت المصلحة 
أوجبها الرّبّ في كل شريعة» وكذلك إذا عظمت المفسدة حرّمها الله في كل شريعة». 

ومن المتفق عليه أن التصوص الشرعيّة من القرآن والسّنة قد راعت مصالح الئاس 
في العاجل والآجلء مصالح الأفراد» ومصالح الجماعات» المصالح المادية» 
والمصالح المعنوية» والمصالح التي تجلب منفعة للناس أو تدرأ مفسدة عنهم» وإذا 
عارض النص الشرعي مصلحة فلنعلم أنها مصلحة غير حقيقية» إذ لا يمكن أن يشرع الله 
سبحانه لعباده ما يضرهم ويؤذيهم» ويؤكد هذا القول ابن تيمية «أما فعل مأمور في 
الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة» إلا مجرد الطاعة» والمؤمنون يفعلونه» 
فهذا لا أعرفه»"» وهذا يدل دلالة واضحة أن المصلحة الحقيقية هي حجة شرعية عند 
غياب النص أو الدليل الشرعي الصحيح. «فالشرع لا يهمل المصالح» بل قد دل 
الكتاب والسّنة والإجماع على اعتبارها»“» بهذا أكون قد وضحت حجية المصالح 
المرسلة؛ واعتبارها دليلاً شرعياً في ما لا نص فيه» كما يقول بعضهم: «حيث توجد 
المصلحة فثمٌ شرع الله» وهذا صحيح فيما لا نص فيه» أو فيما فيه نص ظني يحتمل 
أكثر من وجهء وأما غير ذلك فالصواب أن نقول: حيث يوجد شرع الله فثمّ مصلحة 
العنان”". وقد فت جور علماء الملمين' إلى أن الاه المرسلة بخ ف ع 
يبنى عليها تشريع الأحكام» ودليلهم على هذا أمران: 

-١‏ أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى» ولو اقتصر التشريع على المصالح التي 
اعتبرها الشارع فقط لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة» 
ووقف التشريع عن مسايرة تطور الناس ومصالحهم»ء وهذا لا يتفق وقصد الشارع من 
تشريعه في تحقيق مصالح العباد. 





.)١97 /5( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(؟) «قواعد الأحکام»: .)77/١(‏ 

(۳) «فصول في أصول الفقه» لابن تيمية؛ ص :۷1 - .7١‏ 

.)۳۳/۱( «قواعد الاحكام؛:‎ )٤( 

() «السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص :١١٠٠ء‏ «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج» 
للبيضاوي. ص ٥۲٦:‏ - 0۲۷ . 
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؟- أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين» والأئمة المجنهدين» تبيّن أنهم 
شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحةء ومثال ذلك جمع أبو بكر الصديق فلن 
الصحف المفرقة التي كانت مدوناً فيها القرآن» وحارب مانعي الزكاةء وأمثلة كثيرة في 
هذا الصددء كلها مصالح مرسلة» شرعوا بناء عليها لأنها مصلحة» ولأنه لا دليل من 
الان على : اهاه وا را عن العقريم لبا ى هة شاه د شرعي 
باعتبارها”"". 


ثانياً: علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة 


العلاقة بين مقاصد الشريعة و المصالح المرسلة علاقة واضحة فقد ذكر الدكتور 
الخادمي أن «المصلحة هي المصدر الذي يلاحظ فيه شدة وعمق اتصاله بالمقاصد 
الشرعية وهي تدور جملة وتفصيلاً حول تقدير المصالح واعتبارها فيما لم ينص أو 
يجمع عليه... ومن ثم فقد شكلت المصلحة المرسلة ميداناً رحباً لدى أئمة الفقه في 
اعتبار المقاصد في عملية الاستنباط ودراسة القضايا والنوازل»"» ومن المعلوم أن 
الشرائع إنما وضعت لتحقيق مصالح العباد في الدارين» وأهم المصالح المحافظة على 
مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم» والمصلحة فيها عامة» ومنها خاصة وتشمل مصالح الدنيا 
والآخرة وهي اللذات وأسبابهاء والنفع والخيرات» وهذا ما أجمع عليه علماء 
الأول وحفظ العقل من المقاصد الشرعية الضرورية» وبه ندرك المصالح 
والمفاسد» وهذا رابط وثيق بين مقاصد الشريعة والمصلحة المرسلة والعقل يدرك 


.۸١ - ۸٩ «علم أصول الفقه» للخلاف» ص:‎ )١( 

(۲) «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : »)۱١۸ - ۱١۷ /١(‏ «تيسير علم أصول الفقه» عبد الله الجديع» 
ص :۳۰۱ . 

(۳) «المستصفى»: ۲۸٦/١(‏ - ۲۸۷)ء «المحصول» للرازي: (١/۸١٠)ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكانى» 
ص: ۲٠١‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 59 - 11 «قواعد الأحكام): ٠١/١(‏ - ۲ 
«الموافقات»: (۲/ 10)» «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص ۲٥۷:‏ «علم أصول الفقه» 
للخلاف» ص: .۸٤‏ 
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بالإجمال» والشرع يفصلهء وهذا ما أكّده ابن القيّم رحمه الله تعالى بقوله: ١غاية‏ 
العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه» فيدركه العقل جملة 
ويأتي الشرع بتفصيله... ويعجز العقل عن إدراك حسن كل فعل وقبحه» فتأتي الشرائع 
بتفصيل ذلك وتبيينه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره» وما كان 
حسناً في وقت قبيحاً في وقت» ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحهء أتت 
الشرائع بالأمر به في وقت حسنهء وبالنهي عنه في وقت قبحهء وكذلك الفعل يكون 
مشتملاً على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته» فيتوقف 
العقل في ذلك فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح 
المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص. مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك 
فتأتي الشرائع ببيانه» فتأمر به من هو مصلحة له» وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في 
حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها 
العقل فتجئ الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة)'» ونجد هنا 
دور العقل في معرفة المصلحة في غياب النص الشرعي» وحفظ العقل من مقصود 
الشريعة» وهو من الضروريات الخمس» فالمصلحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمقاصد 
الشريعة» وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن «غالب أحكام الشريعة معللة برعاية 
المصالح المعلومة» وأن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد»”". والأدلة التي تثبت علاقة المقاصد بالمصالح كثيرة جداًء وفي 
الخاصة الثالثة من خصائص المصلحة في الشريعة الإسلامية» ذكر الدكتور البوطي أن 
مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى». ومقدمة عليهاء وأن الشريعة الإسلامية 
متضمنة بمجموعها لمصالح العبادء وأن المصلحة تقف تحت راية الدين» إذ به صح 
شرعهاء وبواسطته تم ضبطها" ". 


© © © 





.)477٠١ /۲( «مفتاح دار السعادة؟:‎ )١( 
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المبحث الثالث 


المقاهد فم العرف وفَيٍ شرع من قبلنا 





المطلب الأول 
المقاصد في العرف 
أولاًء تعريف العرف» وحجيته 

* تعريف العرف لغة. 

يطلق العرف فى اللغة على أمور متعددة أهمها : 

العرف: ضد المنكرء أي المعرفة» وهو: الجود» وقيل: اسم لما تبذله وتعطيه» 
وهو أيضاً اسم من الاعتراف الذي هو بمعنى الإقرار» والعرف: شعر عنق الفرس. 
وهو مت الشّغن والزيش من العسقء :وقيل هو عزف الديك» وهو الرمل والمكان 
المرتفعان» موضع أو جبل» وقيل العرف: عَلَم. وكذلك العرف: الصّبرء وهو ضرب 

.00 
الل 
** تعريف العرف اصطلاحاً: 


«العرف: إما قولي أو عملي فالعرف القولي: أن يكون الناس قد تعارفوا إطلاق 
اللفظ العام على بعض أفراده» كما تعارفوا إطلاق الدابة على الحمارء وإطلاق 





)20 «تاج العروس». و«المعجم الوسيط»» و«لسان العرب». و«القاموس المحيط». مادة: عرف. 


۳٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








الدراهم على النقد الغالب» وهذا قد اتفق الأصوليون على أنه يخصص العام لأن 
الشارع إنما يخاطب الناس بما يتعارف الناس من الإطلاقات. أما العرف العملي: فهو 
أن يكون للفظ مسمى عام لم يتعرف الناس إطلاقه في بعض أفراده» ولكنهم لا 
يستعملون إلا بعض أفراده» مثال ذلك كلمة (الطعام) فإنها موضوعة في اللغة لكل ما 
يطعم» ويستعملها الناس في ذلك المعنى» فإذا اتفق أن المخاطبين لم يكن لهم مما 
يطعم إلا البرّ والشّعير""''. فهو الطعام في عرفهم» وعرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بقوله : «ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه»”"' وقيل هو ما استقرّت النفوس 
عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول”"» وقال الفقهاء: «العرف كل ما ورد به 
الشرع مطلقاًء ولا ضابط له فيه» ولا في اللغة: يُرجع فيه إلى العرف». 
والعرف منه الصحيح وهو الذي لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة» ولا يفوت 
مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة» وعرفٌ فاسد وهو مما تعارفه الناس» ولكنه 
يخالف الشرع أو يحل الحرام» أو يدفع مصلحة أو يجلب مفسدة» ومن شروط 
صحة العرف أن يكون مطرداًء واختّلف فيه في حال كونه مضطرباً” . 
أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقال في العرف ما يثلج الصدرء ويسر النفس» 
ويريح القلب» فقد اعتبره ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة؛ أي تشبه أن تكون حقاً. 
المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهةء إلا أنه لم يقض بكذبها. 
)١(‏ «أصول الفقه؛ للخضري؛ ص :۱۸ء «علم أصول الفقه؛ للخلاف» ص: ۸4 «الوجير في أصول 
الفقه» للزيدان» ص: ۲٠١‏ . 
(۲) «القواعد النورانية» لابن تيمية»؛ ص ٠١٤:‏ . 
(۳) «التعريفات» للجرجاني» ص ٠٤۹:‏ . 
(4) «الأشباه والنظائر» للسيوطي: .)٠۴١ /١(‏ 
(5) «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: ٠4١‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص ٠٠٠:‏ «ضوابط 


المصلحة» للبوطي» ص: 5. 
(1) «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي : (۱/ ۲۳۷). «قواعد الأحكام»: (۲/ ۸٤‏ - 86). 
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المرتبة الثالثة : دعوى يقضي العرف بكذبها . 

أما الأولى : فمثل أن يدعي غريب وديعة عند غيره» وكالرجل يذكر في مرض موته 
اال دنا من قبل رجل +.ويوضي ,أن نقاضی نه یکره فده دغوۍ تسمع من 
مدعيهاء وله أن يقيم البيّنة على مطابقتهاء أو يستحلف المدعى عليه. 

أما الثانية : فمثل أن يدعي على رجل ديئاً في ذمّته» أو يدّعي على رجل معروف 
بكثرة المال أنه اقترض منه مالاً ينفقه على عياله وهذه الدعوة تسمعء ولمدعيها أن يقيم 
البينة على مطابقتهاء ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة' 
بينهماء فإن كان ينفيها العرف لم يحلف المدعى عليهء وإلا حلف. 

والثالثة : فمثالها: أن يكون رجل حائز لدار» متصرفاً فيها السنين العديدة بالبناء 
والهدم والإجارة والعمارة» وينسبها إلى نفسه» ويضيفها إلى ملكه» وإنسان حاضر يراه 
ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة» وهو لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاًء ولا 
مانع يمنعه من مطالبته» كخوف من سلطان أو غيره» ولا قرابة بينه وبين المتصرف في 
الدار» ولا شركة في ميراث وغير ذلك مما تتسامح فيه القرابات والصهر بينهم» 
جاء بعد كل هذه المدة يدعيها لنفسهء دضعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة» فدعواه 
غير مسموعة أصلاًء فضلاً عن بيّنته وتبقى الدّار بيد حائزها لأن كل دعوى يكذبها 
العرف» وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال تعالى: وَأ يلعف 
[الأعراف: 1949]» وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى» كالنقد 
والحمولة وفي الأبنية وغيرها"» فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة 
عند المتعاقدين... والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو 
الفراق: فجرت العادة مجرى الشرط » ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه مهما تجدد في 
العرف فاعتبره» ومهما سقط فالْغِهِه ولا جمد على المنقول في الكتب طول عمرك 
(1) الخلطة: أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري منه مراراًء وقيل لا تكون إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين. 


(؟) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ص :8/ - ۷۹ «أصول الفقه» لأبي زهرة» ص: 566. 
(۳( «أعلام الموقعين»: .)۷١/۳(‏ 
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بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تُجْرهِ على عرف بلدك» وسَّلّْهُ عن عُرْف 
بلده فاجره عليه وأفته به... وهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات أبدا 
ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين...وهذا محض 
الفقه» ثم أكد قوله مستطرداً أن الإفتاء بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف أعراف 
الناس وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» وهذا المفتي 
الجاهل أضرّ على أديان الناس"' وذكر «أن العرف أجري مجرى النطق في أكثر من 
مائة موضع»”". 

أما حجية العرف فقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى وفي 
الأبنية وكذلك فإن دليل حجيته» وأن الأخذ به واجب قول الله تعالى : لوس بالف 
[الأعراف: 144]» ثم ذكر أن مما يشهد لذلك ويقويه قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه 
الإمام أحمد وغيره وهو ثابت عنه «إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد وله 
خير قلوب العباد فاختاره لرسالته» ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد فاختارهم لصحبته» فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه 
المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح»”". وقال العلماء : العادة شريعة محكمة» والعرف 
في الشرع له اعتبارء والإمام مالك بنى كثيراً من أحكامه على عمل أهل المدينة» وأبو 
حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكامهم بناء على اختلاف أعرافهم» والشافعي لما هبط 
إلى مصر غيّر بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف» وفي 
فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف» ومن العبارات المشهورة: المعروف عرفاً 
كالمشروط شرطاً» والثابت بالعرف كالثابت بالنص» والعرف كما يراعى في تشريع 
الأحكام يراعى في تفسير النصوص» فيخصص به العام» ويقيد به المطلق“. 





.)۱۷۷ /٤( «أعلام الموقعين»: (1۸/۳)ء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (۲/ ۲۸۷). انظر أمثلة لذلك. 

(۳) أحمد: ۳٠٠١‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير»: ۸0۸۲ من حديث ابن مسعود» وإسناده حسن . انظر 
«الطرق الحكمية» ص .۸١٠:‏ 

= «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص: ۷۷» «شرح القواعد‎ ۹١ «علم أصول الفقه» للخلاف. ص:‎ )٤( 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا ۳۹ 








أما ابن القيّم فقد ذكر أنه «لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا 
وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف 
أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفاً لحقائقها 
الأصليةة قم انم يفل ال وأ 


ثانياً: علاقة المقاصد بالعرف 


إن علاقة المقاصد بالعرف تبدو واضحة من خلال ما تقدم فهو: 

-١‏ يقرر قواعد التيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقّة. وهذا من مقاصد 
الشريعة الإسلامية . 

=٢‏ أنه تاكيل لمحاسن ومكارم الأخلاق والآداب الحسنة التي جاءت بها 
الشريعة» وأكدها العلماء والفقهاء» والمعتبرة من أعظم المقاصد وأرقاها. 

٣‏ - العرف الصحيح الذي لا يخالف نصاً شرعياً يراعي أحوال الناس وطبائعهم 
وواقعهم فهو يحقق مصالحهم ويدرأ المفاسد عنهم. 

4 - العرف يساعد المكلفين على الامتثال لتعاليم الشرع» لأنه يوافق أوضاعهم 
ويلبي حاجاتهم» فهو قريب إلى نفوسهم» وبذلك تقل مخالفتهم له» ويزيد تمسكهم 
وامتثالهم لتعاليمه» وهذا ما أكّدته الشريعة لتحقيق مقاصدها بتهيأة الظروف المناسبة 
للمكلف. 

ه - اعتماد العرف واعتباره دليلاً يؤكد صلاحية هذه الشريعة الغراء لكل زمان 
ومكان والتعامل مع الأعراف المختلفة مع المحافظة على ثوابت الشريعة» وهذا يدور 
حول فهم فقه الواقع» وفهم المقصود من الحكم الشرعيء وما هذا إلا تحقيقاً لمقاصد 
الشريعة على أكمل وجه. 





= الفقهية» أحمد الزرقاء ص ۲٤٠:‏ . 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: .)١۷۷ /٤(‏ 
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5 - يعتبر العرف الصحيح مسايراً لفطر الناس» وما اعتادوا عليه في واقعهم» في 
حين أن العرف الفاسد تلفظه الفطر السليمة» وهذا ما يشعر المكلف أن مقصد الشريعة 
هو تحقيق مصلحته بما يوافق فطرته. 

۷ - إهمال العرف وحمل الناس على مخالفة أعرافهم الصحيحة يناقض مقصد 
الشارع ويزرع الكراهية في نفوسهم» ولا يراعي مصالحهم ومعاملاتهم. 

3 00 


المطلب الثاني 
المقاصد في شرع من قبلنا 


أولاً: تعريف شرع من قبلنا وحجيته 


** تعريف شرع من قبلنا لغة: 
x ±‏ 2 31 9 .8 .- 4 .- - 5 8 کے ا ےر 
شرع لهمء يشرع شرعاً: سنّ»ء ومنه الشريعة» والشّرعة» قال تعالى : #سَرَعَ لَكُم مَنَ 
الین مَا وَضَّئْ به شا [الشورى: 18] أي سنّ. وفي الآية إشارة إلى الأصول التي تتساوى 
فيها الملل ولا يصح عليها النسخ› كمعرفة الله. وشرعَ المنزل: صار على طريق نافذ 
وشرع الشئ: رفعه جداًء ومنه شراع السفينة لكونه مرفوعاًء والشرعة: العادةء 
والشرع : مصدرء ثم جعل إسما للطريق النهج» ثم استعير ذلك للطريقة الإلهية من 
10 
م تعريف شرع من قبلنا اصطلاحاً: 


هو ما نقل إلينا من الأحكام الشرعية التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم على 
ألسنة رسلهم وكانوا مكلفين بها على أنها شرع الله تعالى لهم. 


والسؤال هناء هل شَرْع من قبلنا حجة يؤخذ به في شريعتناء والأمّة مكلّفة ومتعبّدة به؟! 





المقاصد في العرف و فقي شرع من قبلنا ۳4١‏ 








«اضطربت المذاهب في ذلك فصان ارون إلى أنا إا ودنا كما فى شرع 
مَنْ قبلنا ولم نر في شرعنا ناسخاً له لزمنا التعلق بهء ولا خلاف في أنه شرع لناء 
واجبٌ اتباعه بتقرير شرعنا له“ كقوله تعالى : ایا الذي ءامنا کب عَلَِكُمْ 
لضام كما كيب عل الرس ين َ4 [البقرة: +18]: وقال البيضاوي رحمه الله 
تعالى : إن النبي يي اتبع الأنبياء السابقين عليهم السلام في قوله تعالى: س لَكُم ين 
الین ما وَضَّىْ يو ًا [الشورى: »]١١‏ وقوله: هثم اوتا لِك أن أي ِل رهيم 
يا4 [النحل: ۱۲۳]» وقوله سبحانه : اوليك 1 هَدَى آل هدم أَنْسَدةُ» [الأنعام: 
١‏ إنما كان ذلك الاتباع في أصول الشريعة وكلياتهاء وهي الأشياء التي روعيت في 
كل مِلة كأصول الديانات» والكليّات الخمس» واتباعه لهم كان بالدليل القاطعء لا 
قا 


أسفل النموذج 

وذهب المعتزلة إلى أن التعلق بشرع من قبلنا غير جائز عقلاً وأن ذلك لو قدّر 
ساقط لا حاجة إلى إيضاح بطلانه» لكن الثابت عدم التعبد بأحكام الشرائع المتقدمة» 
حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة» 
والاجتهاد وما كانوا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على النبيّين قبل نبينا 


ه00 
محمد وست 5 





)١(‏ «البرهان» للجويني : ۴/۱۷ «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: ۹۳ء «أصول الفقه» للخضري› 
ص ۳٤۹:‏ . 

(۲) «التحقيق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج' للبيضاوي» ص ٠۳۷٤:‏ «تفسير الفخر الرازي» : 
(15/لاه١ ».)١60848-‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (؟7١0/1١0)»‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير : 
».)١47/0(‏ «أصول الفقه» لأبي زهرة» ص:787. 

() «البرهان» للجويني : (۱/ ۳"۱ - .(TTY‏ 
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خلاف أنه ليس بشرع لنا بالدليل الناسخ من شرعناء كما كان في شريعة موسى عليه 
السلام من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلى أن يقتل نفسه. وأن الثواب إذا أصابته نجاسة 
لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه وغير ذلك من الأحكام التي رفعها الله عنا. 

وموضع الخلاف هو ما قصّه الله ورسوله علينا من أحكام الشرائع السابقة» ولم 
يرد في شرعنا ما يدل على أنه كُتب علينا كما كُتب عليهم» أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ 
كقوله تعالى: هين أَجْلِ ذلك كينا عل ہی اویل اتم من فک تفا بر نقیں أو 
ساد فى اَلاَرَضِ e‏ جَمیعًا [المائدة: 87]» وقوله سبحانه : وکسا عَم 
فآ 1 النَّفْسَ بالتَفْيس والعيرت يالمين وَالافَ لني ا ادن والسن ابالسن 
وَالْجروح صا [المائدة: ه4]» هذا ما اختلف فيه العلماء فقال جمهور الحنفية وبعض 
المالكية والشافعية أنه شَرْعَ لنا وعلينا اتباعه ما دام قصّ علينا ولم يرد في شرعنا ما 
ينسخهء ومنه استدل الأحناف على قتل المسلم بالذمي» وقتل الرجل بالمرأة. 

ومن العلماء من قال: لا يكون شرعاً لناء لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السّابقة إلا 
إذا ورد في شرعنا ما يقرره» والمذهب الأول هو الحق» فشريعتنا نسخت ما يخالفها 
ن الشرائع السابقة» وما قصّه القرآن علينا من أحكام شرعية سابقة دون نص ينسخه 
فهو تشريع لناء والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتب السماوية الأخرى فما لم ينسخ 
فهو مقرر"'' والله أعلم. 

والذي لا خلاف فيه بين العلماء أيضاً أحكاماً لم يرد لها ذكر في شريعتناء وهذا 
النوع لا يكون شرعاً لنا بالاتفاق. 

أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد كان شديداً في هذا الأمر وحريصاً على صحة 
الأحكام الشرعية خاصة ما جاء من أحكام شريعة المسيح عليه السلام حيث اعتبر أئمة 
الدين عندهم ورهبانهم نصبوا حبائل الحيل ليقتنصوا بها عقول العوام» ويتوصلوا 
بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم واستدرار أموالهم... ودين هذه الأمة الصليبية مبنيّ 
)0( «علم أصول الفقه» للخلافء ص : 44» «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص 2737١:‏ «نهاية الوصول 

إلى علم الأصول» لابن الساعاتي» ص:774. 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا rer‏ 








على معاندة العقول ارا ك أن لأدنان العا فة ا دت EEC‏ 


وهذا حرصا منه رحمه الله تعالى وتحذيراًء فإذا أردنا أن نستدل بشرع من قبلنا لا بد 
من التحري في ذلك. فإذا وجد عدم نسخه في شريعتنا وقد ورد عندنا اتباعه فهو 
تشريع لنا والله أعلم. 


ثانياً: علاقة المقاصد بشرع من قبلنا 


ذكرت سابقاً أن الأحكام التي وردت في شرع من قبلنا ولم تنسخ في شرعناء وقام 
الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما فرضت عليهم فهذا النوع من الأحكام 
لا خلاف في أنه شرع لناء ومصدر الاستدلال على هذا وحجيته نصوص شريعتناء قال 


تعالى في فرضية الصيام اها ادي ءاملا کب عَم الصِيَامٌ كما کیب عل اليرت 


سے لو 


ين قََلِكُمْ لمَلَّكُمْ تَنَفُونَ4 [البقرة: *18]» ومن الواضح أن المقصود أصل الصيام بينما 
تكون المخالفة في صفته» وكذلك قول الله سبحانه «وَكبنا عَلَيِمَ فيا أن ألتَفس بالتَقين 
رامت يلين وآلأنت بالأنف والأذنت بِالُْذنٍ ولي لين وَالْجْرُوحَ قِصاصٌ» [المائدة: 
٥‏ فإن أحكام هذه الآية ثابتة في حقنا. 

ففي كتب الفقهاء على اختلاف مدارسهم الفقهية نجد باباً خاصاً للقصاص في 
النفس» ذكر الإمام الجصاص في أحكامه أن الحكم ثابت إلى أن يَرِدَ نسخة بنص من 
القرآن أو السنة”". 

من خلال ما تقدم تظهر لنا علاقة المقاصد بشرع من قبلناء فقد راعى الشارع 
الحكيم في الشرائع السابقة المقاصد الضرورية» وهذا ما يؤكد قطعيتها وثبوتهاء وأهم 
هذه الضروريات حفظ النفس» وحفظ الدين وتحقيق العبودية لله سبحانه في تحقيق 
شرع الله والالتزام بتطبيقه» قال سبحانه في اليهود: وون لم کر يمآ أل أله 





)١(‏ «إغاثة اللهفان»: (۲/ )5١9‏ وما بعدها. 
(۲) «أعلام الموقعین۲: .)١94/5(‏ 
)۳( «أحكام القرآن» للجصاص : (؟/6184) «الوجير في أصول الفقه» للريدان» ص : ۲٣۲‏ . 
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م 


َأَوْليِكَ هم الْككفرونَ # [المائدة: »]٤٥‏ وهى واجبة ا ومن المعلوم أن الضروريات 
الخمس التي هي أساس مقاصد الشريعة كلها ترجع إلى حفظ الدين» والله أعلم. 


.)٥٤۸/۲( «أحكام القرآن» للجصاص:‎ )١( 


المقاصد في قول الصحابيء وسدّ الذرائعء وإبطال الحيل to‏ 








المبحث الرابع 


المقاصد فق قول الصحابق , 
وست الذرائع. وإبطال الحيل 





المطلب الأول 
المقاصد في قول الصحابي 


أولاً. تعريف الصحابي - فوله - حجيته: 


** تعريف الصحابي لغة: 


من الفعل صاحب: عاشرء واستصحبه: لازمه» وأَصْحَبْتٌ الناقة: أي انقادث 
وامترسكت وتخت صاحبها» والصّاحب: المنقاد» ومالك الشىئ والقائم عليه» 
والمرافق» وأصحَبً فلاناً أي حفظه”". 


*** تعريف الصحابي اصطلاحاً: 


المراد بالصّحابي في اصطلاح جمهور الأصوليين "من طالت صحبته للنبي كله 
متتبعاً له مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلانا عرفأ من غير تحديد بزمن : فر 
وقدره بعضهم بسنة أو غزوة» والأول أرجح» كالخلفاء الراشدين» وعبد الله بن عباس 


وعبد الله بن مسعود وغيرهم ممن امن بالنبي يِه ونصره» وسمع منه» واهتدى 





)١(‏ انظر: «تاج العروس»؛ و«القاموس المحيط؛؛ و«المعجم الوسيط». مادة: صحب. 
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i ET‏ وهذا مخالف لتعريف الصحابي عند المحدثين الذين اعتبروا الصحابي من 
لقي النبي ييه مسلماء وماك غ ا 

أما حجية قول الصحابي. ففيه قولان: قول لا خلاف في حجيته» وهو الذي لا 
يدرك بالرأي والعقل» لأنه قاله عن سماع من الرسول كَل ولا مجال فيه للرأي ولا 
للاجتهاد وهو من السنةء وإن كان ظاهره من قول الصحابي» ومثل ذلك القول الذي 
لم يعرف له مخالف من الصحابة» لأن اتفاقهم على حكم في واقعة مع قربهم من 
نبيهم» وعلمهم بأسرار ومقاصد التشريع» واختلافهم في وقائع كثيرة غيرها فهذا دليل 
على استنادهم إلى دليل قاطع» كاتفاقهم علق ررك الات الس حت كان حكها 
واجب الاتباع ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين. 

أما الخلاف فهو في قول الصحابي النابع عن اجتهاده ورأيه دون أن يتفق على 
ذلك الصحابة» فمن العلماء من اعتبره حجة شرعية» ومنهم من أصر على الدليل 
الشرعي» فالأول اعتمد على احتمال الصواب وترجيحه عند الصحابة لمشاهدتهم 
التنزيل» ومعرفتهم أسباب النزول ومقصد التشريع وحكمته» وملازمتهم لنبيّهم بلا 
واحتج الآخرون بأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة» وأن قول الصحابي برأيه واجتهاده 
إنما هو مُعَرَض للصواب والخطأ)””"» والأؤلى الذي نراه هو الأخذ بقول الصحابي في 
عدم وجود نص من الكتاب والسنة والإجماع ولا في دليل معتبر. 

ذكر الإمام البيضاوي «أن قول الصحابي حجة”*'» وقيل إن خالف القياس”*, 
)١(‏ «أصول الفقه» للخضري» ص ۲۲٠:‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص: ۲٠۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه» ص :27577 «تاريخ التشريع الإسلامي» لمناع القطان» ص:75١.‏ 
(۳) «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص: ۲٠۹‏ «أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» للمؤلف». 

ص ٤١:‏ «توضيح المشكلات من كتاب الورقات» للمحلي» ص ٠۳۳۸:‏ «نهاية الوصول إلى علم 

الأصول» لأحمد بن علي الحنفي» ص: 770 . 


€3 أي حجة على غيره إذا لم يكن صحابياً » أما على صحابي مجتهد مثله فلا قولاً واحداً . 
)٥(‏ أي قوله حجة إن خالف القياس» وإلا فلا. 
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يمنع التقليد" وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً“» وقياس 
الفروع على الول ا «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»” ”أ قلنا : 
المراد عوام الصحابة”. قيل : إذا خالف القياس” "'» فقد اتبع الخبرء قلنا: ربما 
خالف لما ظنه دليلاً ولم یکن»''. 

أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد ميّز بين الصحابة أنفسهم وأن «قول الأئمة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في 
الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه 
الدلالة»""''» ولمكانة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» كما أنهم سادة 
الأمة وأتمتهاء وقادتهاء فهم سادات المفتين والعلماءء وهم الذين يتن بهمء 
والمقصود بذلك الاقتداء بهم بفعل ما فعلوا وبما أتوا به» فهم ما فعلوا ولا جاؤوا 
بشئ بلا حجة ولا دليل» فما كان لأحد منهم أن يدع السّنة إذا ظهرت. لقول غيره 


)١(‏ أي كون قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً بالنص والإجماع والقياس. 

(؟) وفيها أمر بالاعتبارء وهو الاجتهاد. 

(۳) أي: والاجتهاد ويمنع التقليدء لأن الأول البحث عن الدليل؛ والثاني هو الأخذ بقول الغير من غير دليل . 

(5) أي ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم» وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم 
لهم فيجوز لغيرهم أيضاً عملاً بالاستصحاب. 

(5) أي قول الصحابي ليس حجة على غيره من المجتهدين في أصول الدين» فلا يكون حجة في فروعهاء 
والجامع بينهما تمكن المجتهدينفي الموضعين من على الحكم بطريقه . 

(7) أي: من جهة القائل بأنه حجة مطلقاً بحديث رسول الله كل . 

(۷) أخرجه الديلمي في «الفردوس): (5/ »)۷١‏ والبيهقي في «المدخل»: ١١٠٠ء‏ وإسناده ضعيف جداً . 

(۸) لأن الخطاب إنما هو معهم لكونه خطاب مشافهة» فانتفى دخول غيرهم. 

(9) من جهة القائل بأن قول الصحابي عند مخالفة القياس حجة. 

)٠١(‏ أي الصحابي إذا خالف مقتضى القياس بعد ما عرفه. 

(١1)أي‏ ولم يكن في الواقع دليلاً؛ فلم يكن كاشفاً عن الخبر» فلم يكن حجة. انظر «التحقيق المأمول لمنهاج 
الأصول على المنهاج؛ للبيضاوي» ص : 07١‏ - ١۴ء‏ «البرهان» للجويني : (۲/ .)۸۹١ - ۸۸٩‏ 

(1١)«أعلام‏ الموقعين؟: (97/4). 


E۸‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





كائناً من كان» فالاقتداء بهم هو اتباع للقرآن والسنة»'» وقد عبّر رحمه الله تعالى عن 
الصحابة أنهم من عاشوا مع الرسول بي ولازموه وشاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» 
وفهموا مقاصد الرّسولء فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به ييه كنسبتهم 
إلى صحبته» لذا اعتبرهم ابن القيّم أفقه الأمةء وأبرّهم قلوباًء وأعمقهم علماء وأقلهم 
تكلفاء وأصحهم قصوداء وأكملهم فطرة»وأتمّهم إدراكاء وأصفاهم أذهاناء 
فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين» وأدّوا إلينا سنن رسول الله يِه وعلموا ما أراده عامّاً وخاصّاً وعزما 
وإرشاداء والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم وقد 
كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟!. 

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لتقا 
كيف لا وهو رأي صادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيمانا ‏ وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً 
عن الله ورسوله» ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب نبيهم وهم ينقلون العلم والإيمان 
من مشكاة النبوة غضّاً طريّاً لم يَشْبْهُ إشكال ولا خلاف» ولم تدنّسه معارضة» فقياس 
رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. ثم ذكر أن طلب الواقعة يكون أولاً من القرآن 
الكريم» فإن لم يجدها ففي السنة» فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء 
الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة وا“ 

ذكر رحمه الله تعالى أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي مَل 

الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من أية من كتاب الله فهماً خفي علينا. 

الرابع : أن يكون قد اتفق عليها مَلَّؤْهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به 


.)116 /5( «إعلام الموقعين»: (۱۲/۱)ء‎ )١( 
.)۱۱٤ - ۱۱۲ - ٩۰0 /6( /58-56-514/1( المصدر نفسه:‎ )۲( 
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عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان 
من رؤيته يي ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه» والعلم بمقاصده وشهود 
تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون قَهِمَ ما لا نفهمه نحن» وعلى هذه 
التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس: أن يكون فهم ما لم يُرِدْهُ الرسول يي وأخطأ في فهمه. والمراد غير ما 
فهمه» وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة» ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من 
خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين» هذا مما لا يشك فيه عاقل» 
وذلك يفيد ظناً غالبا قوياً على الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال مَنْ بعده 
وليس المطلوب إلا الظنّ الغالب» والعمل به متعين"'' . 

لقد أكثر ابن القيّم من ذكر أفضالهم» وأنه لا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد 
وأحوال الرواة وعلل الحديث» ولا النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين 
«فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله تعالى وقال رسولهء والثاني: معناه كذا 
وكذاء والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى بهذين الأمرين»”". 

إن الفتاوى الصحابية أولى بالأخذ من آراء المتأخرين وفتاويهم» وأن قربها إلى 
الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول ياء فإذا قال الصحابي قولاً فإما أن 
يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه» فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على 
الآخرء وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من 
الصحابة في حكمء فههنا يكون الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن 
يؤخذ به من الشقّ الآخرء فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب» وإن كان 
أكثرهم في شقٌّء فالصواب فيه أغلب» وإن كانوا اثنين واثنين» فشقٌ أبي بكر وعمر 
أقرب إلى الصواب فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا 
يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من 





.7١١ «أصول الفقه» لأبي زهرة» صص:‎ »)١15 - ١١١ /٤( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)١١١ - ۱١۱۴ /٤( المصدر نفسه:‎ )۲( 
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أقوالهم . . . ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدأء ولا يحفظ له فتوى ولا حكم 
اوا و 

وإن لم يخالف الصحابي صحابيًاً آخرء فإما أن يشتهر قوله في الصحابة» أو لا 
يشتهر» فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع و E‏ 
ذكر رحمه الله تعالى ستة وأربعين دليلاً على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين"» كل هذه الأدلة مقنعة ومدعمة بالدليل القاطع من الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية الشريفة. 

أما فتوى الصحابة ون ورسول الله ية حي بين أظهرهم» فذلك تبليغ عن الله 
ورسولهء وكانوا بمنزلة المخبرين فقطء فإفتاؤهم في حياته نوعان: أحدهما: كان 
يبلغه» ويقرهم عليهء فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم» والثاني: ما كانوا يفتول به 
مبلغين له عن نبيهم» فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلّدون" . 

أما حكم قول الصحابي إذا خالف القياس فقد ذكر ابن القيّم «أن من يقول بأنه 
س بحجة فله قولان فيما إذا خالف القياس» أحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجةء 
لأنه قد خالف حجة شرعية» وهو ليس بحجة في نفسه» والثاني: أنه حجة» في هذه 
الحالغ :تحمل علن آنه قال اتو صقا :ويكون بمتزلة'المرسل الذي عمل ةا مرسلة: 

أما من يقول: إنه حججّة فلهم أيضاً قولانء أحدهما: أنه حبّة وإن خالف القياس 
بل هو مقدم على القياس» والنص مقدم عليه» فترتب الأدلة عندهم: القرآن ثم السنة 
ثم قول الصحابي ثم القياس» والثاني: ليس بحجة» لأنه قد خالفه دليل شرعي» وهو 
القياس فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المعارض*”* »2 وذكر ابن القيّم أن أصول 


فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مبنية على خمسة أصول: أحدها: 





)001( «أعلام الموقعين»: )4١ /٤(‏ وما بعدها . 
(۲) المصدر نفسه: .)١١١/٤(‏ 

(۳) المصدر نفسه: (7/ .)١۷١ - ١18/١٠‏ 
(54) المصدر نفسه: .)٠١١/٤(‏ 
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النصوص والثاني: فتاوى الصحابة» فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف 
منهم فيها لم يَعْدّها إلى غيرهاء ولم يقدم عليها عملاً ولا رأياً ولا قياساًء والثالث: 
إذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى كتاب الله والسّنة» ولم يخرج 
عن أقوالهي”". 

اها ا اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فقد تنازعوا في كثير من 
مسائل الأحكام» ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال بل كلهم على ما نطق به كتاب الله والسنة» لم يسوموها تأويلاء 
ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً» ولم يبدوا لشئ منها إبطالاًء ولا ضربوا لها أمثالاً» 
ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها 
يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع. والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم عن 
تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 

ل 
ورسو 

أما أقوال الصحابة في التفسيرء فلا ريب أنها أصوب من أقوال مَنْ بعدهم. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع» واعترض آخرون أن 
لبعضهم أقوالاً في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح» وهذا كثير”"» فذكر 
أن ما قيل في فتواه يقال في تفسيره» عن عبد الله بن مسعود وه الذي رواه أبو نعيم 
في الحلية «من كان منكم مستئاً فلِيسئنَ بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
أولفكق امات ميد كه كانوا أفضل هذه الأمة: أبزها قلوباء واعمقيا غعلما: 
وأقلّها تكلفاً. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء 
واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 





.)74/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)7"98/١( المصدر نفسه:‎ )۲( 
.)١١48/54( انظر أمثلة ذلك في «أعلام الموقعين»:‎ )۳( 
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من خلال ما تقدم فإن قول الصحابة ون أجمعين حجْة» وهم عدول على رأي 
جمهور المسلمين بدليل أن الله ورسوله قد شهد لهمء قال تعالى: ولي مع أَثِدَاء 
عل الکفار را یتم رم ماسجا يتن شاد من أي ورضرًا [الفعح: ۲۹]» وقال 
سبحانه : ليون الارن مِنَ الجن وَالأنصَارِ واي أتَبَعُوهُم خسن رض اله عَنْهُمْ 
وسو عَنَدُ وة م جب تى ها الَتهرُ خرن فيا أبدا كرك الود اط4 
[التوبة: 26٠٠١‏ وقال ي : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم”''. 
وفي رواية قال: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»"» وليس بعد 
هذا الثناء ثناء. 

كيف لا يكون قول الصحابي حجة وهو لا يدرك بالرأي ولا بالعقل» بل هو سماع 
عن الرسول يله وكذلك الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة» وهذا دليل اتفاقهم 
وهو دليل قاطع وأما الذي اختلف الصحابة فيه فينظر في الواقعة» لتظهر الحكمة 
والغاية والمقصد من الحكم» فإن كان حقق لنا ذلك في واقعنا أخذنا به» وكان حجة» 
وأما إن اختلفت الظروف والزمان والمكان» وكان لا يحقق لنا غاية ومقصداًء فلا 


ثانياً: علاقة المقاصد بقول الصحابي 


ذكرت في المبحث الثاني من الباب الأوّل: المقاصد في عهد الصحابة» 
ووضحت كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً أفهم الأمة لمراد نبيها اة وأتبع 
له» وكانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده» لأن من عرف مراد المتكلم» وجب 
اتباعه» وعمل بمقتضاهء وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى أن الأئمة تقدم الكتاب 
والسنة وتأخذ دينها من أصحاب النبي به معتبراً أن اتّباعهم هو اتباع الرسول ككل 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۳٦١۱‏ ومسلم: 1٤۷١‏ وأحمد: ۰٤۱۳۰‏ من حديث ابن مسعود. 
0,0 أخرجه البخاري: ۰۳٠٠۰‏ ومسلم : هلاق“ وأحمد: ۱۹۸۳۰ من حديث عمُران بن خصين . 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا or‏ 








بل اعتبر أول من وقع عن الله هو الرسول الكريم» فهو إمام المتقين» وخاتم النبيين» 
أمينه على وحيه؛ وسفيره بينه وبين عباده» كانت فتاويه جوامع الأحكام» ومشتملة على 
فصل الخطاب» وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» 
وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلاً» ثم قام بالفتوى بعده 
برك" الإسلام » وعصابة الإيمان» وعسكر القرآن» وجند الرحمن» أولئك 
أصحابه ييو" فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانت معرفتهم لمعاني القرآن 
ومقاصده ومراد رسولهم أكمل من حفظ الحروف والنصوصء ذكر ابن تيمية رحمه الله 
تعالى أن «الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره» وأخبر الناس 
بمقاصده ومراداته» كانوا أعظم الأمة لزوماً لطاعة أمره»"» وأحسن ما تستدل به آثار 
الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصد كلام الله ورسوله لفظاً ومعنى”“ فالألفاظ لم 
تقصد لذواتهاء إنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده عمل 


إن الاقتداء بالصحابة هو اتباع القرآن والسنة» حيث قرن ييه سنتهم بسنته في 
وجوب الاتباع والأخذ بسنتهم بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي»“ فالأخذ بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام» إنما هو اتباع لسئّة 
رسول الله كله وقضاء ما فات لمسبوقٍ من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً 
لمعاذ بل اتباعاً لما أمرنا بالأخذ بذلك”"©. 





)١(‏ البَرْك: صدر البعير أو باطن الصدر. انظر: «تاج العروس» مادة: برك والبلغاء يطلقون على المقدم 
من القوم الصدر فيقولون: صدر الأفاضل» وتصدر فلان قومه. 

.)٠١ - ٩/۱( «أعلام الموقعين»:‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوى؟: (507/17). 

. ۱۸٠: «القواعد النورانية؛ ص‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود: ٤٨٥۷‏ والترمذي عقب : ۰۲۱۷١‏ وابن ماجه: ۰٤٤‏ وأحمد: ۰۱۷۱٤١‏ من حديث 
العرباض بن سارية؛ وهو حديث صحيح. 

(5) «أعلام الموقعين»: (۲/ ١١٠)ء‏ «أصول الفقه» لأبي زهرة» ص:"7١7.‏ 


e‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن فيم الجوزية 








أما علاقة المقاصد بأقوال الصحابة فهي تتجلّى بما يلي : 

١‏ - التأكيد على وجوب مراعاة المقاصد والعلل والجكم لاستنباط الأحكام 
والعمل بها اقتداءً بالصحابة الكرام الذين استنبطوا وفهموا كل أمور دينهم ودنياهم من 
خلال معرفتهم لمقاصد الشارع. 

۲ - اتباع الصحابة وش والاحتجاج بأقوالهم التي لا خلاف في حجبتها إنما هو 
عمل بمقاصد الشريعةء لإدراكهم هذه المقاصد» وفهمهم لمعاني الكتاب والسنةء 
ومعرفتهم فقه الواقع» فقد نفى عمر بن الخطاب وؤ نصر بن حجاج إلى البصرة خشية 
افتتان النساء بجماله» ونهيه عن مجالسة الرجل الذي كان يجتمع إلى المردان من 
الغلمان» وهذا مراعاة لحفظ النسل والعرض» وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة 
تحفظا للمنال: وقتله خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة حفظأ للنفس» وجمع الصحابة 
للقرآن في عهد أبي بكر الصديق في المصحف حفظاً للدينء ولعل معظم أفعالهم 
رضوان الله عليهم إنما هي مستنبطة من مقاصد الشريعة الإسلامية. 

۳ - تعتبر حياة الصحابة وء نموذجاً حيّاً وعملياً من خلال إعمالهم لمقاصد 
الشريعة» والاعتدال والتوسط في تطبيق الأحكام الشرعيّة دون أي إفراط ولا تفريطء 
لذلك كان قول الصحابي حبّة عند غياب التص الصحيح. 

ل #* كك 


المطلب الثاني 
المقاصد يي سد الذرائع 
أولاً: تعريف سد الذرائع 
** تعريف سذ الذرائع لغة: 


السَدّ: هو الجبل والحاجزء وسَد الثلمة وهي الفرجة: رَدمها وأصلحها ووثقهاء 
والسذة* القضد والاستقامة» والشداد > الضوات”2), 


)١(‏ «تاج العروس». مادة: سد. 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا oo‏ 








أما الذريعةع فالذّرع: الناقة التي يستتر بها رامي الصيدء وقال ابن الأعرابي : 
متمق هذا اليغير الدريئة : والدريفة ثم جعلت الذريعة مثلاً لكل شئ أدنى من شئ» 
وقرب منهء والذريعة: الوسيلة» والسَبب إلى شئ» يقال: فلان ذريعتي إليك» أي 
سببي ووصلي الذي أتسبب به إليك» والذريع : السّريع» والذريع من الأمور: الواسع» 
والمقصود من ذلك حجز الوسائل وإغلاقها وعدم توسيعها”". 

أما تعريفها اصطلاحاً : 

عرفها ابن عاشور أن «هذا المُرَكب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي 
تؤول إلى فساد معتبرء وهي في ذاتها لا مفسدة فيها»”" والمفهوم من ذلك أن سد 
الذريعة هو منع ما يجوز لئلا يتطرق إلى ما لا يجوزء وهي «باب منع الوسائل المؤدية 
إلى المفاسد»”". كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن «الذريعة: ما 
كان وسيلة وطريقاً إلى الشئ» ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى 
فعل محرّم. ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة» ولهذا قيل: 

الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح» وهو وسيلة إلى فعل المحرم... فإنا نعل 
أنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فساداًء بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو 
لكونها مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها منفعة» وهي مفضية إلى ضرر أكثر 
منه قَتَحْرّمء فإن كان ذلك الفاسد فعل محظور سمي الذريعة». 

أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد ذكر بأن الذريعة «ما كان وسيلة وطريقاً إلى 
الشىئ“ ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت 
هذه الطرق والأسباب تابعة لها معتبرة بهاء فإذا حرّم الله تعالى شيئاً وله طرق ووسائل 





. «تاج العروس»» و«المصباح المنير»؛ و«مختار الصحاح». و«لسان العرب». مادة: ذرع‎ )١( 
.١١5:ص «مقاصد الشريعة» لابن عاشور»‎ )۲( 

(۳) «الوجير في أصول الفقه» للزیدان» حس: .۲٤٤‏ 

(5) «بيان الدليل على بطلان التحليل» لابن تيميةء ص ٠٠١٠:‏ . 

(6) «أعلام الموقعين»: .)١١۳/۳(‏ 


۳0٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 






تفضي إليه يُحَرّمها تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً من اقتراب جماهء ولو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك إغراء للنفوس به ونقضاً للتحريمء لذلك 
فإنه سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن نهى عنها وحرّمها. وقسم ابن القيّم رحمه الله 
تعالى الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: «أحدهما: أن يكون وضعه 
للإفضاء إليهاء كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكرء وكالقذف المفضي إلى 
مفسدة الفِرية» والزنى المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش» ونحو ذلك» فهذه 
أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسدء وليس لها ظاهر غيرها. والثاني : أن تكون 
موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب» فيتخذ وسيلة إلى المحرم» إما بقصده أو 
بغير قصد منهء فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل» أو يعقد البيع قاصداً به 
الرباء والآخر كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي أو يسبّ أرباب المشركين 
بين أظهرهم» أو يصلي بين يدي القبر لله تعالى» وهذا القسم من الذرائع نوعان» 
أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته» والثاني: أن تكون مفسدته 
راجحة على مصلحته»'» وقد أكدّ ابن القيّم رحمه الله تعالى أهمية سد الذرائع حين 
ذكر «أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية» وهو أصل فساد العالم 
وإسناد الأمر إلى غير أهلهء وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين» وقد دخل بذلك من 
الفساد ما لا يحصيه إلا الله وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجر عاداته بمهاداته 
ذريعة إلى قضاء حاجته. وحبك الشئ يعمي ويصمَء فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته 
مكافأة له مقرونة بشره وإغماض عن كونه لا يصلح»”"» وأبطل النكاح بلا ولي سدَاً 
لذريعة الزنى» فإن الرّاني لا يعجز أن يقول للمرأة أنكحيني نفسك بعشرة دراهم ويشهد 
عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم» فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزنىء ومثل ذلك 
تحريم نكاح التحليل؛ ونكاح المتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ ١١١)ء‏ «ضوابط المصلحة؛ للبوطي» ص: ۲۳۷ - ۲۴۸ «مقاصد الشريعة» 


لابن عاشور»› ص : 1۷ 
(۲) المصدر نفسه: (8//ا١١1).‏ 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا باهم 








وطره منهاء فحرّم هذه الأنواع كلها سداً لذريعة السفاح» فإذا تدبرت جكمة الشريعة 
وتأملتها رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع» وهى من محاسن الشريعة 
وذكر رحمه الله تعالى تسعا ونسعين رجه هی وجوه المنع بسبب سد الذرائع 
معتبراً أن: «باب سد الذّرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان» 
أحدهما : مقصود لنفسهء والثانى : وسيلة على المقصودء والنهى نوعان: أحدهما: ما 
يكون المنهي عنه مفسدة فى نفسه» والثانى : ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد 
٣ 55 2 1‏ 1 زحرف 
الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»”". 


: حجتة سد الذرائع‎ ٠ 


ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى أن «مقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد 
من استقراء تصرفات الشريعة في تشاريع أحكامهاء وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم وفي 
تنفيذ مقاصدها)" وهذا ما عليه أكثر فقهاء الأمة مع اختلاف البعض حيث نجد «أن أبا 
حنيفة والشافعي أخذا بها في بعض الحالات» وأنكرا العمل بها في حالات أخرى» 
بينما نجد ابن حزم أنكرها إنكاراً شديداً وشنّع على القائلين بها»””'» معتبراً أن سد 
الذرائع تحريم لما أحل الله» وأن هناك من «ذهب إلى تحريم أشياء عن طريق الاحتياط» 
وَخَوْف أن يتذرع بها إلى الحرام البحت» واحتجوا بحديث النعمان بن بشيرء قال 
النبي ية : «الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ماشبّه عليه من 
الإثم كان لما استبان أثْرَك ومن اجترأ على ما يَشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما 





(۱) «أعلام الموقعين»: (۳/ ۱۲۷ - ».)١18‏ «إغاثة اللهفان»: .)۳٤١١/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه: .)٠١١/۳(‏ 

(۳) «مقاصد الشريعة» لابن عاشورء ص : ١١١‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص: 27147 «في 
الاجتهاد التنزيلي» للجحيش»؛ ص : 177 . 

. ١١9: «في الاجتهاد التنزيلي» ص‎ )٤( 
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استبان» والمعاصي حمى الله من يرئع حول الحمى يوشك أن يواقعه»"» ثم يستطرد 
قائلاً : «من حرّم المشتبه» وأفتى بذلك» وحكم به على الناس فقد زاد في الدين ما لم 
يأذن به الله وخالف النبي بي واستدرك على ربه تعالى بغفلة أشياء من الشريعة»”". 
وحجيّة سد الذرائع على أنها ربع الدين كما ذكرها ابن القيّم رحمه الله تعالى مستدلاً على 
ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كل وموضحاً بأمثلة كثيرة لا تترك مجالاً للشك في 
ذلك وأكد الدكتور البوطى حجيتها بقوله: «سدّ الذرائع إذن في أصاه مبدأ متفق 
عليه»”*'» وذكر بأن المختلف عليه هو ما ذهبت إليه المالكية معتبراً أنهم قالوا بها أكثر 
من سواهم» حيث بالغ مالك رحمه الله تعالى في سذ الذريعة إلى المفاسد حتى المظنونة 
الوقوع. بينما لم يمنعه غيره لعدم انضباطه. ولعدم رجحان مفسدته. 

أما الدكتور الرّيسوني فاعتبر قاعدة سد الذرائع «تقوم مباشرة على المقاصد 
والمصالح» فهي تقوم على أساس أن الشارع ما شرع أحكامه إلا لتحقيق مقاصدها من 
جلب المصالح› ودرء المفاسد. فإذا أصبحت أحكامه تستعمل ذريعة لغير ما شرعت 
له» ويتوسل بها إلى خلاف مقاصدها الحقيقية» فإن الشرع لا يمر إفساد أحكامه 
وتعطيل مقاصده» ولا يجوز لأهل الشريعة أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التحريف 
لأحكام عن مقاصدها بدعوى عدم مخالفة ظواهرها ورسومها»” ”. 

أما ابن القيّم رحمه الله تعالى اعتبر سد الذريعة حجّةٌ ودليلاً شرعيّاً حين ذكر أن 
لابياب ميد الذرائع أحد أرباع التكليف› فإنه أمر ونهي»» وأكد حجيته حين ينا 
وتسعين وجهاً دل فيها على المنع من فعل يؤدي إلى المحرم ولو كان هذا الفعل جائزاً 
فى نفسه» وسأذكر بعض هذه الأدلة على سبيل المثال : 
)١(‏ أخرجه البخاري: 2٠١8١‏ ومسلم: 75 وأحمد: ۱۸٤۱۸‏ . 
(۲) «الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : (5/ 147). 
(۳) «أعلام الموقعين؟: (7/5؟1١١‏ - .)٠١١‏ 
2 «ضوابط المصلحة؛ للبوطي› ص: ۲۳۷ . 


(6) «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني› ص ٩۱:‏ . 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ .)١7١‏ 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا ۳0۹ 








الوجه الأول: 

فول الله تعالی :ولا سبوا الت يعون من دون اله يسوا أله عا بعر عر 
EEN SS‏ بارا + 
لآلهتهم - لكونه ذريعة إلى سبّهم الله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبّته تعالى أرجح من 
مصلحة سبّنا لآلهتهم » وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لثلا يكون سبباً في 
فعل ما لا يجوز. 

الوجه الرابع 

قوله تعالى: ييه ألذِت ءَامَيُوا لا مولو رَعا وفوا أنطرًا [البقرة: 1٠١4‏ 
نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة 
إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم» فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي بي عليه 
ويقصدون بها السَّبَّء يقصدون فاعلاً من الرعونة» فنْهيّ المسلمون عن قولها سداً 
لذريعة المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي َل تشبهاً 
بالمتلمين يقضدون بها غر ها يقضذه المشلمون: 

الوجه الخامس : 

قال تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: ادبا إل عون إِنَمُ طم © فقول لم 
ا عله تدم أو سی [طه: ٤۳‏ ٤٤]ء‏ فأمر الله تعالى أن يُليّنا القول لأعظم أعدائه 
وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه» لئلا يكون إغلاظ القول ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره 
لقيام الحجة» فنهاهم عن الجائز لثلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى. 

الوجه الثامن: 

قال يَكلتةِ: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله كيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبٌ الرجل أبا الرجل فيسبٌ أباه. ويسب أمّه فيسبٌ 
مه فجعل رسول الله اة الرجل سابَاً لاعناً لأبويّه بتسبّبه إلى ذلك» وتوسله إليهء 


وإن لم يقصذه. 


(۱) أخرجه البخاري : «o4۹‏ ومسلم : ۳ وأحمد: NAKÎ‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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الوجه التاسع : 

أن النبي بي كان يكف عن قتل المنافقين - مع كونه مصلحة- لئلا يكون ذريعة 
إلى تنفير الناس عنه» وقولهم: إن محمّداً يقتل أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور 
عن الإسلام ممن دخل فيه ومّنْ لم يدخل فيه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك 
قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. 

الوجه العاشر: 

أن الله تعالى حرّم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل» 
وهذا ليس مما نحن فيه» لكن القطرة الواحدة منها"» وحرّم إمساكها للتخليل 
ونَجَسَهاء لثلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى 
إمساكها للشرب». ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين”'"'. وعن شرب العصير 
بعد ثلاث" وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فیها“ ولا يعلم به حسما 
لمادة قربان المسكرء وقد صرح به بالعلة في تحريم القليل» فيقال: «لو رخصت لكم 
في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه». 

الوجه الحادي عشر: 

أنه ية حرّم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» والسفر بها ولو إلى الحج 
وزيارة الوالدين سذا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع. 

الوجه الحادي والعشرون: 

أن الشارع اشترط للنكاح شروطاً زائدة على العقد تقطع عنه شبه السَفاح» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 2748١‏ والترمذي: ٩٦۱۸ء‏ وابن ماجه: ۳۳۹۳ وأحمد: ۰۱٤۷۰۳‏ من حديث 
جابر بن عبد الله » وهو حديث صحيح لغيره. 

)۲( أخرجه البخاري : aD‏ ومسلم : «0۳7٦‏ وأحمد: ۵9 بنحوه» من حديث أنس بن مالك . 

. أخرجه مسلم : 64 وأحمد: ۳٦۱۹ء من حديث ابن عباس‎ 0١ 

. أخرجه البخاري: 206968 ومسلم : ۲ , وأحمد: »© من حديث عائشة‎ )٤( 


() أخرجه النسائي : (۸/ )۳٠۹‏ وانظر طرقه في «أعلام الموقعين» تحقيق مشهور آل سلمان: (8/0). 
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كالإعلام» والولي» ومنع المرأة أن تليه بنفسهاء وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه 
الدف والصوت والوليمة لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السّفاح بصورة 
النكاح» وزوال بعض مقاصد النكاح من جَخد الفراش» ثم أكد ذلك بأن جعل النكاح 
حريماً من العدة تزيد على مقدار الاستبراء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة وحرمتهاء 
ومن الموارئة» زائدة على مجرد الاستمتاعء فعلم أن الشارع جعله سبباً ووؤضلة بين 


ص د برک 0 ب 


الناس بمنزلة الرحم كما جمع بينهما في قوله: ظمَجَمَكمُ نيا وَصِهر4 [الفرقان: 54]» 
وهذه المقاصد تمنع شبهها بالسّفاح وتبيّن أن نكاح المحلل بالسّفاح أشبه منه بالنكاح 
وهو مارو 

الوجه الثامن والعشرون: 

أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحدء وإن كان أصل 
القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك 
الدماء. 

أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس 
والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم. 
فسدّت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين. 

الوجه السادس والأربعون: 

أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» أو يسْتام 
على سوم آخيه» أو يبيع على بيع أخيه"» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التباغض 





)22320 أخرجه البخاري: ۰۱٥٤۷‏ وأحمد: Y1‏ من حديث الرّبيع بنت مُعوّذ. 

(۲( أخرجه أبو داود: 1/ا20370 والترمذي: 6» وابن ماجه: 219178 وأحمد: 06» من حديث 
علي بن أبي طالب ڪه وهو حديث حسن لغيره. 

(۳) أخرجه البخاري: 260157 ومسلم : ٥‏ وأحمد: ٦٤۱۷‏ من حديث عبد الله بن عمر 9 


و 


أيضا. 


۹۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








والتعادي» فقياس هذا أنه لا يستأجر على إجارتهء ولا يخطبٌ على خطبتهء وما ذاك 
إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. 

الوجه الثامن والخمسون: 

أنه نهى أن تنعت المرأة” المرأةً لزوجها حتى كأنه ينظر إليها"" ولا يخفى أن 
ذلك سد للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في 
نفسهء وكم ممن أحب بالوصف قبل الرؤية. 

الوجه الحادي والستون: 

أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل عن مكانها"" وما ذاك إلا أنه ذريعة 
إلى جحد البائع البيع وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها فيغره الطمع» وتشح 
نفسه بالتسليم كما هو الواقع. وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يضمن» وهذا 
من محاسن الشريعة. 

الوجه الثالث والستون: 

أمر الشارع أن يفرق بين الأولاد في المضاجع» وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى 
, فراش واحدء لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرّمة 
بواسطة اتحاد الفراش» ولا سيما مع الطولء وهذا من ألطف سد الذرائع. 

الوجه السادس والستون: 

فقد نهى المرأة أن تسافر بغير محرم”"» وما ذلك إلا أن سفرها بغير محرم قد 


يكون ذريعة إلى الطمع فيهاء والفجور بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٥۲٤۱‏ وأحمد: ٤1۱۹۰‏ من حديث ابن مسعود. 
)۲( أخرجه البخاري : ¥ ومسلم : TAV‏ وأحمد: ۷ من حديث ابن عمر وها . 
(۳) أخرجه البخاري: ۱۰۸٦‏ ومسلم : ۳۲۵۸ وأحمد: ۰٤1۱١‏ من حديث ابن عمر وها . 


المقاصد ففي العرف و في شرع من قبلنا FY‏ 








الوجه الحادي والسبعون: 

النهي عن التداوي بالخمر" وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة 
ملابستها سداً لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لهاء فحسم عليها المادة حتى في 
تناولها على وجه التداوي» وهذا من أبلغ سد الذرائع. 

الوجه الخامس والثمانون: 

فقد نهى الشارع عن الاحتكارء وقال: «لا يحتكر إلا خاطى»" فإنه ذريعة إلى أن 
يضيّق على الناس أقواتهم» ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضر بالناس. 

الوجه الثاني والتسعون: 

مَنَعَ المُتَصدّق من شراء صدقته”" ولو وجدها تباع في السوق سداً لذريعة العود 
فيما خرج عنه لله ولو بعوضه» فإن المتصدق إذا منع من تملك صدقته بعوضها فتملكه 
إياها بغير عوض أشد منعأء وأفطم للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله» والصواب 
ما حكم به النبي ييه من المنع من شأنها مطلقاًء ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة 
إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منهء والله أعلم بالأسرارء 
فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سذ الذريعة» ومنع المتصدق من شراء صدقته وبالله 
التوفيق. 

الوجه الثامن والتسعون: 

نهى الشارع عن قتال الأمراء » والخروج على الأئمة - وإن ظلموا أو جاروا - ما 
أقاموا الصلاة» سذاً لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم» كما هو الواقع» فإنه 





)١(‏ أخرجه مسلم: ٥۱٤١‏ وأحمد: ۱۸۷۸۷ من حديث طارق بن سويد الحضرمي. انظر: «فقه 
المقاصد وأثره في الفكر النوازلي» لعبد السلام الرفعي» ص ٠٠٠:‏ 

0( أخر جه مسلم : *47. وأحمد: ۱٥۷۵۷‏ من حديث معمر العذري. 

(۳) أخرجه البخاري: ١۳٦۲ء‏ ومسلم: ۳١1٤ء‏ وأحمد: 1١١‏ من حديث عمر بن الخطاب َلك . 


۳۹٤‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








تلك الشرور إلى الآنء قال ب : «إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما" سداً 
لذريعة الفتنة. 


الوجه التاسع والتسعون: 

جِمْع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى 
اختلافهم في القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة الكرام وؤر". 

أكتفي بهذه الأمثلة المختارة من الأدلة والشواهد التي ذكرها ابن القيّم رحمه الله 
تعالى وذلك لعدم الإطالة من جهة» ومن جهة أخرى فقد اخترت الأدلة التي يقل 
الخلاف الفقهي فيهاء والتي شعرت بأهميتها في حياة الناس» فأردت التذكير بها كونها 
تطرح في الواقع كثيرا. 

ذكر ابن تيمية مثل هذه الأدلة لكنها لم تزد على الثلاثين”" وكذلك الإمام الشاطبي 
رحمه الله تعالى فقد ذكر بعضاً من هذه الشواهد في موافقاته“. 

مما سبق يتوضح لنا بأن ابن القيّم يعتبر سد الذرائع أصلاً عظيماً في مقاصد 
الشريعةء «فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن» والمحتال يفتح الطريق 
إليها بحيلة» فأين من يمنع الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى مَنْ يعمل الحيلة في 
التوصل إليه؟“» واعتبر من يرفض سد الذرائع ويناقضه فإنما يجوّز الحِيّلء «وإن 
الحيل المحرّمة مخادعة لله تعالى» ومخادعة الله حرام» ودليل ذلك: أن الصحابة 
)١(‏ أخرجه مسلم: ۷۹۹٤ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) «أعلام الموقعين»: (7/ .)٠١١ - 1١4‏ 
(۳) «بيان الدليل» لابن تيمية» ص: 7517 - ۳۹۸ . 


(4) «الموافقات): (۲/ .)۳٣٤ - ۳٣۰‏ 
)ه( «أعلام الموقعين»: (۳/ .)٠۴١‏ 
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والتابعين ‏ وهم أعلم الأمّة بكلام او وا شمو "ذلك هتداعا :واف الله 
ذم أهل الخداع وأخبر أن خداعهم إنما هو لأنفسهم وأن في قلوبهم مرضاًء وأنه تعالى 
خادعهم'' . فمدار الخداع على أصلين: 

«أحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده الذي جعل لهء والثاني: إظهار قول لغير 
مقصوده الذي وضع له»"» فالأعمال تابعة لمقاصد عاملهاء وقد أكد ذلك حديث 
النبي ب «إنما الأعمال بالنيّات وإتما لكل امرئ ما نوى»"» فليس للعبد من ظاهر 
قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه» لا ما أعلنه وأظهره «فمن لم يسدّ الذرائع» ولم يراع 
المقاصدء ولم يحرم الحيل» ويبيح ذلك كله - يقصد الربا والتحليل والعقود المحرمة 
- وإن سنة رسول الله ية وهدي أصحابه أحق أن يتبع». 

ومما يدل على اعتبار سد الذرائع وتحريم الحيل» فإن الله أوجب الواجبات» 
وحم المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم» فإذا احتال العبد 
على تحليل ما حرّم الله» وتعطيل ما شرع» كان ساعياً في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطال ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع» ونقض حكمته ف 
ومناقضته له. 

الثاني : أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة» ولا هو مقصوده» بل هو ظاهر 
المشروع» فالمشروع ليس مقصوداً له» والمقصود له هو المحرّم نفسه» وهذا ظاهر كل 
الظهور فيما يقصد الشارع» فإن المرابي مثلاً مقصوده هو الرّبا المحرّم؛ وصورة البيع 
الجائزة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم وإلى شريعته» فهذا ساع بالفساد في 
الشريعة» فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاءء والدواء للأبدان» وإنما ذلك بحقائقها لا 





)١(‏ مستوحاة من قوله تعالى في سورة البقرة الآية:4. 

(۲) «أعلام الموقعين»: (۳/ 1177). 

(۳) تقدم تخریجه» ص : 716. وهو حديث صحيح مشهور. 

. ٠٤١۹ «أعلام الموقعين»: (۳/ ٠1١)؛ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص:‎ )٤( 
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مانا وصورهاء فإن الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعالء وإن 
الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها واحداً. فإذا اتفقت الألفاظء واختلفت 
المعاني كان حكمها مختلفاً. 

وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقت مقاصدهاء وعلى هذه القاعدة يبنى 
الأمر والنهي والثواب والعقاب. ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة ذلك . 


ثانياً: علاقة المقاصد بسد الذرائع 


من خلال كل ما سبق يتبيّن لنا علاقة المقاصد بسذ الذرائع واضحة جليّة «فمقصد 
سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء تصرفات الشريعة في تشاريع 
أحكامها وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم» وفي تنفيذ مقاصدها»" كما أن «الوسائل 
تتعدد إلى المقصد الواحد» فتعتبر الشريعة فى التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل 
تحصيلاً للمقصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملاً» راسخاً عاجلاً ميسوراً فتقدمها 
على وسيلة هي دونها في هذا التحصيل»”"» واعتبر ابن تيمية تحريم الأشياءء إنما هو 
لكو نذا :ناد ف ا يح تكو را ا لسع ولمع وحن م إلى ارز 
أكثر منة )2 لهذا ا 

أما ابن القيّم رحمه الله تعالى فذكر أن «المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب 
وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتهاء وهي مقصودة قصد 
الوسائل فإذا حرم الرب شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ .)٠٤۸ - ١417‏ انظر أمثلة كثيرة حول ذلك . 
0( «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 23117 «مقاصد الشريعة» لمحمد اليوبي» ص :0۷۷ . 
(۳) المصدر نفسه» ص: ١۹٤۱ء‏ «الموافقات»: (4/ ۱۹٤‏ - ١۱۹)ء‏ «الاجتهاد المقاصدي» للخادمى: 


1/1١‏ «في الاجتهاد التنزيلي» للجحيش» ص:١5؟7١21‏ «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» 
ص ۲٤۹:‏ . 
)€( «بيان الدليل» لابن تيمية» ص ۳٣۱:‏ . 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا ۳1۷ 








تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماهء ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية 
إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراء للنفوس... فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو 
استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحةء وجاءت بالمنع من القسم الأول 
كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة... ثم ذكر رحمه اله ا سا وسين 
وجهاً يدل على منع فعل يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزاً»"". 

ويمكن إيجاز علاقة المقاصد بسد الذرائع بما يلي : 

١‏ - سد الذرائع المفضية إلى المحرّم هي مقصد من مقاصد الشريعة «فالشريعة 
كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح”"'. وما سد الذرائع إلا درءاً للمفاسدء 
وهذا ما أكّده ابن القيّم رحمه الله تعالى كثيراً.ثم إنه حرّم الوسيلة والطريقة والذريعة 
الجائزة في نفسها المفضية إلى غاية محرمة بل إنه اعتبر «باب سد الذرائع أحد أرباع 
التكليف. فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسهء والثاني: وسيلة 
إلى المقصود» والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه 
والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام 
أرباع الدين»”". 

۲ - سذ الذرائع وضعت لتحقيق سلامة القصود والنيّات» فهي تجسد مآلات 
الأفعال والأقوال والمقاصد» وذلك بنفي التلاعب بالألفاظ. والقرائن» وما مقاصد 
الشريعة المعتبرة إلا تخليص الأعمال والأقوال والنوايا مما يقدح في إخلاصهاء 
وتعطل آثارهاء فلا بد أن يوافق قصد المكلف لقصد الشارع» وإلا كان العمل مردوداً. 

۳ - سد الذرائع يمثل باباً عظيماً من أبواب سد الحيل المحرّمة التي يخالف فيها 
قصد المكلف قصد الشارع «فتجويز الحيل يناقض سذ الذرائع مناقضة ظاهرة» فإن 
الشارع يسدّ الطريق إلى المفاسد بكل ممكن» والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة». 


.)١١ - ١١7 /( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)١١/١( «قواعد الأحكام»:‎ )۲( 

(۳) «أعلام الموقعين»: (۳/ .)١۳١‏ 

(5) المصدر نفسه: (۳/ .)٠١١‏ 


۳۹۸ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 


سسس ا AگZ>Z—_—u—û>‏ 





المطلب الثالث 
المقاصد ق إبطال الحيل 


أولاًء تعريف الحيل 


*** تعريف الحيل لغة: 


اسم من الاحتيال» کالخیل والحؤل» والحؤلة. وحال يحيل ا تغيرء 
واللخيلة متفه من 'الععول7”. 


** الحيل اصطلاحاً: 


اعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ما تتضمن إسقاط حق الله أو 
حق الآدمي» فهي تندرج فيما يستحل به المحارم”"'» والحيلة «حقيقتها المشهورة تقديم 
عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر» ". 

أما الحيل عند ابن القيّم رحمه الله تعالى فقد قال: «الحيلة مشتقة من التحول» 
وهي النوع والحالة كالجلسة والقعدة» والركبة فإنها بالكسر للحالة» وبالفتح للمرة كما 
قيل: الفَعْلة للمرة» والفِعْلة للحالة» والمَفْعَل للموضع» والمِفْعَل للآلة» ... ثم غلب 
عليها بالعَرْف استعمالها في سلوك الطرق الخفيّة التي يتوصل بها الرجل إلى حصول 
غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة... وأخص من هذا استعمالها في 
التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعاً أو عقلاً أو عادةء فهذا هو الغالب عليها فى 
عرف الناس» فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل» ولا تعاملوه فإنه ا 
وعرّف ابن عاشور رحمه الله تعالى التحيل بأنه «يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعاً في 
)١(‏ انظر «تاج العروس»ء «لسان العرب». مادة: حول. 
(۲) «بيان الدليل» لابن تيمية؛ ص :5189 - ۲۳۰. 


(۳) «الموافقات»: (٤/٠١۲)ء‏ «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ «أعلام الموقعين»: (۳/ ۱۹۳)ء «إغاثة اللفهان»: .)۳١۳ - ۳۹۲ /١(‏ 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا ۳۹ 


صورة عمل جائز أو إبراز عمل غير معتد شرعاً في صورة عمل معتد به لقصد تفصيلي 
من مؤاخذته» فالتحيل شرعاً هو ما كان المنع فيه شرعياً والمانع الشارع»"". 

ولخصها ابن القيّم بأن جعل «الحيل نوعان: أقوال وأفعالء فالأقوال يشترط 
لثبوت أحكامها العقل» ويعتبر فيها القصد» وتكون صحيحة تارة» وفاسدة أخرى... 
وأما الأفعال: فإن قصد بالفعل استباحة محرّم لم يحل له» وإن قصد إزالة ملك الغير 
ليحل لهء فالأقيس أن لا يحل له أيضاً وإن حل لغيره»”"'» والحيل أقسام فمنها «كفر 
محض» وفسق ظاهر» ومكروه» وجائز» ومستحب» وواجب عقلاً أو شرعا»"» وقد 
شرح ابن القيّم رحمه الله تعالى وفصّل أقسام الحيل : 

فالقسم الأول: «الطرق الخفيّة التي يتوصل بها إلى ما هو مُحرّم في نفسه» فمتى 
كان المقصود بها مُحَرّما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها فاجر ظالم 
آثم. وذلك كالتحيل على هلاك النفوس» وأخذ الأموال المعصومة» وفساد ذات البيّن. 
وحيل المخادعين على إدحاض الحق وإظهار الباطل»ء فكل ما هو محرم في نفسه. 
فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفيّة» بل التوصل إليه بالطرق الخفيّة أعظم إثم 
وأكبر عقوبة» ولهذا قطع السارق دون المنتهب والمختلس. 

القسم الثاني: ما هو مباح في نفسه» لكن بقصد المحرّم صار حراماًء كالسفر 
لقطع الطريق ونحو ذلك» فهاهنا المقصود حرام؛ والوسيلة في نفسها غير محرمة» لكن 
لما توسل بها إلى الحرام صارت حراماً. 

القسم الثالث: أن يقصد بالحيلة أخذ حق» أو دفع باطل» لكن يكون الطريق إلى 
حصول ذلك محرمة» مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده.؛ فيقيم شاهدين لا 
يعرفان غريمه ولم يرياه يشهدان له بما ادّعاه» فهذا محرّم أيضاً. وهو عند الله تعالى 
عظيمء لان الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة الزور من الكبائر. 











.١١١ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص:‎ )١( 
.)7861١/١( «إغاثة اللهفان»:‎ )۲( 
.)1718/7( «أعلام الموقعين؟:‎ )۳( 


حون مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








القسم الرابع: أن يقصد حل ما حرّمه الشّارِع» أو سقوط ما أوجبه بأن يأتي بسبب 
نصبه الشارع سبباً إلى أمر مباح مقصود» فيجعله المحتال المخادع سبباً إلى أمر محرّم 
مقصود اجتنابه... وهذا حرام من جهتين: من جهة غايته» ومن جهة سببه. أما غايته : 
فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسولهء وإسقاط ما أوجبهء وأما من جهة سببه : 
فإنه اتخذ آيات الله هزواء وقَّصَّدَ بالسّبب ما لم شرع لأجلهء ولا قَصَّد به الشّارع» بل 
قَصَّد ضده فقد ضاد الشّارع في الغاية والجكمة والسَبب جميعاً»”". 


فمن العجب أمر هذه الحيل التي لا يزداد بها المنهي عنه إلا فساداً مضاعفاًء كيف 
تباح مع تلك المفسدة الزائدة بالمكر والخداع» وكيف تنقلب مفاسدها بالحيل 
صلاحاًء وتصير خمرتها خلاًء وخبثها طيباً. وحرامها حلالاً ؟!» القد استبيحت 
بالحيل الفروج» وأخذت بها الأموال من أربابها فأعطيت لغير أهلهاء وعَظلت بها 
الواجبات وضيّعت بها الحقوق» وعَبّجت الفروج والأموال والحقوق إلى ربّها عَجيجاًء 
وضَبّجت مما حل بها إليه ضجيجاً» ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام» 
والإفتاء بها حرام» والشهادة على مضمونها حرام» والحكم بها مع العلم بحالها 
حرام»”''؛: وليست كل الحيل تؤدي إلى الحرام» فقد ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى 
أنواع الحيل معتبراً أن النوع الأول : «تحيّل يفيت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه 
بمقصد شرعي آخرء وذلك بأن يتحيل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي فهو 
استخدام للفعل لا في حالة جعله سبباً بل في حالة جعله مانعاًء وهذا النوع لا ينبغي 
الشك في ذمّه وبطلانه... وهذا مثل من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئلا يعطي 
زکاته» واسترجعه من الموهوب له من غد. 

النوع الثاني : تحيّل على تعطيل أمرْ مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخرء 
آي انتععمال الجن باغضان كونه سا فإن ترت السشاغلى سبة أمر متاضود 
)١(‏ «إغاثة اللهفان»: (7/ 4789 - )٤١‏ بتصرف. «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: ۱۱۲ - 11. 


انظر أمثلة كثيرة حول ذلك . 
(۲) «أعلام الموقعين»: .)۲١١/۳(‏ 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا ۴۷۱ 








للشارع...مثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاةء فإنه إذا فعل ذلك فقد 
استعمل المال في مأذون فيه...وانتقلت مصلحة ذلك المال من نفع الفقير إلى منافع 
عامة تنشأ عن تحريك المال» وانتقلت زكاته إلى زكاة التجارة» وهنا فوت مقصداً 
وحصل على مقصد آخر. 


النوع الثالث: تحيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعاً هو 
أخفت منه عليه من المنتقل عليه مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين في الوضوءء 
ومثل من انشأ سفراً في رمضان لشدّة الصّيام عليه في الحرّء ليقضيه في وقت أرفق به» 
وهذا مقام الترتحص إذا لحقته مشقة من الحكم المنتقل منه . 


النوع الرابع : تحيّل في أعمالٍ ليست مشتملة على معانٍ عظيمة مقصودةٍ للشارع› 
وفي التحيّل فيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك الأعمال كمن حلف ألا يلبس 
الثوب. فإن البرٌ في يمينه هو الحكم الشرعيء. والمقصد المشتمل عليه البرٌ هو تعظيم 
اسم الله تعالى» وذلك بأن يقطع من الثوب مقدار الإصبع ثم يلبسه» وقد اختلف 
العلماء في صور وفروع هذا الحكم. 


النوع الخامس: تحيّل لا ينافي مقصد الشارعء أو هو يعين على تحصيل مقصده» 
ولكن فيه إضاعة حق لآخرء أو مفسدة أخرى» مثل التحيّل على تطويل عدّة المطلقة 
حين كان الطلاق لانهاية له في صدر الإسلام''': وهذا شبيه بالذي ذكره ابن القيّم في 
أقسام الحيل الذي سبق ذكرها”". وبهذا يتبيّن الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى 
تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله وإقامة دينه» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والحيل التي يتوصل بها إلى خلا ف ذلك» فتحصيل المقاصد المشروعة 
بالطرق التي جعلت موصلة إليها شئ» وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي جعلت 
لغيرها شئع آخر. 

. ٠١١ - ۱١۱۲ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص:‎ )١( 
. «أعلام الموقعين»: (۳/ /761) وما بعدها‎ (۲ 


فضا مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








ثانياً: علاقة المقاصد بإبطال الحيل 


أكثر ابن القيّم رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة القاطعة على تحريم الحيل التي 
يقصد بها حل ما حرّمه الله» أو سقوط ما أوجبه» وجعلها محرّمة من جهتين: 

١‏ - من جهة غايته: حيث المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسولهء وإسقاط ما 
ل 

1- من جهة سببه: حيث اتخذ آيات الله هزواً» وقصد بالسبب ما لم يُشْرّع لأجله 
ولا قصده به الشّارع» بل قصد ضدهء فقد خالف الشّارع في الغاية والحكمة والسبب 


2 


ع . 

وهذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وتشريع ما لا فائدة فيه 
حيث تصير العقود الشرعية عبثاً لا فائدة فيهاء فلا يَقصد المحتال مقاصدها التي 
شرعت لها إنما مقصده وغرضه التوصّل بها إلى ما هو ممنوع منه» فاتخذها سترة يتستر 
بها من ارتكاب ما نهي عنه» فأخرجه بطريقة شرعية» لأن كل صاحب باطل لا يمكنه 
ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق حتى يتقبله الآخرون» وبذلك يكون قد أخرج 
الباطل في قالب شرعي» دون تحقيق مقاصد الشريعة فيه» فسائر الحيلء لا تزيل 
المفسدة وإنما يضم إليها مفسدة الخداع والمكر”". 

ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرّمات التي رتب عليها العقوبات الشديدة» 
والتي سد الذرائع الموصلة إليهاء لما منعها أصلاًء ولترك أبوابها مفتحة بدل إغلاقها 
والتوصل إليها بالحيل» فهذا ما تترفع الشريعة عنه» فالمفاسد والأضرار الناتجة عن 
المحرّمات لا يمكن أن تزول بالاحتيال والخداع» بل تشتدٌ وتقوى وتتضاعف 
مفاسدها. 

ومن خلال كل ذلك فإنني أوجز علاقة المقاصد بإبطال الحيل بما يلي : 


. ٠۲۹ - ١7؟8:ص «في الاجتهاد التنزيلي» للجحیش»‎ .)٤۳١ /۳( «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
.) 37/1١١ «التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ «(YoY /6( «أعلام الموقعين؟:‎ (2 


المقاصد في العرف و في شرع من قبلنا VY‏ 








أولاً: أن العمل بالحيل المحرّمة مخالفة شنيعة لقصد الشارع» وبالتالي تتحول 
المصلحة إلى مفسدة» كما أنها تضييع للحكم والغايات والأهداف التي قصدها الشارع 
لمصالح العباد في الدارين» ومقاصد الشريعة تهدف إلى تحقيق هذه المصالح والحكم 
والمنافع للخلق. 

تاتا ان أشلوت: الخ البح إتنااهرد ع وابهيراء وجحادعة للشارع 
ومضاعفة ذلك إلى الفساد الذي تؤدي إليه هذه الحيل» وتضييعٌ لمحاسن الشريعة 
الغرّاء» ولو ثُرِكَ الأمر للعابثين واللاعبين لأصبحت هذه الشريعة ألعوبة يحلل بها 
المخادع ما يشاءء ويحرّم ما يشاءء والله سبحانه يتنرّه عن العبث واللعب. «والحمد لله 
الذي نزّه شريعته عن هذا التناقض والفسادء وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه في 
المعاش والمعاد... والله أكبر كبيراً أن يكون في شرعه تناقض واختلاف» بل هي 
شريعة مؤتلفة النظام» متعادلة الأقسام » مبرأة من كل نقص» مطهرة من كل دنس» 
مسلمة لا شية فيهاء مؤسسة على العدل» والمصلحة» والحكمة» والرحمة» قواعدها 
راا ا ت و ج ی ماهو او د أ تظيرو وا6 رع ا غ 
ما هو فوقه أو شبهه. 

لقد أغلق النبي ية أبواب المكر والاحتيال» وسد الذرائع» وفصل الحلال من 
الحرام؛ وبين الحدود» وقسم شريعته إلى حلال بيّن» وحرام بيّن» وبرزخ بينهماء 
فأباح الأول وحرّم الثاني» وحضٌ الأمّة على اتقاء الثالث» خشية الوقوع في الحرام» 
وقد أخبر الله تعالى عن عقوبة المحتالين على جل ما حرّمه عليهم» وإسقاط ما فرضه 
عليهم في غير موضع من كتابه»"" «فإذا وازن اللبيب بين حيلة أصحاب السبت» 
والحيل التي يتعاطاها أرباب الحيل في كثير من الأبواب ظهر له التفاوت» ومراتب 
المفسدة التي بينها وبين هذه الحيل» فإذا عرف قدر الشرع. وعظمة الشارع وحكمته 
وما اشتمل عليه شرعه من رعاية مصالح العباد» تبيّن له حقيقة الحال» وقطع بأن الله 
تعالى يتنزه ويتعالى أن يشرع لعباده نقض شرعه وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال)”". 





.)157-177/( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)۱۹۸/۳( المصدر نفسه:‎ )۲( 


V4‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








ثالثاً: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات التي منها العقل» وعدم الاستخفاف 
به» فهو مناط التكليف» من فقده سقط التكليف عنه» وما الحيل والخداع والمكر إلا 
استخفافاً بالعقل» فكيف يقبل عاقل أن يبدل حكم الله زاعماً مصلحته في ذلك» مبدّلاً 
المصلحة بالمفسدة» والخير بالشرء هذا كله بسبب عدم إدراك الحكمة والمصلحة 
والغاية من أحكام الشارع» «فهي صراطه المستقيم الذي لا أَمْتٌ فيه ولاعِوّج» وملته 
الحنيفية السّمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج ٠»‏ بل هي حنيفية التوحيدء سمحة العمل» 
لم تأمر بشئ فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تَنْهَ عن شى فيقول الججى لو 
أباحته لكان أرفق» بل أمرت بكل صلاحء ونهت عن كل فسادء وأباحت كل طيب» 
وحرّمت كل خبيث» فأوامرها غذاء ودواءء ونواهيها حمية وصيانة» وظاهرها زينة 
لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرها.... لقد أكملها الذي أتمٌ نعمته علينا بشرعها قبل 
سياسات الملوك» وجِيّل المتحيّلين » وأقيسة القياسيين» وطرائق الخلافيين» وأين 
كانت هذه الحيل والأقيسة والقواعد المتناقضةء والطرائق القّدد وقت نزول قول الله 
الی : الوم الت لک ویک ومنت عَم می وَرَضِيتٌ لَك اكم ديا [المائدة: *]ء 
إن الشارع «حذرهم اشد التحذير» وأوعدهم أشدّ الوعيد وجعله منافياً لاان 

بهذا أكون قد وضحت علاقة مقاصد الشريعة بإبطال الحيل وأنها علاقة وطيدة 
ووثيقة» ومرتبطة ارتباطاً قوياً بهاء فإبطال الحيل المحرّمة مقصد من مقاصد الشريعة 
الغراء. 


تارايع 
مفهوم القواعد المقاصديّة 


الفصل الأول : مفهوم القاعدة المقصديّة - أقسامها - حجتتها 
الفصل الثاني : موضوع القواعد المقاصديّة 


<١ م‎ 


الفصل الأول 
مفهوم القاعدة المقصديّة ‏ أقسامها ‏ حجتتها 


المبحث الأول: مفهوم القاعدة المقصدية 


الميحمث الثاني : أقسام القاعدة المقصلية وحجيتها 


مفهوم القاعدة المقاصديّة ۳۷۹ 





المبحث الأول 


مفهوم القاعدة المقاهصديّة 





يو 3 - 
** معنى القاعدة لغة: 


على وزن فاعِلة» تُجمع على قواعد» وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة تحته 
ركب فيهن الهودج» والقاعدة أصل الأس» والقواعد الإساس» وقواعد البيت: 
إساسه» وقيل: بنى أمره على قاعدة» وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق 
السماءء شبهت بقواعد البناء» والقواعد ما اعترض منها وَسَمْل» والتقعدد: التثبت 
ا 

ذكر الإمام الرازي في تفسير قول الله تعالى: ظوَإِد َم اهعم الَْوَاعِدَ ين ألبيتِ 
Mee‏ ِنَّكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ لْمَلِيِمُ © [البقرة: 177]» قال: القواعد جمع قاعدة 
وهي الأساس والأصل لما فوقه» وهي صفة غالبة» ومعناها الثابتة» وهي أساس البناء 
الموالي للأرض الذي به ثبات البناء» فأصل تسمية القاعدة مجاز عن اللصوق 
بالأرض. ثم عن إرادة الثبات في الأرض”". 

والذي يفهم من هذا التعريف أن القاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه» والأساس 
لا بد أن يكون ثابتاً راسخاً وإلا تهدّم البناء. 


.)18/١( : انظر: تاج العروس». (قعد)ء «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 
«تيسير الكريم‎ ))7١8/١( «التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ .)١۳ /۲( «تفسير الفخر الرازي»:‎ )۲( 
.)۱۸/١( : «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ ء)٥۷١‎ /١( الرحمن» للسعدي. ص :57» «تفسير الطبري»:‎ 





كنا مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








** معنى القاعدة اصطلاحاً: 

القاعدة هي «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها' وهذا يعني أن سمات 
القاعدة وصفاتها أنها كلية» ووظيفتها بيان أحكام جزئياتها التي تحقق فيهاالمعنى العام 
للقاعدة» ويختلف تعريف القاعدة بحسب نوعها. 

فالقاعدة الفقهية هي «أصول فقهية كلية في نصوص موجزة نكاما 
تشريعية عامة في الحوادث التي تفل تخا رعا 

ومثال ذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير التي تندرج تحتها فروع كثيرة» كالترخيص 
للمسافر بالجمع والقصر في الصلاةء والفطر في رمضان للمريض. 

وكقاعدة الضرورات تبيح المحظورات» التي يندرج تحتها الكثير من الفروع 
والأحكام وغيرها من القواعد الفقهية» وقد ذكر الإمام السيوطي مهمة القواعد الفقهية 


وفوائدها”". 


)١(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي : »)١8/١(‏ «التعريفات» للجرجاني . قاعدة. 

(۲) «المدخل الفقهي العام للزرقاء: (۲/ ۷٤۹)ء‏ «القواعد الفقهية» لعلي الندوي» ص : ”47 » «أصول الفقه» 
للخضريء ص :١٠ء‏ «الأصول والأصوليون»؛ مصعب محمد علي شقفة» ص :۳۸ «الأشباه 
والنظائر»: (١/۱۸)ء‏ «فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي» لعبد السلام الرفعي» صص: 5140. 

(۳) مهمة القواعد الفقهية: . 

١‏ - أنها كان لها دور ملحوظ في تيسير الفقه الإسلامي ولم شعئه بحيث تنتظم الفروع الكثيرة تحت 
قاعدة واحدة. 7 - أن دراستها تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة» بحيث تكون 
القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام. 

۳ - تربي في الباحث الملكة الفقهيةء وتجعله قادراً على الإلحاق والتخريج لمعرفة الأحكام الغير 
مسطورة في الفقه. 5 - أنها تيسر للباحثين تتبع جزئيات الأحكام» واستخراجها من موضوعاتها 
المختلفة وحصرها في موضوع واحد. 

ه - أن ربط الأحكام المبعثرة في خيط واحد يدل على أن هذه الأحكام جاءت لتحقيق المصالح 
المتقاربةء أو مصلحة أكبر. 


مفهوم القاعدة المقاصديّة ۳۸۱ 








والقاعدة الأصولية: هي قضية كلية يتوصل بها الفقيه إلى الاستنباط من الكتاب 
والسنة'''» من أمثلة ذلك قول الله تعالى: لإا مضِيَتِ ألصاوة نتروا في الْأرضٍ» 
[الجمعة: »]٠١‏ فالاأمر بالانتشار وطلب الرزق جاء بعد النهي عن البيع أثناء الصلاة» هذا 
الأمر يفيد الإباحة» والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية واضح» حيث 
الأولى بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالحكم 
الكلي» بينما القاعدة الأصولية فهي قواعد استدلالية تبين الحكم الشرعي» ليس الكلي 
فقط إنما الكلي أو الجزئي» ومثال القواعد الفقهية: (المشقة تجلب التيسير) و(الأمور 
بمقاصدها)ء فهذه يقصد بها أحكام فقهية كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة بحيث يتحقق 
فيها معنى الكلي العام» بينما القاعدة الأصولية مثل: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب) و(الأمر المطلق يفيد الوجوب)؛ وهذه ليست أحكاماً فقهية كلية إنما هي 
قواعد استدلالية تساعد في الكشف عن الحكم»ء وهي غير مقصودة بحكم بذاته» ولا 
أريد أن أطيل الوقوف عند تفاصيل الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية لأن 
هذا ليس هو المقصود من هذا الباب» إنما المقصود معرفة حقيقة القاعدة المقصدية 
وهي : التعبير عن معنى عام» مستنبط من أدلة الشريعة المختلفة» أراد الشارع إقامته من 
خلال ما بني عليه من أحكام» والمعنى العام شمولها جميع الأبواب والأحوال فهي لا 
تختص بحال دون حال» ولا بزمان دون زمان» ولا بمكان دون مكانء فَسِمتّها الكليّة 
والشمولء وأن هذا المعنى العام المستفاد من الأدلة الشرعية المختلفة هو ما قصده 
الشارعء وفهمناه من خلال الجزئيات والأدلة التي نهضت بذلك المعنى العام. 

ولتوضيح الفرق بين القواعد المختلفة» فقد ذكر الإمام السيوطي الفرق بين القاعدة 
الفقهية والقاعدة الأصولية معتبرها فوارق رتس م در ریه الله تعالى: «أنه لا 





= 5 -أنالإلمام بالقواعد أمر مقدورء يمهد الطريق للإلمام بالفروع الفقهية الكثيرة» فهو إذا قال: إن 
العبرة في العقود بالمعاني» أغناه ذلك مثلاً أن يقول: إن البيع ينعقد بكل ما يدل على ملك العين بلا 
عرض . 

.77 : «أصول الفقه» للخضري» ص :١٠ء «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص‎ )١( 

(؟) ١‏ - أن علم أصول الفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح» شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط ب 


FAY‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة» وليس من المعقول أن يجعل ما 
هو جامع ورابط للفروع دليلاً من أدلة الشرع. ثم إن معظم هذه القواعد لا تخلو من 
المستشنيات» وربما كانت المسألة التي يراد حكمها من المسائل المستثناة» إذاً لا يجوز 
بناء الحكم على أساس القواعدء ولا ينبغي تخريج الفروع عليهاء وإنما هي شواهد 
يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدوّنة...» 
فالقاعدة باعتبارها قاعدة فقهية لا تصلح أن تكون دليلاًء اللهم إلا إذا كانت لبعض 
القواعد صفة أخرى» وهي كونها معبرة عن دليل أصولي» أو كونها حديثاً ثابتا 
مستقلاً. مثل: «لا ضرر ولا ضرار»'» فحينئظٍ يمكن الاستناد إليها في استنباط 
الحكم» وإصدار الفتوى» وإلزام القضاء بناء عليها". 


= النطق والكتابة» وقواعد هذا الفن هي وسط بين الأدلة والأحكام» فهي التي يستنبط بها الحكم من 
الدليل التفصيلي» وموضوعها دائماً هو الدليل والحكم كقولك: الأمر للوجوب» والنهي للتحريم. أما 
القاعدة الفقهية فهي قاعدة كلية أو أكثرية» جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائماً هو فعل 
المكلف. 
۲ - القواعد الأصولية : قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتهاء أما القواعد الفقهية: 
فإنها أغلبية» يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات» وتكون لها المستثنيات أيضا . 
* - القواعد الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية» ويذا تنفصل القواعد الفقهية 
عنهاء لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعهاء أو ضابط فقهي 
يحيط بهاء والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها . 
٤‏ - القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع» لأنها جمع لمعانيهاء أما 
الأصولية: فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروعء لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند 
الاستنباط . 
ه - القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من ناحية» وتخالفها من ناحية أخرى» أما جهة المشابهة: فهى 
أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات» وأما جهة الاختلاف: فهي أن قواعد الأصول عبارة عن 
المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسهاء ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبنية في 
أصول الفقهء ثم إن الفقه إن أوردها أحكاماً جزئية فليست قواعدء وإن ذكرها في صورة قضايا كلية 
تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي قواعد. «الأشباه والنظائر» السيوطي» ص: ,)7١ /١(‏ «قواعد 
المقاصد عند الإمام الشاطبي» الكيلاني. 

.۸۱ تقدم» ص:‎ )١( 

(۲) «الأشباه والنظائر؛: (۲۹/۱ - .)١١‏ 


مفهوم القاعدة المقاصديّة AY‏ 








*.* الفرق بين القاعدة المقصدية والقاعد الفقهية: 

ذكرت سابقاً في تعريف القاعدة الفقهية أنها قضية كلية تعبر عن حكم عام يتعرف 
بها أحكام الجزئيات التي يتحقق من خلالها هذا الحكم العام وهذه الصفة مشتركة 
بين القاعد الفقهية والقاعد المقصدية. وهذه سمة كل قاعدة» فإن لم تكن كلية تستغرق 
جزئياتها الداخلة تحت موضوعهاء فلا توصف بالقاعدة» كما أن غايتهما النهائية 
واحدة وهي تبيين الحكم الشرعي الذي خاطب الشارع به المكلفين فيما لا نص فيهء 
والوقوف على هذا الحكم في الوقائع والمستجدات كما أراده الشارع» فالغاية النهائية 
من القاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير»» التى أصلها قول الله تعالى: #وما جَعَلَ 
مک في الدين من 4g‏ [الحج: ۷۸]» وقول النبي َي : «بعثت بالحنيفية السمحة90) 
متفقة مع الغاية النهائية للقاعدة المقصدية «ضمناً)”". هذا وجه التوافق بين القاعدتين 
المقصدية والفقهية. 

ويمكن إجمال الفرق بينهما بالنقاط التالية : 


** أولاً: من حيث الحقيقة: 


فالقاعدة الفقهية بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عته الكثير من الأحكام التي تدخل 
ضمن الحكم الكلي العام» وقد سبق ذكر ذلك في تعريف القاعدة الفقهية. 

أما القاعدة المقصدية فهي بيان الغاية والحكمة التي أرادها الشارع من تشريع 
الحكم» وفرق بين التعبير عن الحكم الكلي. والتعبير عن الحكمة والغاية. 





)١(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي : .)07/١(‏ «الأشباه والنظائر» للسبكي : »)58/١(‏ «المنثور من القواعدا 
للزركشي : (۳/ "4)177 «الأشباه والنظائر» لابن نجیم» ص ۷٥:‏ . 

(۲) أخرجه أحمد: 27148006 من حديث عائشة» وسنده حسن . 

(9) «إغاثة اللهفان»: .)"7/١(‏ 


ليان مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








“* ثانياً: من حيث الحجيّة والمكانة: 
لا يجوز الاستناد إلى ما تة ا ل 

يقول الحموي: (إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية 
بل أغلبية»”'2. أما القاعدة المقصدية «فكل واحدة منها تعتبر دليلاً قائماً بذاته» ذلك أنه 
قد استفيدت من استقراء أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية حتى غدت من العموم 
المعنوي الذي ي: ENE E‏ على ذلك يمكن للمجتهد أن يستند إليها من 
ب ا 
الوقائع المتعارضة ظاهرياً»”". يخرج من ذلك القواعد الفقهية التي تستند إلى نص 
خاص يقوم مقام الدليل كقاعدة «جناية العجماء جبار"» وهذه تستند إلى نص شرعي 
عن رسول الله ية حيث يقول: «العجماء جرحها جبار»”*) 


*0* ثالثاً: من حيث الأهمية والاعتبار: 


تبة القاعدة المقصدية أعلى وأهم من مرتبة القاعدة الفقهية بسبب الموضوع 
الذي تتناوله القاعدتين» فالقاعدة الفقهية تعبّر عن حكم شرعي كلي بينما المقاصدية 
فتعبر عن غاية تشريعية عامة» وما الأحكام إلا وسائل لتحقيق المقاصدء والغايات 
مقدمة على الوسائل. 


*** رابعاً: من حيث الاختلاف والاتفاق على مضمونها: 


القواعد الفقهية ليست كلها محل اتفاق الفقهاء» بل هي قسمان: 





.)77/١( «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحموي:‎ )١( 

(۲) «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص:14 - 594-59 - .۸١‏ 

(۳) «شرح القواعد الفقهية» للزرقاء» ص:789. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ٩۹٤۱ء‏ ومسلم: 6٥‏ وأحمد: 7٠١‏ الاء من حديث أبي هريرة. 


مفهوح الفاعدة المقاصديّة Ao‏ 








قسم متفق عليه عند الفقهاءء كالقواعد الكلية الخمس""' وغيرها من القواعد 
الأخرى المتفق عليها مثل : «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»”". 

وقسم آخر من القواعد الفقهية موضع خلاف بين الفقهاء. منهم من اعتبرها وبنى 
عليها» ومنهم من لم يعتبرهاء كقاعدة «الأجر والضمان لا ن فهذه القاعدة 
أقرّها الأحناف معتبرين أن من غصب دابة فهلكت وكانت تستعمل للأجرة» فالغاصب 
حكن ا و وون الأجرة- ن الاجر وال ان ا مالفا يذلك 
الشافعية والحنابلة حيث اعتبروا «أنه متى كان للمغصوب أجر فعلى الغاصب أجر مثله 
مدة مقامه في يده» سواء استوفى المنافعء أو تركها تذهب””“» وذكر الكرخي في كتابه 
القواعد الفقهية التي عليها مدار فقه الأحناف» وقد بلغت تسعاً وثلاثين قاعدة» وقد 
أخذ عليه في الفصل الثاني والعشرين حيث قال: «الأصل أن كل آية تخالف قول 
أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح» والأولى أن تحمل على التأويل من 
جهة التوفيق»"» من هنا يظهر اختلاف الفقهاء وتفاوت وجهات النظر لديهم في 
القواعد الفقهية» بينما القواعد المقاصدية فهي من المكانة والاعتبار ما يجعلها صنو. 
ا 





)۱( وهي : ( الأمور بمقاصدها) و ( اليقين لا يزول بالشك) و( العادة محكمة) و( الضرورات تبيح 
المخظورات) و(البكقة تجلت التسير): 

(١‏ «الأشباه والنظائر» للسبكي : (1/ 1۰*0( «الأشباه والنظائر» لابن نجيم› ص: 2.4١‏ «إيضاح المسالك 
إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي» ص:۲۱۹. «قواعد الأحكام؛: .)۸/١(‏ 

)۳( اشرح القواعد» للزرقاء» ص ۳٦۳:‏ . 

ره( (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطيب الشربيني : (۲/ «(AT‏ «زاد المحتاج 
بشرح المنهاج لعبد الله الكوهجي : .)٠١/۲(‏ 


40 «أصول الكرخي» للكرخي» ص ۸٤:‏ . 
)۷( «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص :1۸ وما بعدها. 


۳۸٢‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








أما العلاقة بين القاعدة المقصدية والقاعدة الأصوليةء فالقاعدتان تتميزان بالكلية» 
والعموم لكثير من الجزئيات» وهذا ما تقتضيه تسمية القاعدة» وكذلك فإنهما تتفقان في 
أن كليهما يبنى عليهما الاجتهاد والاستنباط» فالمجتهد لا بد من إحاطته بالقواعد 
الأضولية و الفا ةة فاد مك لمحد أن ن القراعن الأصولية المعلقة ا لامر 
والنهي» وهو جاهل بمقصد وغاية هذا الأمر والنهي «فالمقاصد تغير أحكام التصرفات 
من العقود وغيرها”"©. «فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكمء 
هذه فاعدة العرينة»”" ,: فلايل للقواغد المقاصدية والقؤزاعة-الأصولية أن تحضرا معا 
لاستنباط الحكم الشرعي الموافق لمراد الشارع وغايته ومقصده. 

أما الفروق بين القاعدة المقصديّة والقاعدة الأصوليّة فتتمثل في النقاط الآتية كما 
ذكرها الدكتور الكيلاني”" : 


** أولاً. من حيث الحقيقة: 


فحقيقة القواعد الأصولية استدلالية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
لتفصيلية»؛ دون النظر إلى الغاية أو المقصد التي تحققه تلك الأحكام» بينما نجد 
القاعدة المقصدية التي هي أحد أركان الاستنباط توضح الحكم والغايات والمقاصد 
المرجوة من التشريع» هذا ما أشار إليه الشيخ ابن عاشور «على أن معظم مسائل 
أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة التشريع ومقصدهاء ولكنها تدور حول محور 
استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع... فهم قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة وعلى 
المعاني التي أنبأت عليها الألفاظء وربما يجد المطلع على كتب الفقه الخالية من ذكر 
مقاصد الشريعة» لا يجد منه شيئاً في علم الأصول»”* » ثم ذكر أن بعض مباحث 
)00( «أعلام الموقعين»: (۳/ 84). 
(۲) المصدر نفسه: (۳/ ۸۹). 


إفرة «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص :۷۷ . 
2 «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 1 . 


مفهوم القاعدة المقاصديّة FAV‏ 








أصول الفقه يظهر فيها ترسبات ومؤشرات إلى علم المقاصدء كمبحث المصالح 
المرسلة والتواتر ومسالك العلة..... 


0ن ثانيا: من حيث المو ضوع : 


كان اهتمام الشارع بالقواعد المقاصدية لكونها مفاهيم تشريعية غائية» خلافاً 
للقاعدة الأصوليةء التي تعتبر الأمر ملزم» فالأمر هنا والنهي طلب» «ولا فرق بين 
طلب وطلبء إنما التفاوت بين المطلوبات من جلب المصالح» ودرء المفاسد. لذلك 
انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل» 
وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام مفاسدها إلى الرذيل والأرذل»”" . 


*.* ثالثاً: من حيث المصدر: 


إن مصدر القواعد الأصولية أو معظمها مستمدة من اللغة العربية إضافة إلى 
القواعد الكلية التي يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها””» بينما القاعدة المقصدية 
فهي مستمدة من النظر في المعاني التشريعية التي راعاها الشارع» لذا كانت من قبيل 
العموم المعنوي». فجزئيات الشريعة وكلياتها جعلت القاعدة المقصدية في مستوى 
الدليل المستقل. 


*0* رابعاً: الفرق بين القاعدة المقصديّة والقاعدة الأصوليّة: 


إن القواعد الأصوليّة ليست محل اتفاق بين الأصوليين في حجيّة بعضهاء من هذه 
القواعد الأصوليّة : الأمر المطلق» هل يقتضي الفور؟ ذهب الأحناف إلى أن مطلق 
الصيغة تقتضى الفور والبدار إلى الامتثال» وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا 
)١(‏ «مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص: 1. 


(؟) «قواعد الأحكام»: (١/۱۹)ء‏ «في فقه التدين فهماً وتنزيلاً» للنجار: (؟/ 89 - .)٠١‏ 
(۳) «علم أصول الفقه» للخلاف» ص: "217 «أصول الفقه» للخضري» ص:6١.‏ 


AAR‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





تقتضي الفور»ء وإنما مقتضاها الامتثال مقدماً أو مؤخراًء وهذا ينسب للشافعي 
وأصحابه. 

أما القاعدة المقصديّة: فهي موضع اعتبار واتفاق من الجميع لأنها في رتبة النص 
العام كما سبق ذكر ذلك. وأختم بتوضيح حقيقة القاعدة المقصديّة على أنها تختلف عن 
كلتا القاعدتين الفقهيّة والأصوليّة» إلا أن قواعد المقاصد لا يلزم أن تكون خارجة عن 
علم أصول الفقه كعلمء لأنه يوظف هذه القواعد ويعتمدهاء فالقاعدة المقصدية 
والقاعدة الأصولية هما مصدر المجتهد وسبيله للتوصل إلى الحكم الشرعي الذي أراده 
الشارع» إضافة إلى فوائد عظيمة يستفيدها المجتهد من القواعد المقاصدية» وهذه 
الفوائد: 

-١‏ إن القواعد المقاصديّة تثري المجتهد من حيث إنها تضع له المعالم والصور 
التي يترسمها الشارع ويتغياها من تشريعه» فتكون هذه راسخة في ذهن المجتهدء 
عميقة في وجدانه» ليكون الحكم الذي يتوصل إليه بالاجتهاد متوافقاً تماماً مع هذه 
الغايات نفسها التي تكشف عنها القاعدة» بل مؤكّدة وموثقة لمضمونهاء وتساهم في 
تصحيح الفكر الاجتهادي من الزلل. 

؟-هذه القواعد تجسد الضوابط للمبادئ والمقررات الفقهية العامة. 

-القواعد المقاصدية تكشف لنا عن النسق الذي تسير عليه الأحكام الشرعية من 
حيث ارتباط الجزئيات بالكليات» وأن الجزئيات معتبرة في إقامة هذه الكليات 
للمحاقظة عليها. 

٤‏ - كل واحدة من القواعد تعتبر دليلاً قائماً بذاته» وقد مرّ ذلك سابقاً عند ذكر 
حجية القواعد المقاصدية. 

ه - تؤكد هذه القواعد مبدأ نفي العبئيّة في التشريع الإسلامي وتظهر - قولاً 
وعملاً - من خلال المعاني التي تضمنتها كل قاعدة أن هذه الشريعة من خلال 
)١(‏ «البرهان» للجويني: 4)١18/١(‏ فقرة: ٠٤١‏ «أصول الفقه» للخضري» ص:158. «أصول 

السرخسي؛ للسرخسي : .)751/١(‏ 


مفهوح القاعدة المقاصديّة ۴۸۹ 








أحكامها مغياة بغاية» ومرتبطة بهدف ومقصد عظيم» ولا بد من بيان هذه 0 
وتجليتها ليتحقق في الواقع والتطبيق قوله تعالى: «أمَحِبَمُرَ أنَّمَا حاف عبن وك 
ْنا لا عون [المؤمنون: .]١١6‏ 

1-تحدد القواعد المقاصديّة للمجتهد معالم فهم النص كما تضبط الاجتهاد 
بالرأي» وكذلك تصرفات المكلفين حتى تكون تصرفاتهم موافقة للمقصود من أحكام 
الشريعة» حيث يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته. 

۷-هذه القواعد تضبط علم المقاصدء وضبطه بقواعد محددة أمر في غاية 
الأهمية» يقول الإمام الزركشي: «إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين 
المتحدة هو أدعى لحفظهاء وأدعى لضبطها»'. 

وبذلك فإن علم المقاصد بهذه القواعد يكون محدد المعالم يسهل على المجتهد 
أن يقف عليه من خلال هذه القواعد الكلية التي يعبر كل منها عن معنى مقصود 
ا 





.)١١ - ٦١ /١( : «المتثور في القواعد» للزركشي‎ )١( 
«قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص :1۲ وما بعدها.‎ )۲( 


أقسام القاعدة المقصديّة وحجيّتها ۳۹۱ 





المبحث الثاني 


أقسام القاعدة المقصديّة وحجثتها 





بعد تعريف القاعدة المقصدية وطبيعتهاء والقواعد الأصولية والفقهية» ومعرفة 
الفروقات بين كل نوع من هذه القواعد. أنتقل لأوضح أقسام القواعد المقاصدية 
بج نا رايت من الا ارات اة 


أقسام القواعد المقاصدية: 


*** أولا: من حيث موضوعها: 

تتفق القواعد المقاصدية باختلاف أنواعها من حيث غايتها التشريعيّة والمعاني 
العامة الذي أرادها الشارع من تشريعه» على أنّها من حيث موضوعها المباشر الجزئي 
فهي مختلفة» وأهم مواضيع القواعد المقاصديّة هي : 

أ- قواعد تتعلق بالمصالح والمفاسد: 

أذكر هنا بعض القواعد المقاصديّة المتعلقة بموضوع المصالح والمفاسد من زوايا 
مختلفة» وسأدع تفصيل ذلك إلى الفصل الثاني إن شاء الله تعالى» وأهم هذه القواعد: 

* «إن الشّريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد»(". 

* «ما حرّمه الشّارع إنما حرّمه لما يتضمن من المفسدة الخالصة الراجحة)”". 





.)١١/۳( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)83/4( المصدر نفسه:‎ )۲( 





۳4۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيم الجوزية 





# «الشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان» '. 

# «الذي جاءت به الشريعة أكمل شئ وأقومه بمصالح اناف 

# «الشرائع مبنيّة على مصالح العباد»”". 

* «إذا حرّم الشّارع شيئاً عرضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع > وأباح لهم منه 
ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه»”. 

* «مصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب» ولا راحة لمن لا تعب لهء بل على قدر 
التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة فى أحكامها ومصالحها». 

* «إذا تأمّلت شرائع دينه ... لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصةء أو 
الرّاجحة وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة)0". 

* «اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان ولكل حي» فلا تذمّ من جهة كونها لذةء 
وإنما تذمّ ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمّنت فوات لذة أعظم منها وأكمل» 
أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها... فإذا تقرّرت هذه القاعدة فلذة الآخرة 
اعظم وأدوم» ولذة الدنيا أصغر واقصرء وكذلك ألم الآخرة وألم ال 

* «لا واجب في الشريعة مع عجزء ولا حرام مع ضرورة»“. 

* «حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فإن لم يكن رفعه 
إلا بضرر أعظم مئه بقّاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه ار 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (5/ .)٠١١‏ 

(؟) المصدر نفسه: .)7"5:8/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه: (۳/ ٩۰ /۲( )۲۲ - ۲٤١‏ لعل (۱/ 01 - ۲۷). 
)٤(‏ المصدر نفسه: .)٠١۹/۲(‏ 

.)۸٤ /۲( المصدر نفسه:‎ )١( 

(3) «مفتاح دار السعادة»: (۷۳/۱)ء (۲/ .)٤٠١‏ 


(۷) «الفوائد» ص ۲٤۲۳:‏ . 
(۸) «أعلام الموقعين»: (۳/ .)۲٤‏ (9) المصدر نفسه: (۲/ .)٩۰‏ 


أقسام القاعدة المقصديّة وححيّتها ۳4۳ 





# «إذا حرم الشارع شيغا عوّضهم عنه بما هو خير لهم منهء وأنفع. وأباح لهم منه 
ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه»". 

7#إذا املد الشزيية و جت الك وال والعدل:والزنطنة يادي عن 
صفحاتها»”". 

* «أخبر سبحانه أنه لم يأمر بأمر حرجاً ولا تضييقاً ومشقّة»©. 

* اليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقّة والكلفة بالقصد الأول» وإن وقع 
ذلك جا 0 

ج - قواعد تتعلق بمقاصد المكلفين: من أمثلة هذه القواعد: 

* «صيغ العقود إخبار عمَّا في التفس من المعنى الذي أراده الشارع». 

* «لا يكون الفعل عبادة إلا بالنيّة والقصد»0". 

* «لا بد من اعتبار النيّة في ال 

* «القصود في العقود معتبرة». 

* «الألفاظ إنما يترتّب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها»". 

د- قواعد تتعلق بمقاصد الشارع : مثل : 

* «المقصود من الشرائع: معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له.... 
ومعرفته ااه وصفاته» ومعرفة ما ينبغي لجلاله... ومعرفة أمره ودينه» ولا سعادة 
للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك»''. 


.)1١9/7( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) «مفتاح دار السعادة»: .)۷٤/۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه: .)۳۷١/۲(‏ 

.)١١ /١( «إغاثة اللهفان»:‎ )٤( 

(5) «أعلام الموقعين»: (۳/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ المصدر نفسه: (۹۳/۳). (۷) المصدر نفسه: (۳/ لاه). 
(۸) المصدر نفسه: (#/937). (9) المصدر نفسه: .)٤۹/۳(‏ 
اك «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)٤۷۳ - ٤۷۲‏ 





۳44 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








# «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو 
ثلاثة أقسام : أحدها: أن تکوك ضتزوريّة:والعاتى :أن تكون ا ا 
کک ١‏ 

# «الشرع إنما جاء بالبرٌ والإحسان والعدل والإيثار» وكشف الكربات» وقضاء 
الحاجات. وإغائة اللهفان» والأخذ على أيدي الظالمين» وقمع المفسدين» ومنع 
البغاة والمعتدين» وحفظ عقول العالمين» وأموالهم» ودمائهم» وأعراضهم بحسب 
الإمكان» والأمر بما يصلحها ويكملهاء والنهي عما يفسدها وينقصهاء وهذه حال 
جملة الشرائع»”". 

ه قواعد تتعلق بالترجيح : مثل : 

# «قاعدة الشرع تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهماء ورفع أعلى 
المفسدتين وإن وقع أدناهما»”". 

* «حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فإن لم يكن رفعه 
إلا بضرر أعظم منه بقّاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به». 

* «إذا تأملت شرائع دينه ... وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو 
الرّاجحة» وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة». 

وبالتظر إلى هذه القواعد المقاصديّة المختلفة نجدها قواعد كليّة تعبّر عن معنى عام 
قصده الشارع. 


هذا وسآتي على تفصيل هذه القواعد في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 





.)۷ /۲( «الموافقات»:‎ )١( 
.)١١ /١( «إغاثة اللهفان»:‎ )۲( 
.)۲۲۲ /۳( «أعلام الموقعين»:‎ )۳( 
.)۹١ /۲( المصدر نفسه:‎ )٤( 
.)۳۷۳/١( المصدر نفسه:‎ )6( 


اقسام القاعدة المقصديّة وحجيّتها ۳4٥‏ 








* حجيّة القواعد المقاصديّة: 

أما حجية القواعد المقاصدية «فكل واحدة منها تعتبر دليلاً قائماً بذاته» ذلك أنه 
قد استفيدت من استقراء أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية حتى غدت من العموم 
المعنوي الذي ينهض إلى رتبة الدليل» وعلى ذلك يمكن للمجتهد أن يستند إليها من 
غير حرج كدليل مستقل يكشف له عن حكم الوقائع المستجدة» أو كدليل مرجح بين 
الوقائع المتعارضة ظاهرياً»”''. فالجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة من الأمور 
الهامة التي لا بد من مراعاتها حتى تكون القاعدة حجة ودليلاً قائماً بذاته» «والمقصود 
بالكليات العامة : الكليات النصية» والكلّيات الاستقرائيّة» فالكليات النَضّية هي التي 
جاءت في نصوص القرآن الكريم والسّنّة الصحيحة مثل : افوا امود [المائدة: »)١‏ 
وا رر وة ود ارىچ [الأنعام: 6034. 

ومن السنة كقول النبي يَكِِ: «لا ضرر ولا ضرار»”"'. وقوله (إنّما الأعمال 
بالنيّات”". أما الكلات الاستقرائيّة فهي التي يتوصل إليها عن طريق استقراء عدد من 
النصوص والأحكام الجزئية... فلا بد للمجتهد وهو ينظر في هذه الجزئيات من 
استحضار كليات الشريعة ومقاصدها العامة» وقواعدها الجامعة» لا بد من مراعاة هذه 
وتلك في آن واحد...» وهذا ضرب من ضروب الاجتهاد المقاصدي ومسلك من 
ون لي كن «فالفقيه إذا اقتصر في فقهه على جزئيات الشريعة دون أي التفات أو عناية 
بالكليات التي تعتبر محور الجزئيات وقطب رحاهاء فلا ريب أنه سيخرج بأحكام 
تكون مجافية لحكمة الشريعة وروح التشريع»””'» فعلى سبيل المثال فقد وجب الحد 


)١(‏ «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص: 54 - .۸١ - 1۹4 - ٠١‏ كما أنه ذكر أدلة 
اعتمدها الإمام الشاطبي في حجية القاعدة المقصدية وهي: ١‏ - الاستقراء - ۲ - الإجماع - ۳ - 
قاعدة شرعية قد تقررت صحتها - 4 - الدليل العقلي الذي يعتمد المنطق التشريعي ثم ذكر تفصيلاً لكل 
دليل مع ذكر أمثلة عديدة. انظر ص : 97 وما بعدها . 

(۲) سبق تخريجه ص :281 وهو حديث حسن. 

(۳) سبق تخريجه ص : ۰۲۷۵ وهو حديث صحيح . 

.۳۷١ - ۳1۹: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني»› ص‎ )٤( 

)0( «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص ١١”:‏ . 


۳۹٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 





في القطرة الواحدة من الخمرء واعتبر ابن القيّم هذا من كمال الشريعة ومطابقتها 
للعقول والفطرء وقيامها بالمصالح» فمنع قليل الخمر وإن كان لا يسكرء إذ قليله داع 
إلى كثيره» فهذا الحكم ناتج عن الجمع بين المصالح''' » وذكر أيضاً أن «مقتضى 
قواعد الشرعء فإن السّئَة إذا كانت سََةَ مجاعة وشدّة غَلَبَ على الناس الحاجة 
والضّرورة» فلا يكاد يسلم السّارق من ضرورة تدعو إلى ما يسدّ به رمقه... هذه شبهة 
قوية تدرأ القطع عن المحتاج» ٠‏ وذكر العرّ بن عبد السلام «أن المضّطر إذا وجد 
اانا سا أكزل حه لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان أقل من المفسدة في 
فوت حياة الإنسان»”"» وهذا يرجع إلى القاعدة الكلية في حفظ الضروريّات» والأمثلة 
في ذلك أكثر من أن تحصى. 

كما أن الإمام الشاطبي أكد أن هذه القواعد لا تقبل النسخ ولا النقض» فقد ذكر 
في معرض بيانه لمكانة وأهمية القواعد أن «القواعد الكلية من الضروريّات والحاجيّات 
والتحسينيّات لم يقع فيها نسخ» وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراءء فإن 
كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت». 

وهذا الحكم يتعلق بكليات الشريعة كلها التي تدعو لحفظ المراتب الثلاث الضرورية 
والحاجيّة والتحسينيّة وتعمقها في واقع الحياة لأنها هي أساس مقاصد الشارع» ولعل 
إحكام الكليات وعدم إمكانية نسخها راجع إلى ضرورتهاء واتصالها بمعانٍ وقيم لا يمكن 
أن تتعرض للنسخ والإلغاءء «فالشرع إِنْما جاء بالبرٌ والإحسان والعدل والإيثار» وكشف 
الكربات» وقضاء الحاجات» وإغاثة اللهفان» والأخذ على أيدي الظالمين» وقمع 
المفسدين» ومنع البغاة والمعتدين» وحفظ عقول العالمين» وأموالهم. ودمائهم. 
وأعراضهم بحسب الإمكان» والأمر بما يصلحها ويكملهاء والنهي عما يفسدها 
وينقصهاء وهذه حال جملة الشرائع»””'» فكيف لمثل هذه الكليات الشرعية أن تنسخ؟!. 


.)45 /7( «أعلام الموقعين»: (۲/ 57)» «في فقه التدين» للنجار:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: (۱۸/۳). 

(۳) «قواعد الأحكام»: (44/75). 

(5) «الموافقات»: (۳/ ۷۷). (6) «إغاثة اللهفان»: .)١/١(‏ 


الفصل الثاني 
موطضوع القواعد المقاحصدية 


المبحث الأول: القواعد المقاصدية ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة 
المطلب الأول: علاقة القواعد المقاصدية في تحقيق المصالح 
المطلب الثاني: العلاقة بين مقاصد التشريع والمصالح 
المطلب الثالث : علاقة القواعد المقاصدية بالضروريات 
والحاجيات والتحسينيات ومكملاتهم 
المبحث الثانو _: القواعد المقاصدية زات العلاقة بالتيسير ورفع 
الحرج 


ا ا 


القواعد المقاصديّة ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة ۳44 








المبحث الأول 


القواعد المقاصديّة ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة 





المطلب الأول 
علاقة القواعد المقاصديّة في تحقيق المصالح 


أذكر في هذه الفقرة أمثلة نموذجيّة من القواعد المقصديّة التي تربط بين مقاصد 
التشريع وإقامة المصالح» مثل «إن الشّريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد»”''. والواضح من هذه القاعدة أن مقصود الشارع من إنزال 
الشريعة تحقيق مصالح العبادء وذلك بتحقيق نفع لهم أو درء ضر ومفسدة عنهم» كما 
يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشرء والنفع والضرء والحسنات والسيئات» لأن 
المصالح كلها خيور نافعات حسنات» والمفاسد بأسرها شرور مُضرات سيئات» 
ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقلء وكذلك معظم الشرائع» وأما مصالح 
الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل» وكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو 
أحدهماء وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهماء وما حصّل أحسن 
المصالح فهو أفضل الأعمالء وما حصّل أقبح المفاسد فهو أرذل الأعمالء ولا نسبة 
بين مصالح الدنيا ومفاسدها وبين مصالح الآخرة ومفاسدها"» وللمصلحة خصائص 





)00( «أعلام الموقعين»: 55-5 - (Y4‏ الي )01/1(« «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ١۷)ء‏ 
«الموافقات»: (1/۲). «أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» للمؤلف» ص:58١.‏ 

)2( «قراعد الأحكام): 22٠١ - 8/١(‏ اضوابط المصلحة» للبوطي» ص ٤)۷:‏ «المقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية» للعالم» ص:44١.‏ 


4٠‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








شرعية يمكن إجمالها في أن منبعها ار فالشارع أعلم بما يصلح العباد وما 
يفسدهم» قال تعالى: ألا يلم من حى وَهْوَ اللي انير (الملك: 14]ء هذا ما يؤگده 
الدكتور العالم بقوله: «بالنسبة لمصالح الدنيا فإننا نجد قصور العقل في إدراكها قبل 
ورود الشرع» كما في عادة وأد البنات» وقتل الأولاد عند العرب في الجاهلية» فإنهم 
لو لم يروها مصلحة لما فعلوها""''. ولا يفهم من هذا أن لا دور للعقل في معرفة 
المصالح والمفاسدء إنما المقصود عدم استقلالية العقل بذلك» وأن هذه المصالح 
والمفاسد تشمل الدنيا والآخرة معاًء كما أنها لا تنحصر في اللذة المادية في الدنيا 
فقط إنما «تتحقق الحاجة الرّوحية التي تتمثل في انتصار الإنسان بإخضاع هواه لما جاء 
به الشرع”"'» ومصلحة الدين هذه أساس للمصالح الأخرى» فالشريعة جعلت مصلحة 
الدين أعلى المصالح. 

من هنا نستنتج أنه لا بد من موافقة المصلحة لأحكام الشارع» وأنه لا يصح أن 
يستقل العقل أو العادة بفهم المصالح للقصور الظاهر والواضح عن إدراك المصالح 
الحقيقية والشرعية» وقد أجمع علماء الأمة من الفقهاء والأصوليين على أن الشارع 
إنما أقام شرعه لتحقيق المصالح ودرء المفاسد» والنصوص الواردة في ذلك أكثر من 
ان تحص :دكن لضفه قال TE oS‏ كلدت قينا 
۷ ذكر الإمام الرازي أن النبي بي كان رحمة في الدين والدنيا حيث دعاهم إلى 
الحق وبيّن لهم سبيل الثواب» وشّرّع لهم الأحكام» وميّز الحلال من الحرام» 
وخلصهم من الذلّء وكان سبباً لانتصاراتهم» فالله سبحانه خصّ هذه الشريعة بالرّحمة 
الكاملة» ودفع عنها المشقة إلا بمقادير ضروريّة لا تقام المصالح بدونهاء فاقتضت 
حكمته سبحانه أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة ورفق ويسرء وهي تتعلق بجميع 
أحوال المكلفين”". ولا تكون الرّحمة إلا بتحقيق المصالح ودفع المفاسد» وهذه 
شاملة لأمور الذين والدّنيا وللبشريّة جمعاء» في جميع أحوالها وأزمانهاء وفي قوله 





.١4١ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص:‎ )١( 
. ٥٤ «ضوابط المصلحة» للبوطي» ص:‎ )۲( 
.)۱١۹ - ۱۹۸/۸( «التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ .)۲۳۱/۱۱١( «تفسير الفخر الرازي» للرازي:‎ )۳( 


القواعد المقاصديّة ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة ٤۱‏ 








تعالى: وما جَمَلَ ع في لين من سرچ [الحج: ۷۸]» يقول ابن عاشور: أن الحرج 
إنما هو الصيق وعسر الأفعال» أما الدين فقد جعله الله ديناً لا حرج فيه لأن ذلك 
يسهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من العمل فيسعد أهله بسهولة امتثاله» وقد 
امتنّ الله بهذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن» وفي قوله تعالى: د اسه يكم 
لسر ولا بريد بم امسر [البقرة: 01140 وذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولةء وأنه 
سبحانه بين حكمة الرّخصة.» وتعليلها وأن في طيّها من المصالح ما يدل على أن الله 
اراي لي وهذا دليل واضح على أن الشارع قصد مصلحة العباد في التيسير 
عليهم ورقع الحرج عنهم: 

وفي قول الله تعالى؛ ودا کول كك فى الْأرضٍ فيد فبا وبمك لرك ولل 
وَأَشَّهُ لا سحب الاد [البقرة: ١٠۲]ء‏ ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى أن الفساد ضدّ 
الصلاح» ومعنى الفساد: إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضاً أو راجحاًء والفساد 
غير محبوب عند الله عز وجل» لأنه تعطيل لما خلقه الله لحكمة صلاح الناس» فإن 
الحكيم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الحكمةء وفي قوله عز وجل : وال لا يحب 
الاد تحذيراً وتوبيخاً. ومعنى نفي المحبة نفي الرضا بالفسادء وإذا لم يرض بشئ» 
يعاقب فاعله”". وفي قوله تعالى: دا ِل لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرَضٍ مَالوَا إِنَمَا نحن 
ملحو ې [البقرة: ١1]ء‏ قال الإمام الرازي: الفساد خروج الشئ عن كونه ا 
ونقيضه الصلاح» وإظهار معصية الله تعالى إنما كان فساداً في الأرض» لأن الشرائع 
سنن موضوعة بين العبادء فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان» ولزم كل أحد شأنه» 
فحقنت الدماء» وسكنت الفتن» وكان صلاح الأرض وصلاح أهلهاء أما إذا تركوا 
التمسك بالشرائع وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم الهرج والمرج والاضطراب”. أما 
إفسادهم فكان على مراتب: 





.)719/8( «التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 

(۲) «تفسير الفخر الرازي»: (۳/ 49)» «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۲/ .)١۷١‏ 
(۳) «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۲/ .)۲۷١‏ 

(4) «تفسير الفخر الرازي»: .)754/١١(‏ 


۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








أولها: إفسادهم أنفسهم. 
الثانية : إفسادهم الناس. 


الثالثة : إفسادهم للمجتمع ووقوفهم في طريق المصلحينء ويقال: أفسد. إذا عمد 
إلى شئ صالح فأزال صلاحه» والإفساد في الأرض تصيير الأشياء الصالحة مضرة» 
وإزالة الأشياء النافعة”'2. والأدلة في كتاب الله كثيرة» تدل على أن الله عز وجل شرع 
الشرع لمصلحة العباد في عاجلهم وآجلهم» ودفع الفساد عنهم في عاجلهم واجلهم› 
ورفع عنهم الحرج والمشقة» ويسر لهم أمورهمء وأباح لهم الرخص» وما كلفهم في 
غير وسعء قال ييل : «لا ضرر ولا ضرار»" وفال أيضاً «إن الدّين يسر ولن يشاد 
الدّين أحد إلا غلبه»”". وقد ذكر ابن القيّم قواعد كثيرة تظهر أن غاية الشارع ومقصده 
من إنزال شرعه إنما هي مصالح العباد في الدارين» كقوله: «الشريعة المحمّديّة هي 
أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق» وأجلها وأفضلها وأعلاها وأقومها 
مصالح العباد في المعاش والمعاد». 


يفهم من ذلك أن الله تعالى أكمل لهذه الأمّة دينهاء وأتمٌ عليها نعمته» وأباح لها 
من الطيبات ما لم يبحه لغيرها من الأمم» وبالموازنة بين الشريعتين المنسوختين» وبين 
الكتريعة المحمدية يعتن لنا عظمة "هذه الشريعة وكمالياونقهينا للق و ةا 
لمصالحهم ومن القواعد التي تتعلق بالمصلحة أيضا : 


* «إذا حرّم الشارع شيئاً عرّضهم عنه بما هو خير لهم وأنفعء وأباح لهم منه ما 
تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم ترکه». 


)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: /١(‏ ٤۲۸)ء‏ «نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي». 
ص :۳۳ . 

(۲) سبق تخريجهء ص : ۰۸۱ وهو حديث حسن . 

(۳) تقدم تخريجه: ص : ۰1۷ وهو حديث صحيح. 

.)07/17( «أعلام الموقعين»:‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه: .)٠١۹/۲(‏ 


القواعد المقاصديّة ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة نك 








فد امل امار هده الشريفة الم ودر حكهها وعد ذلك جلياً في أوامرها 
ونواهيهاء فقد حرّم الشارع النظر إلى الأجنبيّة وعوضهم عنها بإباحة نظر الخاطب إلى 
خطيبته » وحرّم عليهم في الصَّيام وطء نسائهم» وعوضهم عن ذلك بإباحته ليلاً» فسهل 
عليهم تركه بالتهار. وحرّم عليهم الرّناء وعوضهم بزواج ثانية وثالثة ورابعة» وبالجملة 
فما حرّم عليهم خبيثاً ولا ضاراً إلا أباح لهم طيّباً من جنسه أنفع لهم منهء ولا أمرهم 
بأمر إلا أعانهم على فعلهء وبذلك وسعتهم رحمة الله ووسعهم تكليفه سبحانه وتعالى. 


* «ماحرمه الشارع إلجا رتنه لبا رتظوين هن E E A‏ 


يظهر من هذه القاعدة ما كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمها الشارع» فإذا 
حلف رجل ليشربن الخمرء فإذا التزم بما حلف عليه كان فيه فساد دنياه وأخراهء 
فالعاقل يدرك هنا أي من ذلك أولى. 

* «قاعدة الشرع تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهماء ودفع أعلى 
المفسدتين وإن وقع أدناهما»""» ومثال ذلك أن هناك من يقول: أن مصلحة الزواج 
تكمن في منع الطلاق - كما في الشرائع السابقة - وذلك حفاظاً على استمرار الحياة 
الزوجية بين الزوجين المتحابين» فالرجل يخشى وقوع الطلاق بالحلف» والحقيقة أن 
حكمة الشارع أولى وأنفع وأصلح من مراعاة هذه المصلحة الجزئيّة والنادرة» والتي في 
مراعاتها تعطيل لمصلحة أكبر وأهم منهاء حيث مصلحة الطلاق أعلى من مصلحة 
سده» ومفسدة سه أكبر من مفسدة والطلاق في مثل هذه الحالة إنهاء حياة نكدة غير 
مستقرة» وبعدها قد يكون زواج جديد لكلا الرّوجين» وبناء أسرة مستقرة هادئة. 

* «تغيير صور المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة 
التي حرّمت لأجلها»”"» وذلك كمن يستحل الرّبا باسم البيع» فيصوره بصورته ويعيره 
لفظهء والحقيقة أنه لم يحرم لمجرد صورته ولفظه» إنما حرم لحقيقته ومقصوده. 





)۱( «أعلام الموقعين؟: (85/5). 
زفق المصدر نفسه : «(TVT/1) ((YYY/Y)‏ «فقه المقاصد وأثرهة في الفكر النوازلي» للرفعي› ص: TE:‏ 
(۳) «إغاثة اللهفان»: (71/1). 


°4{ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








إن هذا نوع من أنواع الحيل التي حرّمها الله تعالى» والمتعاملان بالرّبا يعلمان 
أنهما يتعاملان بالرّباء والله يعلم قصدهماء وهذا لا يدفع التحرّيم» ولا يرفع المفسدة 
التي حرم الرّبا لأجلهاء وهي المفاسد العظيمة المضرّة بالدنيا والدين» قال ابن القيّم : 
من تأكل الشركة ورزق ا ف دن رإقا قد انظادك ع أضكات الجين 
مقاصدهم » وقابلتهم بنقيضها. وسدّت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيّل الباطل )27 
وتسمية الخمر باسم آخر لا يرفع تحريمه» وحرّم الشارع منع المرأة من الميراث 
بطلاقها في مرض الموت» وكل ذلك احتيال حرّمه الشارع لأنه التفاف على أحكام الله 
وتغيير لمقاصد الشارع من هذه الأحكام. 

* «جاءت الشريعة بإباحة الشئ أو استحبابه أو إ يجابه بحسب درجاته في 
المصلحة» وجاءت بالمنع كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في E‏ اقول أو 
الفعل إما أن يفضي إلى مفسدة واضحة معلومة» كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة 
السّكرء والرّنا المفضي لاختلاط الأنساب وفساد الفراش» ومفسدة ذلك راجحة 


تة ا اشر تخا 


وقد يكون الفعل جائزاً لكنه يؤدي إلى محرّم» فتمنعه الشريعة مثل: سب آلهة 
المشركين» مع كون السبّ حميّة لله وإهانة لآلهتهم» لكن ذلك سبب إلى سيّهم الله 
تعالى» فكانت مصلحة ترك مسيّة الله أرجح من مصلحة سب آلهتهم» وهذا منع للجائز. 
يقول الدكتور الذّريني: كلما ازدادت المصلحة الكليّة نفعاً ازداد أمر الشارع لحكمها 
طلا و كلا قافا ل فار والمفاسة و غا ازداد الحكم الناهي عن التسبّب فيها 
قوة في طلب الكف أو المنع عن مباشرة ذلك السبب»”". 


* «مصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب» ولا راحة لمن لا تعب لهء بل على قدر 


.)١١ /١( «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 

(۲) «أعلام الموقعين»: (/ .)١17‏ 

(۳) جريدة اللواء الأردنية» فتحي الدريني» العدد: ٠٠١١‏ - ١١٠١ء‏ «مفهوم العدل في الشريعة 
الإسلامية؛. «قواعد الأحكام؛: .)١9/١(‏ 


القواعد المقاصديّة ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة 0 





التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها"''. فالشارع لا يقصد 
نفس المشقة والتعب» بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. فإذا 
كان التعب والمشقة خارجاً عن المعتاد بحيث يؤدي إلى مفسدة دينية أو دنيوية» 
فالشارع لا يكلف نفساً في غير وسع» فقد رتحص للمسافر بالقصر لكون السّفر مشقة 
وجهدء وهو قطعة من العذاب كما خمّف عنه أداء فرض الصومء وطلب أداءه في 
الحضرء أما في الإقامة فلا بد من التعرض لبعض المشقة والجهدء ولا موجب 
لإسقاط الواجبات بسبب ذلك لأن المشقة والجهد والتعب في حال الإقامة مقدور 
عليه» وهو لا ينضبط ولا ينحصرهء فلو سمح بالتّرحص لكل مشقوق عليه لضاع 
الواجب واضمحل لعدم انضباط المشقة والله أعلم» وقد وضح ذلك العرّ ابن عبد 
السلام بقوله: «اعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجودء فإن المآكل والمشارب 
والملابس والمناكح والمساكن لا تحصل إلى بنصب مقترن بهاء أو سابق أو لاحق» 
ون السّعي في تحصيل هذه الأشياء كلها شاق على معظم الخلق لا ينال إلا بكدّ 
ل 

كانت هذه أمثلة مختارة من القواعد المقاصدية التي تتعلق بالمصلحة والمفسدة 
عند ابن القيم» وهي كثيرة ومتنوعة في كتبه» أكتفي بهذا القدر على سبيل المثال لا 
الحصر. 

المطلب الثاني 
العلاقة بين مقاصد التشريع والمصالح 

العلاقة بين مقاصد التشريع والمصالح علاقة وطيدة» فالمصالح عماد المقاصد 
وركن من أركانه» بل إن مقاصد الشريعة والمصالح توأمان لا ينفصلان» إذ جلب 
المصالح حفظ للمقاصد من جانب الوجود ودرء المفاسد حفظ لها أيضاً من جانب العدم. 





.)۸٤ /۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)4/١( (؟) «قراعد الأحكام»:‎ 





Î‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








بيان أن للشارع مقاصد من التشريع : 
إن الشريعة الإسلامية هي أعظم شريعة على الإطلاق» وأقومها لمصالح العبادء 
لذا كان لا بد لها من مقاصد تحققها حتى تستمر صلاحيتّها لكل زمان ومكان وأريد 
هنا أن أتكلم عن مقاصد الشارع من التشريع الذي ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ مقاصد الخالق من الخلق. 
۲ - مقاصد الخالق من التشريع. 
أما الأول «فإن مقصد الشارع في خلقه معرفة لله بأسمائه وصفاته» ومعرفة ما 
ينبغي لجلاله» ومعرفة أمره ودينه» واستفراغ الوسع في التقرب إليه» وامتلاء القلب 
بمحبّته » بحيث يكون سلطان حبه قاهراً لكل محبّة» ولا سعادة للعبد في دنياه وأخراه 
إلا بذلك» ولا كمال للرّوح بدون ذلك البتة» وهذا هو الذي خلق له وأريد منه» بل 
ولأجله خلقت السماوات واللأرض» واتخذت الجنة والنار» فالغاية الحميدة التي 
يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم» معرفة كل ذلك التي هي حقيقة قول لا 
له إلا اللهء وبها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب)”"". 
وإذا قصد الخالق من الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء فإن هذا القصد لا 
أن تكون ثمرة المقصود عائدة إلى القاصدء بل إن جميع ثمرات التكليف 
العاجلة والآجلة إنما هي تعود إلى المكلف»› وهذا أمر واضح لا ريب فيهء 00 
غني عن العالمين”''. كما جاء في قوله تعالى: #9 يبا لتاس أن ألْمُقرَة إلى ) 
واه هو الى لْحَمِيِدٌه [فاطر: .]١6‏ 
هذه مقاصد الخالق من الخلقء وليس هذا مجالنا هنا. 
النوع الثاني : مقاصد الشارع من التشريع : 


لم ينكر أحد ممن له أدنى فهم أن للشارع مقاصد وغايات من تشريعه» فقواعد 


- 





)0( «مفتاح دار السعادة؛: (۲/ 80/7 - .))۷٣۳‏ 
(؟) «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص :۸۴ «مفتاح دار السعادة»: (۲/ .)٤١١‏ 


القواعد المقاصديّة ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة ۹V‏ 





الشرع ومقاصده أن جعل الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان» وأن 
لا يفوت منها شئ؛ فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت» وإن تزاحمت ولم يكن تحصيل 
بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمّها وأشدها طلباً للشارع"» قال الدكتور 
العالم رحمه الله عز وجل : «مقاصد الشارع من التشريع ونعني به الغاية التي يرمي إليها 
التشريع» والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام» وبذلك 
تكون الشريعة مستهدفة تحقيق مقصد عام» وهو إسعاد الأفراد والجماعة وحفظ 
النظام» وتعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال الإنساني حتى تصير الدنيا 
مزرعة للآخرة فيحظى الإنسان بسعادة الدارين»". 

لهذا كانت شريعة الإسلام قائمة على اليسر ورفع الحرج» والعدل والرّحمة ودفع 
الضرًء وعدم التكليف بالمشقّة التي تفوق الوسع» كل ذلك من أجل تحقيق المصلحة 
العامة للعباد في عاجلهم وآجلهم» وقد ضرب ابن القيم أمثلة كثيرة تبين مقاصد الشارع 
من تشريعهء أذكر منها : 

- إذا تترّس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة المسلمين» فما هو 
الحكم؟ وقد تقابلت المصلحة والمفسدة على السّواء. أما حكم ذلك فهو يدور مع 
المصلحة حيث دارت» فإذا تترّس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا 
يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين» وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم 
من مصلحة حفظ الأسرى» فحينئذ يكون رمي الأسارى» وذلك من باب دفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم من 
رميهم لم يجز رميهم. فهذا الباب مبنيّ على تحصيل أدنى المفسدتين بأعلاهماء 
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء فإن فرض السك وتساوى الأمران لم يجز 
رمي الأسرى لأنه على يقين من قتلهم» وعلى ظَنّ وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم. 
ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على 
الديار لم يجز أن يقي نفوسهم بنفولين الا شرف 





.)۴۷١ /۲( «مفتاح دار السعادة؟»:‎ )١( 
.87: (؟) «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية' للعالم» ص‎ 
.0717١/؟( «مفتاح دار السعادة»:‎ )۳( 
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*.* الادلة التي تثبت أن للشارع مقاصد من تشريعه: 


ذكر الدكتور العالم رحمه الله تعالى الأدلّة التي تثبت أن للشريعة مقاصد كثيرة 
ومتنوعة مثل: الرسل واستقراء موارد الأحكام التي جاء بها القرآن والسئة» والقواعد 
الكليّة التي أجمع عليها علماء ال 

أما بعثة الرسل فقد ذكر القرآن الكريم المقصود من بعثتهم بقوله: وما أرسلك 
إ5 َه للع [الأنبياء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: ورسلا ميد مُبَشَرِنَ وَمَنْذِرِينَ نّ لملا يکن 
لتاس عل أله حَبَةٌ بعد اسل [الساء: .]٠٠١‏ والآيات القرآنية الدالّة على مقصود بعثة 
الرسل كثيرة» فقد أرسلهم الله رحمة للعباد وجعلهم سبباً لسعادة من اتبعهم في الدنيا 
والآخرة» ومن كفر خسر الدّنيا والآخرة» فبعثتهم لتحقيق مقاصد الشارع في خلقه 
وأمره هي مقصد من مقاصد الشارع الحكيم. 

أما استقراء موارد الأحكام: 

فمن خلال استقرائنا لموارد الأحكام في كتاب الله وسنّة رسوله ية ندرك تماما 
أنها جميعها ترمي إلى تحقيق ا ل وسأذكر أمثلة على 
ذلك. يقول تعالى: وولا كيب در فين ِب 4 ولا د 05 وازره رە ری [الأنعام: 
14 وهنا بلح ESE‏ او تت ف 00 تعالى: 
اي الست اموا انوا اله ودروا ما بقى من اليا إن کت مو ن ا 
ادوا يحرّبٍ من له ولو pee E‏ تس رء وش رڪم ل بثو م ولا تظكموت که 
[البقرة: ۲۷۸ - 7/94 7]. وهنا ينبّه الشارع على تحريم الرّبا وضرورة إلغائه من معاملات 
الناس» ثم أكد سبحانه أن من يخالف أمر الشارع ويتعامل بالرّبا فهو يعرّض نفسه 
لحرب شديدة لا قبل له بهاء حرب من الله ورسوله تودي به إلى شقائه في الدنيا 
والآخرة» وبيّن بعد ذلك أن من أراد التوبة والعودة فليرد المظالم إلى أصحابهاء 
وبذلك يحظى بالسّعادة لاستجابته لأمر الشارع» وقصد الشارع من ذلك كله تحريم 


)١(‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص ۸٥:‏ وما بعدها. 
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الرّبا وإلغائه من معاملات الناس. وكذلك قول الله تعالى : #إوالكارق وَأَلسَّارِقَةٌ أف موا 
أيدِيَهُمَا ED EEA‏ وہ عر کے [المائدة: ۳۸]» وهنا قصد الشارع 
معاقبة وإيلام اللصوص وذلك بقطع أيديهم» ثم وضح علّة ذلك عز وجل: تكلا يِنَ 
431 وك قله صر ريل ةلذ رحف القع EN E‏ 
0 وقوله عز وجل: هو اکم وَمَا جَعَلَ ع في ادن من حَرَج» [الحج: ۷۸]» 
يفيد ذلك أن الشارع يقصد إلى التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. وقول النبي كَل : 
«لا ضرر ولا ضرار“'» يظهر لنا قصد الشارع إلى منع الإضرار بالنفس وبالآخرين» 
والعمل بقاعدة ترجيح المصالح المتعارضة» وذلك بدفع أعلى الضررين بدفع وتحمل 
أدناهماء وبذلك لا يبقى في تشريع الشارع إلا كل ما يصلح دنياهم وأخراهم. 

وأما الاستدلال ببعض القواعد الشرعية المجمع عليهاء فقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله تعالى أن الجنايات مراتب متباينة في القلة والكثرة» ودرجات متفاوتة في 
شدة الضرر وخفته كتفاوت سائر المعاصي من الكبر والصغر وما بين ذلك. 

ومن المعلوم أن النظرة المحرّمة لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشة» ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسّيف» ولا الشتم الخفيف بالقذف بالرّناء 
فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت العقوبات» ولو وكل الناس إلى 
عقولهم في ترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لعظم 
الاختلاف واشت الخطب» فكفاهم أرحم الراحمين مؤنة ذلك» وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديره نوعاً وقدراً» ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة» ثم من سعة 
رحمته وجوده أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلهاء وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة 
بالجنايات إذا تابواء فرحمهم بهذه العقوبات في الدنيا والآخرة» وجعل هذه العقوبات 
دائرة على سنّة أصول: قتل وقطع وجلد ونفي وتغريم مال و 


فالقتل جعله عقوبة أعظم الجنايات» كالجناية على الأنفس» والجناية على الدين 





)1( سبق تخريجه» ص :۰.۸۱ وهو حديث حسن . 
0( «أعلام الموقعين»: (۲/ ۷۲). 
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بالارتداد عنه» والجناية على الفروج المحرّمة لما فيها من المفاسد العظيمة والعامّة 
واختلاط الأنساب» فبقاء الجاني بين أظهر العباد مفسدة لهمء ولا مصلحة في بقائه. 


أما القطع فهي عقوبة السارق» وهي أبلغ وأردع من الجلدء ولم تبلغ حد العقوبة 
بالقتل» ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق ضمٌ إلى قطع يده قطع رجله 
من خلاف لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكماله. 

الجلد: جعله الشارع عقوبة الجناية على الأعراض وعلى العقول وعلى الأبضاع»› 
ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل إلا الجناية على الأبضاع فإن مفسدتها 
انتهضت سبباً لأشنع القتلات» لكن عارّضّها في البكر شدّة الدّاعي» فانتهض ذلك 
المعارض سبباً لإسقاط القتل» وغلظ بالنفي والتغريب لعدم زجر الجلد وحده. وأما 
الجناية على العقول بالسكر» فكانت عقوبتها غير مقدرة من الشارع» فضرب فيها 
بالأيدي والنعال والجريد» وضرب فيها أربعين» ولما استخفها الناس غلظها الخليفة 
عمر بن الخطاب وليه الذي أمرنا باتباع سنّتهء فجعلها ثمانين بالسوط» ونفى فيهاء 
وحلق الرأس وأمر النبي ييه بقتل الشارب في المرة الرابعة» ولم يجعله حداً لا بد منه 
بل ترك الأمر لاجتهاد الإمام في المصلحة. 

أما تغريم المال فشرع في مواضع عديدة منها: إضعاف الغرم على سارق الثمار 
المعلقة» ومنها إضعافه على كاتم الضالة الملتقطة» ومنها أخذ شطر مال مانع الرّكاةء 
وكذلك عقوبة من أساء إلى الأمير في الغزو بحرمان ما سلب القتيل لمن قتله» 
والتغريم نوعان: نوع مضبوط. ونوع غير مضبوط. فالأول: ما قابل المُنْلف إما 
لحقّ الله كإتلاف الصيد في الحرمء أو لحق آدمي أتلف مالهء وأما النوع الثاني : وهو 
غير المقدرء فهذا حسب اجتهاد الإمام بحسب المصالح. 


وأما التعزير: فهو في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة» كالخلوة بالأجنبيّة أو 
تقبيلها أو أكل الميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك» واختلف في إقامته أو تركه). 


)١(‏ «أعلام الموقعين»: (۲/ ۷۲) وما بعدها. 
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وفي مثل ذلك يقول العز بن عبد السلام: «طلب الشارع لتحصيل أعلى الطاعات 
كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة» كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه 
لدفع أدناهاء إذ لا تفاوت بين طلب وطلبء إنما التّفاوت بين المطلوبات من جلب 
المصالح ودرء المفاسد. ولذلك انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل لانقسام 
مصالحها إلى الكامل والأكمل» وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام 
مفاسدها إلى الرذيل والأرذل» فإذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر» فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر 
فهي من الصغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها فهي من الكبائر» فمن 
شتم الرّبّ أو الرّسول أو استهان بالرسلء أو كذب واحداً منهم أو ضمخ الكعبة 
بالعذرة أو ألقى المصحف في القاذورات» فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه 
كبيرة. وكذلك لو أمسك مسلماً لمن يقتله» فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة 
أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائرء وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع 
علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته» ويسبّون حرمهم وأطفالهم» ويغتنمون أموالهم. 
ويخربون ديارهم» فتسبّبه لهذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه 
من ع0 : 
يفهم من ذلك كله أن المعاصي ذات المفاسد العظيمة» مع أن الشارع لم ينض 
على أنها من الكبائر إلا أنها في حكم الكبيرة» وهذا يدل على أن مقاصد الشارع تعظم 
بحسب عظم المصالح. 
ومن القواعد: الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في 
موجبه: «إن الشريعة جمعت بين المختلفات» كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان 
الأموالء فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في 
حكم واحد باعتبار اشتراكهما في سبب ذلك الحكم» فالخطأ والعمد اشتركا في 
الإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا 





.)۱۹/۱( «قواعد الأحكام»:‎ )١( 
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به» كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل» ولذلك لا يعتمد التكليف» فيضمن الصبي 
والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموالء وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح 
الأمة إلا بهاء فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض» وادعى 
الخطأ وعدم القصد» وهذا بخلاف أحكام العقوبات» حيث فرّقت الشريعة فيها بين 
العامد والمخطئ» وأما جمعها بين المكلف وغيره في الزكاةء فهذه مسألة نزاع 
واجتهاد» وليس عن الشارع نص بالتسوية ولا بعد مهاء والذين سوّوا بينهما رأوا ذلك 
من حقوق الأموال الذي جعل الله تعالى الأموال سبباً في ثبوتهاء وهي حق للفقراء في 
تفن هذا الال موا کان مالک ها او ی كا 

في هذه القاعدة نجد إثبات الأحكام حتى مع عدم توفر شروط التكليف» والقصد 
في ذلك إنما هو حفظ المصالح وجلبهاء وإلا ضاعت حقوق الناس ومصالحهم. 

ومن هنا ندرك بأن للشارع الحكيم مقاصد وأهداف وغايات تتحقق بالتزام أحكامه 
واجتناب نواهيه» وبعد أن بحث علماء الأمة في الجزئيات والكليات وفي جميع أبواب 
الفقه وجدوها تهدف إلى حفظ مقاصد الشارع» وهذا ما أكده ابن القيّم من أن الشارع 
من حكمته ورحمته أن شرع العقوبات الرّادعة والزاجرة في الجنايات في النفوس 
والأيدان والأعراضق رامال" 

بعد معرفة علاقة الشارع بالمقاصدء وبعد أن ذكرت ما يخصنا من ذلك» حول 
مقاصد الشارع من التشريع» أعود ثانية لأعرّج على علاقة المقاصد بالمصالح 
والارتباط الوثيق بينهما. 


ارتباط المقاصد بالمصالح 
-١ **‏ المصالح ضروريّة لتحقيق مقاصد الشريعة: 
من المعلوم أن مقاصد الشريعة كلها مصالح» إما درء مفسدة أو جلب مصلحةء 


)1( «أعلام الموقعين»: (؟7/ .)١١7‏ 
(۲) المصدر نفسه: (۲/ ١لا)»‏ «المستصفى»: .)7857/١(‏ 
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وفي كلتا الحالتين تحقيق لمصلحة العباد في الدارين» فإذا اجتمعت المصالح مع 
المفاسد نعمل على تحصيل المصالح ودرء المفاسدء وذلك من قول الله تعالى: نوأ 
سه ما َسْتَطعَتم4 [التغابن: 16]» وإن تعذر الدرء والتحصيل ننظر إن كانت المفسدة أعظم 
من المصلحة درأنا المفسدة» ولا نبالي بالمصلحة وفواتهاء وهذا مستنبط من قول الله 
من تمهس [البقرة: 114]» وقد حرّمهما الشارع لأن المفسدة أكبر من المنفعة» وإن 
عظمت المصلحة عن المفسدة» حصلناها مع التزام المفسدة وتحملهاء وإن استوت 
المصالح و المفاسد» هنا يتخير بينهماء وقد يتوقف فيهماء وقد يقع الاختلاف في 
تفاوت المفاسدة:. 

المصالح ركن من أركان المقاصد وعمادهاء فجلب المصالح يمثل حفظ ورعاية 
مقاصد الشريعة من جانب الوجود» فالمصالح ضروريّة ولا بد منها حتى تتحقق مقاصد 
الشريعة» كما أن درء المفاسد حفظ ورعاية لمقاصد الشريعة من جانب العدم» فإيجاد 
المقاصد وتثبيتها ورعايتها والعناية بها لا يتم إلا بحصول المصالح والمنافع» وقد 
«عبّر عن المقاصد بمطلق المصلحة» سواء أكانت هذه المصلحة جلباً لمنفعة» أو درءاً 
لمفسدة» أم كانت مصلحة جامعة لمنافع شتى» أم كانت تخص منفعة معينة» أو بعض 
المنافع القليلة والمحصورة»”". 

إن العلماء ربطوا بين المصالح والمقاصد بشكل وثيق «وأن مقاصد الشارع تتمثل 
إجمالاً في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين». 

أما ابن القيّم فقد لخص مقاصد الشريعة ووضحها حين قال: «إن الشريعة مبناها 
وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة 
)١(‏ «قواعد الأحكام»: .)58/١(‏ 
(۲) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» للبدوي» ص: 7817 - ٠٠١۷‏ . 


(۳) «الاجتهاد المقاصدي» للخادمي : .)48/١(‏ 
(4) المصدر نفسه: .)٥۳/١(‏ 
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كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن 
الرحمة إلى ضدّهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث». فليست 
من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلء فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه» وظله في أرضهء وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله ية أتمّ دلالة 
وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرونء ومُداه الذي به اهتدى المهتدون» 
وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد 
استقام على سواء السبيلء فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذَّة الأرواح» بها الحياة 
والغذاء. والذواء والتور والشّفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد 
منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت 
لخربت الدنيا وظوي العالم» وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولاء فإذا 
أراد الله سبحانه خراب الدنيا وطيّ العالم» رفع إليه ما بقي من رسومهاء فالشريعة التي 
بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة»”"". 
بهذا قد أجمل ابن القيّم ضرورة المصالح لتحقيق المقاصدء وكان «لا بد من بيان 
مقاصد الشريعة العامة ليكون المكلف على علم بهاء فيعرف ما يأخذ وما يذرء ويزن 
اة و اضر ار 


يو 


** 75 - إهمال المصالح هدر للمقاصد» وجلب للمشقة: 


إن جلب المصالح الحقيقية الموزونة بميزان الشرع والمحققة لمقاصد الشارع 
الحكيم لتعطي دفعاً قوياً لحبّ هذه الشريعة. وإبراز فضائلها ومحاسنها وسر خلودهاء 
وترغيب الناس فيهاء والالتزام بقوانينهاء وتطبيق شرائعهاء وفي المقابل فإن إهمال 
المصالح الحقيقية الشرعية» هدر لمقاصد الشريعة وتهديم لأخلاقيتهاء ونقض لمراد 
الشارع» وتنفير لعباد الله» وإظهار قصور الشريعة وسذاجتهاء والتخلّى عن مبادئهاء 
)01( «أعلام الموقعين»: .)١١ - ۱١/۳(‏ 
)۲( «الوجير في أصول الفقه» للزيدان» ص : ۴۷١‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» 

. ۱۳٣: ص‎ 
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وعدم الالتزام بتعاليمهاء وبالتالي تعطيلها وعدم الثقة بها وعدم صلاحيّتهاء كل ذلك 
ينعكس تماماً على المكلف» وهي بهذه الصفات تجلب المشقة والحرج والعسر 
وتحمل الإنسان ما لا طاقة له به» فتظهر وكأنها لا تلبّى مصالح الناس وحاجاتهم» 
فشمة من يقول: أين مصلحة الصوم الذي يطالب الإنسان بترك عاداته وشهواته من 
الطعام والشراب والجماعء ليجلس عاجزاً ضعيفاً؟! وهنا يرد ابن القيّم قائلاً: «أيّ 
حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس» وتحيي القلب 
وتفرحه» وتزهد في الدنيا وشهواتهاء وترغّب فيما عند الله» وتذكر الأغنياء بشأن 
الفقراء والمساكين وأحوالهم» فتعطف قلوبهم عليهم» ويعلمون ما هم فيه من نعم الله 
فيزدادوا له شكراًء وبالجملة فَعَوْنَ الصوم على تقوى الله أمر مشهورء فما استعان أحد 
على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم» وما شرعه الله إلا إحساناً 
إلى عباده ورحمة بهم ولطفاًء لا بخلاً عليهم برزقه» ولا مجرد تكليف وتعذيب خال 
من الحكمة والمصلحة» بل هو غاية الحكمة والمصلحة)' فإذا أهملنا هذه المصالح 
العظيمة كان ذلك إنكاراً لمقاصد الشارع عندئذ تصبح هذه التكاليف والعبادات مشقة 
عظيمة على النفس» وحرجاً لا يطاق. كما أنه رحمه الله تعالى أكّد مستنكراً على من 
اعتبر تكاليف الشريعة تجلب المشقة والحرج «فكيف يقال: إنها تكليف محض لم 
يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع» بل هي محض كلفة ومشقة لا لغرض ولا 
لفائدة البتةء بل مجرد قهر وتكليف وليست سبباً لشئ من مصالح الدنيا والآخرة»“» 
ثم يرد على هؤلاء أن من تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها وجدها مشحونة 
بالحكم المقصودة والمصالح والغايات التي شرعت لأجلهاء والتي لولاها لكان الناس 
كالبهائم بل أسوأ حالاً وأن الذين قالوا عن الوضوء أنه تكليف ومشقة وعناء محض لا 
مصلحة فيه ولا حكمة شرع لأجلهاء كان الردٌ عليهم: لو لم يكن في مصلحته وحكمته 
إلا أنه سيماء هذه الأمّة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست 





,)736086 - ۳۵٤ /۲( «مفتاح دار السعادة):‎ )١( 
.7"7١:ص (؟) «شفاء العليل»‎ 
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لأحد غيرهم» ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر يديه 
بالماء» وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن 
والثوب والقلب» فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا ؟ ولعل الحكمة والمصلحة 
فيما لم يعلم أعظم مما علم". وذكر في الصلاة أن هناك ثمة من قال: «الصلاة كلفة 
رفا وة ا و و التونوالنهعة ”.هذا 
كلام خطير على قائله» فإن الشرائع إنما أنزلها الحكيم العليمء الذي يعلم ما فيها من 
مصالح العباد في المعاش والمعادء وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخرويّة «ويكفي 
العاقل أن يدرك ما اشتملت عليه الصّلاة من الحكم الباهرة والمصالح الباطنة 
والظاهرة» والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوى التي لو اجتمع حكماء 
العالم قاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها 
وغاياتها ومصالحها)”". 


إن الشرائع ضروريّة في مصالح الخلق» وهي موصلة إلى سعادة الذارين» ومن لم 
98 

يتصور الشريعة على هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنها. بهذا يكون قد توضح أن 
إهمال المصالح إنما هو هدرٌ للمقاصد وعدم الاعتراف بأنْ للشريعة مقاصد قصدها 
الشارع من تشريعه»ء وأن من اعتقد ذلك فقد جعل تكاليف الشريعة مشقة وحرجاً 
وقهراًء والله لم يجعل تعذيب العباد سبباً للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده» وكلما كانت 
المشقة غير عاديّة وفادحة كان القصد إليها أبلغ في البطلان» ومضادّة قصد الشارع. 
** ۳ - رعاية المقاصد شرط في اعتبار المصالح: 

إن المصالح لا تكون مصالح حقيقية إلا إذا تحققت معها مقاصد التشريع› 
)١(‏ «شفاء العليل» ص: ف رفير 
(۲) المصدر نفسه. ص: .77١‏ 


© (المضلر تقس ف 2ا 
)٤(‏ «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني» ص: 21١917‏ «قواعد الأحكام»: .)758/١(‏ 
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«فالمصالح هي اعتبار لمقاصد الشرع في حفظ ١‏ لضروريات ورفع الحرج»'» وقد 
يظهر أن الأمر فيه خير ومنفعة ومصلحة» لكنّه لا يحقق مقصد الشارع» فهذه مصلحة 
وهمية قاصرة وغير حقيقيّة «فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان 
الخرضن مباخاء فإن ذلك الفعل فد ركون ف نتقسيدة راجحة على مض والشريعة 
جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فجميع المحرّمات 
من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد 
لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله عز وجل ورسوله ية عنهاء 
كما أن را من ال مو رالغاد ات وال خاد وان ا لامر ال قك کر ن مف د لكو ليا 
كانت مصلحتها راجحة على مفسدتها أمر بها الشارع» فهذا أصل يجب اعتباره» ولا 
يجوز أن يكون الشئ واجباً أو مستحبّاً إلا بدليل شرعي يقتضي إ يجابه أو 
استحبابه»""» وقد ذكر ابن القيّم بأن «الشريعة جاءت بإباحة الشئ أو استحبابه أو 
إيجابه بحسب درجاته في المصلحة» وجاءت بالمنع كراهة أو تحريماً بحسب درجاته 
في المقسدة"""ء بواستشهد بأفعلة كثيرة أذكر منها على سبيل المعال: أن الشارع حرم 
الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل» مع وجود مصالح فيهاء 
كما أنه حرّم الخلوة بالأجنبيّة ولو في إقراء القرآن» والسّفر بها ولو في الحجٌء كما 
نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع» علماً بأن كل واحد بمفرده صحيح. إلا أن 
اجتماعهما معاً قد يكون ذريعة إلى أن يقرضه مبلغاً ويبيعه سلعة بأكثر من ثمنها 
الحقيقي» وهذا من الرّبا“» وفي كل الأمثلة نجد أن الشارع حرّم ما فيه مصلحة عند 
تعارضه لمقاصد الشارع وعدم تحقيقهاء ثم راح يؤكد هذا بأن «الشارع حكيم لا يمنع 


المكلف مما هو مصلحة له ويحتاج إليه إلا لتضمنه أو لاستلزامه مفسدة أرجح من تلك 





.٠٠٠:ص «تيسير علم أصول الفقه» لعبد الله الجديع؛‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى»: 554/١1(‏ - 519). 

(۳) «أعلام الموقعين»: (۱۱۳/۳ - ۱١١‏ -1117). 
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المصلحةء وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين : 
لا يتبيّن لي ما وجه تحريم ربا الفضل والحكمة فيه» وقد تقدم أن هذا من أعظم حكم 
الشريعة ومراعاة مصالح الخلق"''. فكل إنسان عاقل يطلب مصلحة نفسه وما يوافق 
هواه في دنياه وأخراه» لكن الشريعة تكفّلت هذا المطلب في ضمن التكليف» أي أنّها 
عائدة عليهم بالمصالح وفق أمر الشارع ومقصده في هذا الأمر «فإذا كانت الشريعة 
موضوعة لتكون ميزاناً يوزن به أفعال المكلفين في جميع الأحوالء وكان للشارع في 
هذه الأحكام مقاصد معيّنة هي جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهماء فلا يتوصل إذاً 
إلى شئ من تلك المصالح إلا بطريق الشرع وفي ضمن تكاليفه»”". 

«فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع فقد قصد وجه المصلحة على أتمّ 
الوجوه» فهو جدير بأن تحصل له» وإن قصد غير ما قصد الشارع لم يكن في ذلك 
القصد جلب مصلحة ولا دفع مفسدة في نظر الشرع»”" 

أسال الله أن أكون قد وفيت في توضيح مسألة أن رعاية المقاصد شرط في اعتبار 
المصالح» وأنْ المصالح إن لم تحقق مقاصد الشارع فهي مصالح وهميّة غير حقيقيّة بل 
«مخالفة قصد الشارع أو منافاته هدم للمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها»“. 

# ا‎  X% 


المطلب الثالث 
علاقة القواعد المقاصديّة بالضروريات والحاجيات والتحسينيّات ومكملاتهم 


إن المصالح تنقسم باعتبار آثارها في قوام أمر الأمّة إلى ثلاثة أقسام: ضروريّة 


.)185/١( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(۲) «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص:95. 
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عاشورء ص: 5 - ٤٦ء‏ «قواعد الأحكام»: (۱/٤۹)ء‏ (۲/١١۱)ء‏ المثال الحادي والعشرون» 
«المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» للعالم» ص:5١٠.‏ 

(4) «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص : 786. 


القواعد المقاصديّة ذات العلاقة بالمصلحة والمفسدة 4۹ 








وحاجية وتحسينيّة» وسوف أتناول هذه المصالح لإسقاطها على القواعد المقاصديّة 
التي تتعلق بكل واحدة منها. 


ما يتعلق بالضروريّات: 


المصالح الضروريّة «هي التي تكون الأمّة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
تحصيلهاء بحيث لا يستقيم النظام بإخلالهاء وإذا انخرمت تؤول حالة الأمّة إلى فساد 
وتلاش»» وعرفها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: «ومقصود الشارع من 
الخلق خمسة» وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ... وهذه 
الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات فهو أقوى المراتب في 
المصالح”". وإِنّ «اختلال الضروري يلزم عنه اختلال الباقيين بإطلاق»” ' يقصد 
الحاجي والتحسيني» ومن الأمثلة الدالّة على صحة هذه القاعدة أنه إذا سقط فرض 
الصلاة عن المكلف لسبب ما كالإغماء أو الحيض مثلاً فإن هذا يستدعي سقوط حكم 
القراءة أو التكبير أو الجماعة أو القصر والجمع للمسافرء وهذه من المكمّلات 
الضرورية والحاجيّة وكذلك تسقط الطهارة وستر العورة» والتطيب لصلاة الجمعة وهذه 
من التحسينيّة. ومن القواعد أيضاً التي تحدد مكانة الضروري أنه «لا يلزم من اختلال 
الحاجي والتحسيني اختلال الضروري»“» ومعنى هذه القاعدة أن رتبة الحاجيّات 
الات درن رتنه السروريات» فلها كان اختلال الصروري ما لاعتلال 
الحاجي والتحسيني كان اختلال الحاجي والتحسيني لا يؤثر على الضروري» ومن 
أمثلة ذلك أن الصلاة إذا بطل منها الذكر أو التكبير أو شئ من أوصافها فلا يبطل أصل 
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الصلاة» وكذلك الغرر لا يبطل أصل البيع» هذا الحكم يحتاج إلى تقييد» ففي بعض 
الحالات يختل المكمّل؛ باختلال المكمل» أي يختل الضروري باختلال الحاجي 
والتحسيني » فالطهارة وستر العورة وطهارة الثوب من مكملات الصلاة» وهي من 
التحسينيّات» إلا أن فواتها يؤدي إلى فوات الصّلاة واختلالها وفسادها" كما أن 
شروط صحة البيع حيث يعفى عن الغررء ولا يؤثر على البيع وهو الضروري «بخلاف 
الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه» فهذا هو المانع من صحة العقد"» يفهم من 
ذلك أن اختلال الحاجي أو التحسيني بشكل كبير يؤثر على الضروري ويؤدي إلى 
اختلاله» وهذا ينطبق حتى على المباح فالأكل والشرب والملبس» إنما هو مباح في 
نفسه وخصوصه. لكنّه خادم لأصل ضروري وهو استمرار الحياة» وقد أكد ابن القيّ 
هذا بقوله: «أما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم 
الأبدان» ويحفظها من الفساد والهلاك. وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني» وقد سبق 
سبحانه وتعالى في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها المفضية 
إليها»“. ولما كان ترك هذه المباحات من قبل الناس يؤدي إلى الفساد والهلاك كان 
لك تركاً للضروريات المأمور بهاء لذا وجب الدخول في هذه المباحات لتحصيل 
الضروري وهو حفظ النفس» والنسل» فالأحكام التكليفية: المباح والمندوب 
والمكرو مورغم عدم تأكد طلب فعلها أو تركهاء إذا ما ربطت بمقاصد الشريعة» قد 
تكون مطلوبة الفعل إذا كانت سبباً لحفظ مقصد ضروري» وقد تكون مطلوبة الترك إذا 
كانت سبباً لنقضه» «فينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري2”© » فلا بد 
)١(‏ «فتح القدير شرح الهداية» لابن الهمام: /١(‏ ۲۲۳)ء «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
للشربيني: )١184 /١(‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي: .)٠١۳ - ٩٩ /١(‏ 
(۲) «زاد المعاده: .)47١/5(‏ «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للشربيني: (؟6/1١)»‏ «بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : .)٠١١/١(‏ 


)۳( «مفتاح دار السعادة»: (۲/ 57ه7) .)5١ /١(‏ 
(5) «الموافقات»: .)۱١/۲(‏ 
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من المحافظة على هاتين المصلحتين وعدم إهمالهما في سبيل المحافظة على 
أنضروري. 

أما ما يخصٌ مكمّلات الضروريّات فلها من الصفات والحقائق ما يجعلها مستقلة 
وقائمة بذاتهاء فليس من الضروري اختلالها باختلال المكمّل» ودليل ذلك أن الطهارة 
من مكمّلات الصّلاة؛ مع ذلك فقد توجد الطهارة دون الأصل المكمّل وهو الصّلاة» 
ولا يزم من ارتفاع الصّلاة ارتفاع الطهارة. 
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المبحث الثانق 


القواعد المقاهدية 
ذات العلاقة بالتيسير ورفع الحرج 





إن العلاقة بين قصد الشارع الحكيم وبين أسباب الرّخص التي أقامها للتيسير على 
المكلفين» هي مساعدة المكلّف وإعانته على استمراره بإقامة التكاليف بما لا يتحمل 
من المشاق والحرج ما لا يطيق» وإلا كره وعجز عن الاستمرار بإقامته» وقد حدد 
الشارع أسباباً للّخص في حالات يشعر المكلف أنه بحاجة إلى الترخص والتيسير» 
ومن هذه السات : 

=١‏ السفر: 

«حيث جُوّز للمسافر المترفْه في سفره رخصة الفطر والقصر دون المقيم الذي هو 
في غاية المشقة" فالسّفر في نفسه «قطعة من العذاب»"» وهو في نفسه مشقة 
وجهد بحسبه» فكان من رحمة الله بعباده أن خفف عنهم شطر الصّلاة واكتفى منهم 
بالشطر» كما خفف عنهم أداء فرض الصّومء واكتفى منهم بأدائه في الحضرء أما 
ضابط السفر المعتبر سبباً في التيسير فمختلف فيه» ولا أريد الدخول في خلافات 

أما دليل الترخص بسبب السفر فهو قول الله تعالى: وس حكَانَ مَرِيضًا أو عل 
سَفَرٍ َة ين ساي أُخَرْه [البقرة: 18]. 





)غ2( انظر: «الأشباه والنظائر» السيوطي : )١195/1١(‏ وما بعدها . 


(۲) «أعلام الموقعين»: (7/ 85). 
(۴۳) أخرجه البخاري: ٤٠۱۸ء‏ ومسلم: ۱ وأحمد: ١۷۲۲ء‏ من حديث أبي هريرة. 
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۲-المرض : 
فقد رتحص الشارع للمريض- الذي يعتبر مرضه سبباً للتر حص - التيمم عند مشقة 
استعمال الماء وذلك بقوله تعالى: «وّإن کے تھی أو عَلَ سَمَرٍ أو ج اعد کم ين 
الاو عمسم السا مم دوا مآ موا صَعِيدا طَيبا» [النساء: 4#]» كما أنه (لا 
يفطر المقيم إلا لمرض وهذا من كمال حكمة الشارع»'. 
١‏ - الإكراه: 
خمف الله عن المكره بقوله سبحانه: إل 0 ا كليم مطمين اني 
[النحل: 205 وذلك في حق من أكره على قول كلمة الكفرء والتيسير في حق المكره 
عدم مؤاخذته المتمثلة في العقاب والثواب» وهنا أيضاً أبتعد عن الدخول في 
الخلافات الفقهية المتعلقة في مسألة الضمان وغيره. 
4-النسياق: 
جعل الشارع النّسيان سبباً للتخفيف والتيسير» حتى لا يؤاخذ الناسي في الآخرة 
«فالنسيان غالب على الإنسان» ولا إثم عليه» فمن نسي مأموراً به لم يسقط بنسيانه مع 
إمكان التدارك» لأن غرض الشرع تحصيل مصلحته»”". 
أما من نسي صلاة أو صوماً أو حبّاً أو قصاصاً أو شيئاً من حقوق الله تعالى أو 
حقوق اده فإن كان هما لا يقبل العدارزك كالعهاف: والجمعات وضيلةة الكسوف 
وصلاة الجنازة سقط وجوبه بفواته» وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله كالصّلاة 
والرّكاة والصّيام والتذور» وجب تداركه على الفور إن كان واجباً على الفورء وإن كان 
على التراخي فهو باق على تراخيه والأولى تعجيله؛ أما حقوق العباد فيسقط إثمه 
ويلزمه فسان ما ا 
ه - الجهل : 
يعتبر الجهل عذراً إذا خفي على المكلف في حال عدم شهرة الحكمء أما الحكم 
)١(‏ «أعلام الموقعين؟: (۲/ .)۸٤‏ 
(۲( «قواعد الأحكام»: ."/١‏ 
(؟) «قواعد الأحكام»: (۲/ ۳ - .)٤‏ «المنثور في القواعد» للزركشي : (۳/ 07777 . 
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الذي يشترك غالب الناس بالعلم فيه فلا يعد عذراً. كتحريم الرّنى والسّرقة والقتل 
وتحريم الخمر والميسر والرّباء وكوجوب صيام رمضان والرّكاة والحجَ» فمثل هذه 
الأحكام لا تخفى على أحد من المكلفين. 

5 - العسر وعموم البلوى : 

يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: «ليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة 
والكلفة بالقصد الأول. وإن وقع ذلك ضمنا»» فما عم بلاؤه من الأمور يستدعي 
رخصة لصعوبة الاحتراز منه» ومشقته على النفس «كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها 
كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصّديدء وطين الشارع وأثر نجاسة عَسّر 
زواله» وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف» وما يصيب الحبّ في الدّوس 
(وقت دَرسه) من روث البقر وبوله»» وكثرة الشىئ وصعوبة الاحتراز منه وانتشارهء 
فقد بين رسول الله يي ذلك بقوله في الهرّة: «إنها ليست بنجس» إنها من الظوافين 
عليكم والظوافات)9", والجمع المطرهء وترك الجماعة والجمعة بالأعذار 
المعروفة. وعدم وجوب قضاء الصّلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصّومء وأكل 
الميتة؛ ومال الغير مع ضمان البدل إذا اضطرء وسهّلَ الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير 
كالرهن والضمان والشركة والإجارة والمساواة والمزارعة والعارية» للمشقة العظيمة 
في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه. 

۷ - النقص : 

هو نوع من أنواع المشقة» إذ النفوس مجبولة على حبّ الكمال» فناسبه التخفيف 
في التكليفات» من ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون» وعدم تكليف النساء بكثير مما 
يجب على الرجال: كالجماعة والجمعة والجهاد وتحمل العقل (الديّة)» وإباحة لبس 
الحرير وحلي الذهب للنساء دون الرجال وغير ذلك ©. 


.)77/١( «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
.)17١ /۳( ۱۹۸)ء «أعلام الموقعين»:‎ /١( : «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه» ص : ۰۱۷۹ وهو حديث صحیح . 

(5) «الأشباه والنظائر» للسيوطي : .)٠١١ - ۲٠١ /١(‏ انظر أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع. 
(0) المصدر نفسه: (۲۰۳/۱ - .)۲۰٤‏ 
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۸-الخطا' : 
عدم ترتّب الإثم على فعله» بدليل قول النبي يية: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه" هذا في حق الله سبحانه» أما ما كان في حق العبادء فعلى المتلف 
الضمان» وفي في القتل الخطأ الديّة والكمّارة» لقوله تعالى: #ومن فل مُؤْمِنًا خَطَنًا فت 
ربق مُؤممَةَ و مُسَلَمَد إل اَهَل E‏ أن ددرا [النساء: 4۲]» فالعامد 0 
سواء فی حقوق العباد. 

هكذا اقتضت حكمة الشارع التيسير على المكلفين بالترخص في كل ما هو شاق 
وَعَسِرء والسؤال كيف يمكن ضبط المشاقٌ المقتضية للتخفيف» وما أنواع التخفيفات 
في الشرع؟. 


*** المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعيّة: 


المشاق ضربان : أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنهاء كمشقة الوضوء والغسل 
في شدة السبرات» وكمشقة الصّلاة في الحرٌ والبرد ولا سيما صلاة الفجرء وكمشقة 
الصّوم في شدّة الحرّ وطول النهارء وكمشقة الحجّ التي لا انفكاك عنها غالباً» وكمشقة 
الاجتهاد في طلب العلم.... هذه المشاق لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات 
ولا في تخفيفها. وإلا فاتت مصالح العبادات والطاعات . 

الضرب الثاني : مشقة تنفك عنها العبادات غالباً وهي أنواع : 


النوع الأول: 

مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف «فإن حكمة الشارع 
)١(‏ «قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للكيلاني» ص :719. 
(۲) أخرجه ابن ماجه: ..5١146‏ والحاكم في «المستدرك»: (98/7١)؛‏ وابن حبان: ۷۲۱۹ء من حديث 


ابن عباس ٠‏ وإسناده مجح : 
(۳) «قواعد الأحكام»: (۲/ ۷)ء «الأشباه والنظائر» للسيوطي : .)٠٠١ /١(‏ انظر أمثلة حول ذلك . 
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اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن»" كما أنه غير مستنكر في واجبات 
الشريعة أن يخمّف الله تعالى الشئ منها عند المشقة» وقد أمر التّبي ييل صحابته 
الكرام أن يعفوا ويصفحوا عما لاقوه في مكة من مشركي قريش» لأن «مصلحة حفظ 
نموسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار)»”". 

النوع الثاني : 

مشقة خفيفة» كأدنى وجع في إصبع»› وأدنى صداع في الرأس» أو سوء مزاج 
خفيف» فهذه لا أثر لهاء لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة 
التي لا أثر لهاء حتى الظاعة ذكر الغزالي أنّها تحتاج إلى صبر وهذا يكون في المشاق”''. 

النوع الثالث : 


مشاق واقعة بين هاتين المشقتين : 

فما دنا منها من المشقة العليا أَوْجَبَ التخفيف» وما دنا منها من المشقة الدنيا لم 
يوجب التخفيف» وإن توسطت بين العليا والدنيا يرجح بعضها. 

ذكر العرّ بن عبد السّلام رحمه الله تعالى أنواع التخفيفات الشّرعية» وهي : تخفيف 
E TET‏ 


وتخفيف الأبدال"“» O‏ ا 


)01( «أعلام الموقعين»: (۲/ .)۹١‏ 

(۲) المصدر نفسه: .)١7١/#(‏ 

(۳) المصدر نفسه: (۳/ .)١١6‏ 

.)47/54( «إحياء علوم الدين؟:‎ )٤( 

() تخفيف الإسقاط : كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفة. 

(1) تخفيف التنقيص: كقصر الصلاة» وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات» كتنقيص الركوع 
والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك. 

(۷) تخفيف الأبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» وإبدال القيام في الصلاة بالقعود» والقعود 
بالاضطجاع» والاضطجاع بالإيماء» وإبدال العتق بالصوم» وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة 
بالكفارات عند قيام الأعذار. 
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(4) 


۴ وتخفة 2 


و 2 التقديه”'', 1 اا ع 1 0 الترخي ) 
أما أحكام الررخص فتكون مختلفة حسب ضرورتها والحاجة إليهاء منها : 

الواجب“» ومنها المندوب”"©. ومنها المباح”"» ومنها الأولى تركها"“ ومنها ما 
یکره ا 

أما القواعد المقاصديّة التي تتعلق برفع الحرج : 

إن مبدأ رفع الحرج عن المكلفين ذو صلة وطيدة بمقاصد الشريعة في تحقيق 
المصالح ودرء المفاسدء وما رفع الحرج إلا جلب للمصالح ودرء للمفاسد» 
والمقصود بذلك مرتبة الحاجيّات حيث هي رفع الضيق المؤدي إلى المشقّة والحرج 
غير المألوف» والتّوسعة على المكلفين. 


)١(‏ تخفيف التقديم: كتقديم العصر إلى الظهرء والعشاء إلى المغرب في السفر والمطرء وكتقديم الزكاة 
على حولهاء والكفارة على حنثها. 

(۲) تخفيف التأخير : كتأخير الظهر إلى العصر»ء والمغرب إلى العشاء» ورمضان إلى ما بعده. 

(۳) تخفيف الترخيص : كصلاة المتيمم مع الحدث. وأكل النجاسات للمداواة» وشرب الخمر للغصة»› 
والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه» انظر : «قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام: (5/7)» «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي : .)5١17-5057/١(‏ 

(5) كتغيير نَظّم الصلاة في الخوف. انظر «الأشباه والنظائر» السيوطي: .)۲٠۷/١(‏ 

(5) كأكل الميتة للمضطرء والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش» وإن كان مقيما صحيحاء 
وإساغة الغصة بالخمر. 

(7) كالقصر في السفرء والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض. والإبراد بالظهر» والنظر إلى 
المخطوية. 

(۷) المباح كالسّلم. 

(۸) وما الاأولی تركها: كالمسح على الخ «ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في 
الخف مسح عليهما ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه» 
وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسلء قاله شيخناء والله أعلم». «زاد المعاده: 
(1/ ۸۳). ومن الأمور التي تركها أولى أيضاً : الجمع» والفطر لمن لا يتضرر» والتيمم لمن وجد الماء 
يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. 

(9) وما يكره فعلها : كالقصر في أقل من ثلاث مراحل» والمرحلة: المنزلة» يَرْتَحَل منها وما بين المنزلتين = 
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معنى الحرج : 

الحرج: أضيق الصيق»› > وقيل الضيق من اجتماع اا و ی ا اه 
إلى الحرج وهو الضيق» والتحرج: التَضيّق'''. والحرج: ضيق بتكليف يشقٌّ ويعسّر 
وهو المشقة". 

وفي قول الله تعالى: ما در ِيِدُ اله لمل عَِكِحكُم من حَرچ وکن رد لَطْهَركُم 
ولمم ممم کک کڪ 5-52 [المائدة: 5]. 

يقول ابن القيّم «أخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم ولا تضبيقاً ومشقةء 
ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك" وقال الإمام الرازي : 
أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع» وهو أن الأصل في المضارٌ أن لا تكون 
مشروعة» يدل عليه قول 00 ا ار رن مِنْ حر [الحج: ۷۸]» 
وقول النبي ية : «لا ضرر ولا ضرار»”*'. » ودفع الصرر مستحسن فو اقول" ا 
عاشور فاعتبر الحرج نوعان: 

«الحرج المنفي هنا هو الحرج الحسي لو كلفوا بطهارة الماء مع المرض أو السّفرء 
والحرج النفسي لو منعوا من أداء الصّلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضرٌ أو 
سفر أو فقد ماءء فإنهم يرتاحون إلى الصّلاة ويحبّونها»"» هذا إجمال معنى الحرج 
الذي ذكره العلماءء وهذه حقيقته الواضحة» وسأوضّح العلاقة بين قصد الشارع ورفع 


= مرحلة» وهي مسيرة نهار بسير الإبل المحمّلة وقدرها أربعة وعشرون ميلاً هاشميًاً . انظر: «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي: (١//ا١7 .)5١8-‏ 

)١(‏ «تاج العروس» مادة: حرج. 

(؟) «کلمات القرآن تفسير وبيان» حسين محمد خلوف» ص :۰۱۹۸ «شرح غريب القرآن» محمود مشوح. 
ص: ۲۸٤‏ . 

(۳) «مفتاح دار السعادة»: .)۳۷١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه» ص :۰۸۱ وهو حديث حسن. 

.)۱۸١ /5( «تفسير الفخر الرازي»:‎ )٥( 

() «التحرير والتنوير» لابن عاشور: .)17١/5(‏ 





کد مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








الحرج إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى : «لا واجب في الشريعة مع 
عجر » ولا حرام مع رور هذه قاعدة عظيمة من القواعد المقصدية الذي أكدها 
الإمام الشاطبي بقوله: (إِنَّ الشارع لم يقصد إلى التكليف الشاق الإعنات فيه»» أي 
أن الشارع لم يكن قصده وغايته في التكاليف المشقة والحرج أبداً. أما الأدلة الدالة على 
ذلك فهي كثيرة جداً ذكر منها قول الله تعالى : ويسم عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأطل الق كانت 


ل سو رو ہے 


ر 3 5 وک > 4اد مرح اس 20 ك 
عليه [الأعراف: »]٠١۷‏ وقوله: «ورد اه أن َف عنكم ولق لاضن صَعِيفا» [النساء: 


.]۷۸ وقوله سبحانه : «وما جَعَلَ مک في اَن من حرج [الحج:‎ ]٨۸ 

لو كان الشارع قاصداً للمشقّة لما كان مريداً لليسر وللتخفيف ولكان مريداً للحرج 
وكذلك ما جاء في النهي عن التكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال . 

ومن الأدلة انشا الإجماع على عدم وقوع المشقة والحرج وجوداً في التكليف› 
وهذا يدل على عدم قصد الشارع إليه ". 

من الواضح أن مقصد الشارع وإرادته ألا يجعل على المكلفين حرجاًء وهذه من 
حكمته سبحانه» بل جاءت الآيات لتعلل رخصة التيمم عند مشقة وجود الماء أو 
استخدامه» وفي قوله سبحانه: وما جل لک ف لذن من حرج يِل يكم هير 

ا 1 30 2 ل 2 ع 5 ع 3 8 ع 
[الحج: ۷۸]» وقصد من قوله ليله أييكم رهيم #مالتنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع 
هي شريعة إبراهيم عليه السلام”*'» ويتضمن ذلك رفع الحرج والمشقة من عهد 
إبراهيم» وليس الآن فقطء هكذا شرائع الحكيم الخبير» والمقصود من الشرائع امتثال 





.)۲٤/۳( «أعلام الموقعين؟:‎ )١( 
.)۸٤ /۲( «الموافقات»:‎ )۲( 

(۳) «الموافقات»: (۲/ .)۸٤‏ 
(5) «تفسير الفخر الرازي»: .)۷٤/١١(‏ 


القواعد المقاصدية ذات العلاقة بالتيسير ورفع الحرج ۳١۱‏ 








أوامر الشارع وحتى يكون الامتثال كانت حكمة الشارع رفع الحرج عن المكلفين» 
وهذا حافز لهم على التزام التشريع والاستمرار على ذلك والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: ريد اه بكم لسر ولا يد بِكُمْ لمر [البقرة: 185]» 
أ أن الله سان 0 الموضيلة إلى,زضتواته أعظم سين 
ويسهلها أبلغ تسهيل» فإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله» سهله تسهيلاً آخرء 
إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» يدخل في ذلك جميع الرّخصء كما أن 
مشروعية الصّيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسرء فإِن في طيّها من المصالح 
ما يدل على أن الله أراد بها اليسر'. 


وما إرادة التيسير إلا تعبيراً عن رفع الحرج في الشريعة وهو ما يقصده الشارع من 
أن العسر مناقض لقصده. 

وفي قوله تعالى: يريك يد الله أن * 5 3 اكه صَعِيفًا»# [النساء: ۲۸] أن 
إرادته سبحانه الرفق والتخفيف تنافي إرادته في التشديد» فقصد الشارع التخفيف على 
المكلفين» فريّما ألغت الشّريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة 
تعطيل مصلحة»ء كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظراً للمشقّة على غير ذي الطول» فكان 
التيسير من أصول الشريعة الإسلامية وعنه تفرعت الرّخص.... وذلك لحكمته وعلمه 
ورحمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه'". وأما في قوله: «وَيصَعٌ عَنْهُم إِصْرَهُمَ 
وَالْْكَلَ الى كانت عبد [إبراهيم: 1107 فوضع الإصر إبطال تشريعه» أي نسخ ما 
كان فيه شدّة من الشرائع الإلهية السابقة» وحقيقة الوضع: الحظ من علو إلى سفل» 
وهو هنا مجاز في إبطال التكليف بالأعمال الشَّافَة و(الإصر) كما قال الزمخشري في 
الكشاف أنه حقيقة التّقل» والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدّين» فقد 
)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ۹١:‏ «التحرير والتنوير»: (۲/ .)١9/8‏ 
(۲) «التحریر والتنویر): (”/ 177), «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»› ص :۲۰۲ . 


4۳۲ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








كانت شريعة التوراة مشتملة على أحكام كثيرة شافة» مثل : العقوبة بالقتل على معاص 
كثيرة» وأشدٌ ما فيها من الإصر أنها لم تشرع فيها التوبة من الذنوب ولا استتابة 
المبعرء > وين ذلك قول الى ورا ول يلعا إا كا جم عل ألمت 

من بلا [البقرة: .]۲۸١‏ ذكر ابن عاشور أن أصل معنى الإصر ما يؤصر به» أي يربط 
وتعقد يه -الأشياء» ثم استعمل مجازاً في العهد والميثاق المؤكد فيما يصعب الوفاء به 
كقوله تعالى : اقرش وعدم عل َلك رئ (آل عمران: »]4١‏ وأطلق أيضاً على ما 
يثقل عمله. وإصراً: أي عهداً فى لايع كالغينه ادي كفده تويلا N‏ 
مثل تكليف بني إسرائيل بتيه أربعين سنة» وبصفاتٍ نادرةٍ في البقرة التي أمروا بذبحهاء 


أما سبب تشديد التكاليف على اليهود هو غلظة طبعهم› وقسوة قلبهم› ودناءة 
هممهم» بينما خُصّت أمّةَ محمّد ية بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلوّ الهمّة حتى صارت 
تكفيهم التكاليف السهلة في تحصيل مصالحهم› لذا كان دعاؤهم: رينا له تشدد علينا 
في التكاليف كما شددت على عن داس المهوذ تددح علوي عدن رسا 
وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الرّكاة» زو یاب ا ا ا وإذا نسوا 
شيئاً عُجَلت لهم العقوبة في الدّنياء وإذا أتوا بخطيئة حرّم عليهم من الطعام بعض ما 
كان حلالاً لهج”". 


أما الأغلال: جمع غل» وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير والجاني» 
للتكليف والعمل الذي يُؤلم ولا يطاقء وإذا تأمّلت حال الأمم كلهم قبل الإسلام لا 
تجد شرائعهم وقوانينهم وأحوالهم خالية من إصر عليهمء أما الإصر والأغلال وصفان 
درق «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للز مخشري : (؟167/7١)2‏ 


«التحرير والتنوير؟: (ه/5؟١).‏ 
(۲( «التحرير والتنوير»: 2١/95‏ «تفسير الفخر الرازي»: (1/5). 


القواعد المقاصدية ذات العلاقة بالتيسير ورفع الحرج روفرف 








مختصّان باليهود المُتحدّث عنهم في خطاب الله تعالى لموسى عليه السلام. ولا 
يتحققان في غيرهم من العرب والفرس وغيرهم» فأرسل الله محمداً ية بدين من شأنه 
أن يخلّص البشر من تلك الشدائر. 


وفي قوله تعالى: لا يكلف اله تفا إلا سمه # [البقرة: »]۲۸١‏ ذكر الإمام 
الرازي أن الكلفة اسم من كلف» يكلّف. كلفته الشئ فتكلّف. والوسع ما يسع 
الإنسان. ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه» والوسع دون المجهود في المشقة» أي ما 
تتسع له قدرة الإنسان» والآية صريحة في نفي تكليف ما لا يطاق"» والوسع هو ما 
يستطاع. والمستطاع هو: ما اعتاد الناس قدرتهم على أن يفعلوه إن توجهت إرادتهم 
لفعله» وهذا دليل عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة» والله ما شرع التكليف إلا 
للعمل واستقامة أحوال الخلق» فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله» فقد امتازت شريعة 
الإسلام باليسر والرفق”". 


وفي قوله سبحانه: ی صم في الآ كيس عل جاع أن تسا ين الصازة»ه 
[النساء: »]٠١١‏ هذه الآية أصل في رخصة القصر ف في لتر ولفظ القصر مشعر 
بالتخفيف» قال الجمهور: المراد من القصر في عدد الر 

ومن الأدلة على تأصيل القواعد المقاصدية قوله تعالى: لش عل ادمىن حرج ول 
7 ارج رج وا ولا على الْمَرِيضِ رج [الفتح: 2]17 ووجه الدلالة في هذه الآية أنه 
سبحانه رخص لأصحاب الأعذار عن الخروج إلى الجهاد”". 


)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: ٠۳١/١(‏ - ۱۳۷)ء «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 
ص : »5٠١‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص:594. 

(۲) «تفسير الفخر الرازي»: .)٠١١/٤(‏ 

(۳) «التحرير والتنوير»: (۳/ ۱۳٤‏ - 1786). 

(5) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص :۲۴۲ «تفسير الفخر الرازي» : (7//5١)؛‏ 
«التحریر والتنوير»: (۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳)» «أحكام القرآن» للجصاص: (۲/ ۳۱۸ -0719). 

(0) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص :٤٠٠٠ء‏ «تفسير الفخر الرازي“: _ 


و مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








وفي قوله سبحانه: من حكفر بال من بعد إِيميْهه الع اك يله طن 
بيسن [النحل: ١٠٠]ء‏ دليل على ترخيص المكره» فقد ورد في سبب a‏ 
المشركين راودوا قراس المسلم غا الارتداة منهم : بلال و خبا ب بن الأرّتَ» 
وياسر وسمية وعمار ابنهماء فثبتوا على الإسلام» وفتنوا عماراًء فأظهر لهم الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ونطق ببعض ما أراد الكفار من القول لما أصابه من تعذيب 
مكرهاً غير مختار”'". فقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فهو ترخيص ومعذرة 
لما صدر من عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتدٌ عليهم عذاب من فتنوهم» وقد رخصت 
هذه الآية للمكره على إظهار الكفرء أن يظهره بشئ من مظاهره التي يطلق عليها أنها 
كفر في عرف الناس من قول أو فعل... وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك 
فقالوا: فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفرء لأن الإكراه قرينة على أن 
كوه ا ومان ينطق أن كان جلما وقد رضن انلك زفق يعنادة واعتثارا 
للأشياء بغاياتها ومقاصدها. وإذا كان الإكراه موجب الرّخصة في إظهار الكفرء فهو في 
غير الكفر من المعاصي أولى: كشرب الخمر والإكراه على الطلاق أو البيع وغير ذلك 
قد بيّن الإمام الرازي الإكراه الذي يجوز عنده التلفظ بكلمة الكفر في المسألة 
الرابعة» وهو أن يُعذب بعذاب لا طاقة له به» مثل : التخويف بالقتل والضرب الشديد 
والإيلامات القويّة» وهذه التي ذكرها e‏ في النوع الأول من المشقة 
العظيمة كالخوف على النفوس والأطراف”"*. وابن القيّم بقوله مختصراً بقاعدة عظيمة : 
«لا واجب في الشريعة مع عجزء ولا حرام مع ضرورة»*" 


.)44/١54( =‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (١٠/۲۷۳)ء‏ «فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية في علم التفسير؛ للشوكاني: .)٠١ /٥(‏ 

ء)٠١١‎ - ۱۲٤ /١١( «تفسير الفخر الرازي»:‎ »)۲۹٤ - 797 /7( «التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 
«الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية فى‎ »14٠ : «أسباب النزول» لعلي بن أحمد الواحدي» ص‎ 
١ الإسلام؛ لعبد المجيد الصغير» ص:619.‎ 

(۲) «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۷/ ۲۹۳) وما بعدهاء «تفسير الفخر الرازي»: »)١785 /٠١(‏ «قواعد 
الأحكام»: .)۷/١(‏ 

(۳) «أعلام الموقعين»: (۳/ .)۲٤‏ 


القواعد المقاصدية ذات العلاقة بالتيسير ورفع الحرج {o‏ 








ومن القواعد المقاصدية قاعدة: «ليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة 
والكلفة بالقصد الأول وإن وقع ذلك ضمناً»”''. وهذا ما أكده الشاطبي أنه لا نزاع 
في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة» ولكنه لا يقصد نفس 
المشقة «فالمشقة لا بد من وقوعها لزوماً عن مجرد التكليف» وبها حصل العمل 
المكلف به» ومن هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودة لا أنّها مقصودة مطلقاً»”". 

يفهم من هذه القاعدة المقصديّة أن الشارع لم يقصد المشقة في التكاليف وإن 
وقعت فهي غير مقصودة مع القدرة عليهاء إنما المقصود من التكاليف المصالح التي 
تعود على المكلفين في دنياهم وأخراهم» والمشقّة هنا ممكنة معتادة» فكل أعمال العباد 
فيها مشقّة حتى الأكل والشرب وسائر الأعمال والتصرفات وهذه من المشقة الخفيفة 
التي تكلمت عنها سابقاًء والتي هي في مقدورهم فلا تسمى عادة مشقّة» أما تسمية 
الأوامر والتواهي تكليفاًء والتكليف طلب ما فيه كلفة ومشقّة» هذا صحيح» لكنّ هذه 
الكلفة والمشقة مقدور عليهاء قال تعالى: ل يكلف اله تسا إلا وسمَهاهه [البقرة: 
۸١‏ كما أن الشارع حين كلف عَلِمَ بما كلّفء. وكان طلبه بما كلف في مقدور 
واستطاعة المكلف» فَقَصْدٌ الأمر والنهي يستلزم طلب المشقة» والطلب إنما تعلق 
بالفعل من حيث هو مشقة لأن الشارع سمّاه تكليفاًء فهي إذا مقصودة له ويلزم أن 
يكون الشارع طالباً للمشقّة» بناءً على أن القاصد إلى السبب عالم بما يتسبب عنه» وأن 
هذه المشقة مثاب عليها إذا لحقت أثناء التكليف» وهذا غير ثواب التكليف» قال 
تعالى: للت باتهم 1 لا مسر لما وآ كي FEE‏ مخمصة فى سيل الله ولا يئوت 
مَوْكًا يفط الكَدَار ولا ينا > ين عو يلا إلا كب لكر بد بم عَمَلُّ صلع [العوبة: 
+19 وقال افيا « كيب يڪم الْقِتَال وهو كه لي وڪس أن هوا شيعا وهو ب 
َم [البقرة: 2611١‏ والكره هو : ما تكرهه النفس لما فيه من مشقة". 





.)١۲ /١( (إغاثة اللهفان»:‎ )١( 

(؟) «الموافقات»: (۲/ ۸۸). 

(۳) «النكت والعيون» للماوردي: »)١98/١(‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»› 
ص : ۷ . 


17 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيم الجوزية 





وذكر ابن عاشور: الظمأ: العطش. والتصب: التعب» والمخمصة: الجوع»ء فقد 
جعل الله كل عمل من تلك الأعمال عملاً صالحاً وإن لم يقصد به عاملوه تقرباً 
إلى الله» فإن تلك الأعمال تصدر عن أصحابها وهم ذاهلون عن الغاية منهاء فليس 
لهم نيّات بالتقرّب بها إلى الله ولكنّ الله تعالى بفضله جعلها لهم قربات باعتبار شرف 
الغاية منهاء وذلك بأنْ جعل لهم عليها ثواباً كما جعل للأعمال المقصود بها القربةء 


<42 ر ا 2 


كما ورد أن نوم الصائم عبادة» وفي قوله سبحانه: 0 تفقوت نفقة صغيرة ولا 


عر عبر ساي 


ڪيه ولا بِقْطعُوت وَدِيًا إلا كيب هي جرهم اه خسن ما كانوأ يتلود 
[التوبة: »]1١١‏ وهذا انتقال من عداد الكلف التي تصدر عنهم بلا قصد في سبيل الله إلى 
بعض الكلف التي لا تخلو عن استشعار بأنهم لقوها في سبيل الله؛ فيحسب لهم ما 
يصيبهم من المشقات”' » كما أن كراهية الظَبْع الفعلَ لا تنافي تلقي التكليف به برضا 
لأن أكثر التكليف لا يخلو عن مشقّة» وإظهار الحكمة من التكليف يخفَفهاء وتُعوّد 
المسلمين بتلقي الشريعة معللة» فأشار إلى أن حكمة التكليف تعتمد جلب المصالح 
ودرء المفاسد» ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته» إذ يكره الطبع ا 
يحبٌ شيئاً وفيه هلاكه» وذلك باعتبار العواقب والغايات» وصفات الكمال عزيزة 
المنال وهي تحتاج إلى تنافس بين الناس لتحصيل الفضائل واقتحام المصاعب 
لأجلهاء وفي ذلك خير محض لما فيه من الثواب العظيهم”'". وقد جعل 5 
قام بأعمال تلازمها المشقة والكلفة أجراً وثواباً ومحواً للسيئات» قال ب : «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط)”"'. ووجه الدلالة هنا ما أخبر به النبي ية من محو 
)١(‏ «التحرير والتنوير»: (65/57) وما بعدها. 

(؟) «التحرير والتنوير»: )۳۲٠/۲(‏ وما بعدهاء «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» 


ص :۱۱۰ . 
2 أخرجه مسلم : /المه ., وأحمد: A‏ من حديث أبي هريرة . 
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للخطايا ورفع للدرجات» وجزيل الأجر والتّواب لمن قام بهذه الأعمال التي تلازمها 
المشقّة. 


ففي إسباغ الوضوء على المكاره أثناء البرد الشديدء وكثرة الخطا إلى المساجد في 

كل يوم خمس مرات» خاصة مع بعد المسجد عن المنزلء وكذلك انتظار الصلاة بعد 
الصلاة» إن في هذه الأعمال مشقة» مع ذلك نجد أن الشارع رغب وحث على فعل 
هذه التكاليف» وهذا يعني أن الشارع قصد التكليف بالأعمال الشاقة» وطالما أنه 
أثاب على هذه المشقات زيادة على أفعال ما كلف به» دلّ ذلك على قصده لهاء ولو 
لم يقصدها لما أثاب المكلف عليهاء ولكن لا بد من إدراك أن هذه المشقة ليست 
مقصودة بذاتهاء إنما تلازمها للعمل الذي أمر الشارع به» وترتبت عليه المصلحة 
المقصودة التي لا يمكن حصولها دون مشقة» ومع ذلك نفهم أن المشقة غير مطلوبة 
أصلاًء وهذا ما أكّده العرّ بن عبد السّلام «أنَّ من كلّف بشئ من الطاعات فقدر على 
بعضه وعجز عن بعضه. فإنّه يأتي بما قدر عليه» ويسقط ما عجزعنه»» وذلك 
لقول الله تعالى : لا كث آله تسا إل وُسَعَه]؟ [البقرة: 25181 وقال موضحاً تفاوت 
الأجر بتفاوت تحمل المشقة فإذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان 
وكان أحدهما شاقًاً فقد استويا في أجرهماء وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله 
سبحانه وتعالى فأثيب على تحمّل المشقة» لا على عين المشاق» إذ لا يصح التقرب 
بالمشاق . . . كالاغتسال في الصيف بالنسبة إلى الاغتسال في شدّة برد الشّتاءء فإن 
أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط والسئن والأركان» ويزيد أجر الاغتسال في 
الشتاء لأجل تحمّل مشقة البرد» فليس التفاوت في نفس الغسلين» إنما التفاوت فيما 
لزم عنهماء ... فمطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم» وليست 
المشقة مصلحة» بل الأمر بما يستلزم المشقة» بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال 
الدواء المُرّء فإنه ليس غرضه إلا الشفاء» وكذلك قطع اليد المتآكلة حفظاً للنفس» ليس 
غرضه إيجاد ألم القطع”'". 

,)١/۲( «قواعد الأحكام»:‎ )١ 

(۲) المصدر نفسه: .)5-5784/١(‏ 
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وقاعدة أخرى ذكرها ابن القيّم رحمه الله تعالى يبنى عليها معنى عظيم غير 
مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله تعالى الشىئ عند المشقة»» وهذه القاعدة 
تدعو إلى رفع الحرج عن المكلف للمداومة على التكاليف والاستمرار عليهاء فالمشقة 
والحرج سبب من أسباب انقطاع الأعمالء وقد أمر الشارع المداومة على إقامة الصّلاة 
بقوله سبحانه: إلا الْمَلِنَ © لين هم عل صَلَامهِمَ EES‏ انا دأ 
مداومون عليها في أوقاتهاء وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتاً دون وقت"» وبما 
أن هذا الوصف جاء في سياق المدح والثناء دل ذلك أن المداومة على هذا التكليف 
مقصود للشارع. ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن «من مقصود الشارع في 
الأعمال دوام المكلف عليها»9 2 قال َة : «خذوا من العمل ما تطيقون, فإن الله لا 
يمل حتى تمّواء وأحبٌ الضلاة إلى النبي ك ما دووم عليها وإن قلّث. وكان إذا صلّى 
صلاة داوم عليها»“. 
قد يتوهم المكلف أن الشارع قد كلفه بما لا يطيق» أو بما لا يستطيع فعلهء كقوله 
تعالى : ييا الین َامَنُوا أتَفُوأ آله حى تفای ولا مون إلا وام مسلون [آل عمران: ١١٠]ء‏ 
ر الإمام الرازي: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته: أن 
يطاع فلا يعصى طرفة عين» وأن يُشكر فلا يُكفرء وأن يُذكر فلا يُنسىء والعباد لا طاقة 
لهم بذلك». فأنزل الله تعالى : ناقرا َه ما سطغم » [التغابن: »]١١‏ وهذا ان لا نسخء 
ومن اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حقّ تقاته» ولا يجوز أن يكون المراد بقوله (حقّ 
تقاته) ما لا يستطاع من التقوى» لأن الله أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والوسع 
دون الطاقة. وأما قوله سبحانه: #ولا مون إل وَأ يموك فالنهي ليس عن الموت 


(1) «أعلام الموقعين»: (170/6). 

(۲) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص :٠1۲۳ء‏ «المحرر الوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز» لابن عطية : (501//1). ١‏ 

.)۲٤۲ /۲( «الموافقات»:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۱۹۷۰ء ومسلم: ۲۷۲۳. وأحمد: ۷٦۹٤ء‏ من حديث عائشة. 
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لعدم قدرة المكلف على دفعه» إِنّما المقصود الأمر بالإقامة على الإسلامء والنّهي عن 
مفارقته مذة الحياةء فالتهي عن الموت على غير الإسلام يستلزم التهي عن مفارقة 
الإسلام في سائر أحيان الحياة”'': ومثل ذلك قول النبي ية حين سأله رجلء أوصني 
يا رسول الله. قال: ١لا‏ تغضب؟» فردّد مراراً. قال: «لا تغضب"”". فالنبي كَل لا 
يقصد من المكلف أن يترفع عن فطرته التي جُبل عليها الإنسان كالحبٌ والكره 
وغيرهما من الصفات الفطريّة» إنما كان الطلب بما يطاق وما هو في وسع المكلف 
فعله. ذكر ابن رجب الحنبلي أن المقصود من هذا الحديث الأمر بالأسباب التي توجب 
حسن الخلق مثل الحياء والكرم والسخاء والتواضع حتى تصبح عادة تدفع بها 
الغضبه» وأيضا ألا يعمل المكلف بمقتضى ا الغضت إذا احضل له بل يجاهة تفه 
ويصبّرهاء فإن الغضب إذا تملك الإنسان كان هو الآمر الناهي له". 

لقد علمنا النبي ية كيف يفعل الإنسان عند الغضب» فحين استبٌ رجلان عند 
النبي كله كان أحدهما يسبّ صاحبه مغضباًء قد احمرٌ وجهه فقال النبي يلا «إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم»“› 
هذا يدل أن الشارع لا يأمر بما هو غير مقدور على المكلف». فالشارع لا يمكن أن 
يأمر بإخراج المكلف عن مقتضى تكوينه الفطري» وهو الذي فطره عليه» وهذا تأكيد 
لمبدأ رفع الحرج وتأصيل لقواعده» وهكذا كل خطاب يفهم منه المشقة والحرج 
وخروجه عن وسع المكلف وطاقته» فهو يحمل هذا المحملء وقد امتلأت السّنّة 
بالأحاديث التي أكدت مبدأ رفع الحرج» والتيسير في كل أمور الشريعة» قال ية : «إنّ 
أحبٌ الدّين إلى الله الحنيفيّة السمحة»”” . وقال «إن الدّين يسرء ولن يشاد الدين أحد 


.)۴١ - ۳١ /"( «التحرير والتنویر»:‎ »)١77١/5( «تفسير الفخر الرازي»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ١١11ء‏ وأحمد: 230١1١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي : .)07515/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ٦١٠١‏ ومسلم: ٦٤٦٦ء‏ وأحمد: ۲۷۲٠۵‏ من حديث سليمان بن صرد. 

(5) أخرجه البخاري عقب: ۳۸ معلقاًء وأحمد: ۰۲۱۰۷ من حديث ابن عباس» وهو حديث صحيح 
لغيره. 
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إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا...”'' وقال أيضاً «يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا 
تنفروا»”"'. وفي رواية ايسّروا ولا تعسّرواء وسكّنوا ولا تنفروا»" وقد أجمل ككل 
فقال: (إن دين الله : وفك روخ الشنخان ع اة وا أنها قالت : «ما خر 
رسول ية بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن م2 

أكتفي بهذه الأدلة» من الكتاب والسنة التي تثبت أصالة القواعد المقاصدية التي 
لا تدع مجالاً للشك إطلاقاً في أن الشارع لم يقصد الحرج والمشقة على المكلف. 
إنما كان المقصد هو مصلحة العباد في الدارين» هذه المصلحة التي لا تنفك عنها 
المشقة الخفيفة التي هي في وسع واستطاعة المكلّفء» ومع ذلك كان لها أجراً وثوابا 
غير أجر وثواب فعل المأمور بهء فكلما ازدادت المشقة ازداد الأجر والثواب دون 
قصد المشقة. 





)١(‏ تقدم ص : 277 وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري: 1٩۹‏ ومسلم: ۰٤٥۲۸‏ وأحمد: 217777 من حديث أنس. 
(۳) أخرجه البخاري: 51786 من حديث انس أيضاً . 

)٤(‏ أخرجه أحمد: 27١7789‏ من حديث غروة الفقيمي» وهو حديث حسن لغيره. 
)٥(‏ أخرجه البخاري: 27079 ومسلم: ٥‏ وأحمد: ۱۲۰۴۸ . 





الحمد لله ذي الإفضال والإنعام» الحمد لله الذي خلق خلقه أطواراًء وأرسل الرسل 


OE 
إلى ا‎ 


إعذارا منة وإنذاراء وآ شه د آلا إله إلا الله وده لا شرك له كلمة قاميت 
بها الأرض والسماوات ولأجلها جردت سيوف الجهاد» هي فطرة الله التي فطر الناس 
غلبا وأشهد أن مححهدا عبده :ورضولفة أرقتل اله وحمة للعالين "اما بعد 

فقد توصّلت من خلال بحثي هذا إلى نتائج هامّة» وفوائد عامّة» أهمّها: 

-١‏ أن معنى مقاصد الشريعة هي الحكم التي أرادها الشارع من تشريعه ليكون 
الناس عباداً لله طوعاً كما هم عباد له كرهاً ولتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة. 

- إدراك أهمية علم مقاصد الشريعة» وضرورته خاصّة للعلماء المجتهدين» وأثره 
في فهم النصوص واستنباط الأحكام» والترجيح بين الأدلة المتعارضة» وفهم الواقع 
لتتزيل الأحكام المناسبة والملائمة مع مراعاة الظروف الزمانية والمكانية. 

۳- معرفة نشأة علم المقاصدء وأن الصحابة الكرام أدركوا مقاصد التشريع وهو 
يتنزل على النبي ييه بحسب الظروف والوقائع» لذلك فهموا مقاصده وكانوا أكثر 
التزاماً. وأكثر حفاظاً على تطبيق تطبيق أحكام الشريعة وفق ما يتطلبه الواقع بما يحقق 
مصالح العباد. 

4- أن أهم مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين» بل هو المقصد الوحيد الذي 
تفع عنه باقي المقاصد الأخرى» كحفظ النفس والعقل والنسل والمال» وهذه كلها 

مسخرة لحفظ هذا الدين› الذي ما لق الإنسان إلا لاتباعه والعمل بمقتضاه ونشره 
بين البشرء لقوله تعالى : وما حلفت لْلْنَّ ولاش ر يدود [الذاريات: .]٥١‏ 
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5- أن مراعاة المقاصد الضرورية الخمسة ثابت قطعي في كل الشرائع» متفق عليه 
بين العلماء والأصوليين؛ لا يصح تجاوزه أبداًء لأن انخرامها يحوّل حالة الأمّة إلى 
فساد وهمجية» ويتحول المجتمع إلى غابة يتسلط فيها القوي على الضعيف» ويختل 
نظام الأمّة» وقد ينتج عن ذلك الاضمحلال والتلاشي . 

1- أن حفظ المقاصد الحاجيّة والتحسينيّة واجب» لأنه مكمّل للمقاصد الضرورية 
وأنها وسائل إليهاء وقد يؤدي إهمالها إلى الإخلال بالضروريّات» لذا وجب مراعاتها. 

۷- أن المقاصد تنقسم بحسب اعتباراتها المختلفة إلى أقسام مختلفة : 

فباعتبار منشئها تنقسم إلى : مقاصد الشارع › مقاصد المكلف 

وباعتبار عموم التشريع وعموم المجتمع فانها تنقسم إلى: مقاصد أخرويّة. 
ومقاصد دنيويّة» والثانية إلى : مقاصد عامّة» ومقاصد خاصّة» ومقاصد جزئية . 

أما المقاصد باعتبار الحاجة إليها لتحقيق مصالح الأمّة فتنقسم إلى : مقاصد 
ضروريّة» ومقاصد حاجيّة» ومقاصد تحسيئيّة: وهناك اعتبارات أخرى تختلف أقسامها 

8- عند اختلاط المصالح والمفاسدء لا بد من ترجيح أحدهما على الآخرء فإذا 
ترججحت المصلحة أمر الشارع بهاء وإلا نهى عنهاء فالشريعة إِنْما جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

4- المقاصد أساس في الأحكام الشرعيّة» بل هي ركن من أركانها» خاصّة في 
النوازل والمستجدّات» فارتباطها بالأدلة الشرعيّة» المتفق عليها والمختلف فيها وثيق. 
ووجه الارتباط أن هذه الأدلّة هي الطرق في تنزيل الأحكام على الواقع مما يحقق 
مقاصد الشريعة. 

-٠١‏ أن مقاصد الشريعة لا تتوقف عند الضروريّات المتمثلة في حفظ الدّين 
والنفس والعقل والتسل والمالء بل إنها تتعدى إلى مقاصد أخرى كثيرة» مثل : 
العبودية لله وحده» وطاعته سبحانه» ومحبتهء والأخلاق الحسنة» ومخالفة الهوى 
والشيطان» وغير ذلك. 


الخاتمة و 








-١‏ لا يمكن إطلاقاً إدراك المصلحة والمفسدة بالعقل وحده دون الاستضاءة بنور 
الشريعة وهداهاء وإن إهمال دور العقل مسألة خطيرة لا توصل إلى الحقيقة» فلا بد 
من دور العقل في ظل الأحكام الشرعية. 

7- أن الاعتدال هو المطلوب في مقاصد الشريعة» فلا إفراط ولا تفريط. وقد 
حذر ابن القَيّم من خطر ذلك. 

-١‏ أن القواعد المقاصديّة تتميّز عن كل القواعد الأخرى الفقهيّة والأصوليّة من 
حيث الحقيقة والحجية» ومدى الاتفاق عليهاء فالقاعدة المقصديّة تعبّر عن معنى 
تشريعي عام مستنبط من الأدلة الشرعية أرادها الشارع من تطبيق أحكامه. وهذا لا 
ينفي وجود بعض القواعد الفقهية أو الأصوليّة التي جمعت إليها وصفاً مقصدياً فكانت 
قاعدة فقهيّة مقصدية أو أصوليّة مقصديّة في وقت واحد. 

5- مع تميّز القواعد المقاصديّة فإن جميع القواعد الفقهية والأصولية 
والمقاصديّة تجتمع في هدف واحدء وهو إثراء المجتهد بالأدلة لاستنباط الأحكام 
الشرعية والترجيح بينها في حال تعارضها. 

6- أن القواعد المقاصديّة يمكن أن تعتبر أدلة مستقلة خاصة ما يتعلق بالمصلحة 
والمفسدة وقواعد التيسير ورفع الحرج» لأن الشريعة قائمة على أساس جلب المصالح 
ودرء المفاسد ورفع الحرج. 

5- أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه» لأن مقصود 
الشارع من التكليف ما يلزم عن ذلك من المصالح العائدة على المكلفين» لا تلك 
المشاقٌ الملازمة لأصل التكليف» وإن نجمت بعض المشاقٌ فهي معتادة. 

۷- أن القواعد المقاصديّة تضمّنت ضوابط عامّة» وهي الضوابط المعتبرة شرعاً» 
كاعتبار المصلحة هي التي تقيم الحياة الدنيا من أجل الآخرة» وليست المصلحة حسب 
الأهواء. وكذلك الرّاحة لا تأتي بالرّاحة» إنما تأتي الرّاحة بالتعب» وكذلك ضوابط 
الحرج» الذي يخرج عن معتاد ومألوف المكلفين. 

۸- أستنتج من خلال البحث أن العلامة ابن القيّم من رموز وأعلام علم 
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المقاصد» وأنه اهتمٌ بالترجيح بين المفاسد والمصالح معتبراً أن العاقل الذي لا يكتفي 
بمعرفة الخير والشرّء والمصلحة والمفسدة. إِنّما العاقل الذي يعلم خير الخيرين 
فيجلبه » وشرٌ الشّرين فيعطله؛ ويعلم خير المصلحتين ليقدم الرّاجحة على المرجوحة؛ 
ويعلم شر المفسدتين ليتحمل أدناهما بدرء الأخرى»ء كما أنه رحمه الله تعالى اهتم 
بمسألة تعليل الأحكام اهتماماً عظيماً» ومن المعلوم أن معرفة علل الأحكام وغاياتها 
تهون على المكلفين العمل بهاء كما أنه لم يكتف بعلم مقاصد الشريعة وقواعده بشكله 
النظري إنما أكثر من التطبيقات العملية في هذا المجال. 

لقد استفاد ابن القيّم من شيوخه وأساتذته» وفي مقدمتهم شيخه ابن تيمية 
رحمهما الله تعالى حيث رافقه فترة طويلة وأخذ عنه الكثير من العلوم المختلفة. 

وأوصي من خلال هذا البحث بضرورة الاهتمام بأفكار ابن القيّم في مجال مقاصد 
الشريعة» وتركيز الدراسات حولهاء لأنها تمثل إثراء لهذا العلم وتجعله أكثر واقعية 
وضبطأ بل تنقله من الناحية النظرية إلى التطبيقية العملية المقاصدية» هذا ما جعلني 
أحرص على تقديم أنموذجاً في دراسة المقاصد عند ابن القيّم بشكل عامء ولا بد أنني 
قصّرت في حقهء لذا فإنني أدعو إلى مزيد من البحث والدراسة والتركيز على جزئيّات 
تتعلق بعلم المقاصد عنده» كما أدعو للبحث في هذا المجال في كتب السابقين الذين 
اهتمّوا واعتنوا بموضوع المقاصد مثل: كتاب قواعد لأحكام (للعرٌ بن عبد السّلام)» 
وكتاب البرهان (للجويني )» والمستصفى (للغزالي)» وغيرها من الكتب الأخرى. 

وأخيراً: أسأل الله عر وجل في علاه أن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي» وما 
أخطأت في شئ فمن نفسي» وما أحسنت فمن الله» كما أنني أتقبل مرحباً بكل نقد بنّاء 
لاف فوت كما انال سحانة أن أكون قد رقت لهده الاوامة ارقن وت 
المطلوب منهاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أدركوا مقاصد 
تشريعه» والحمد لله رب العالمين. 
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إبراهيم أنيس وجماعة: «المعجم الوسيط» الطبعة الثانية - القاهرة. 

أبو بكر الجصاص: «أحكام القرآن» دار القلم ‏ بيروت - لبنان ‏ ضبط عبد السلام محمد 
علي شاهين. 

أبو بكر الرازي: «مختار الصحاح» مؤسسة الرسالة. 

أبو بكر جابر الجزائري: «منهاج المسلم» دار الكتب السلفية ‏ مصر ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الثانية. 

أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي: «ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» 
الطبعة الأولى ‏ ۱۹۸۷م - تحقيق عبد الملك عبد الرحمن السعدي. 

ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» مكتبة 
الحلواني ودار البيان ‏ 979١م‏ تحقيق عبد القادر أرناؤوط. 

الإمام أحمد: «مسند الإمام أحمد» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ تحقيق الأرناؤوط . 

أحمد الريسوني: «نظرية المقاصد عند الشاطبي» المعهد العالي للفكر الإسلامي ‏ الطبعة 
الرابعة ‏ 6١51١ه-‏ 19460م. 

أحمد بن علي بن أبي الضياء الحنفي المعروف بابن الساعاتي: «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول» دار الكنب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ طبعة أولى - 5١١7م‏ تقديم - حسن اسبر - 
تعليق ‏ إبراهيم شمس الدين. 


- أحمد بن محمد الحموي: «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» دار الكتب العلمية‎ -٠ 


بيروت - الطبعة الأولى ‏ 1986م. 


-١‏ أحمد بوعود: «مجلة الوعي الإسلامي» العدد  )416(‏ ۲٠٠۲م‏ - إصدار وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية - الكويت. 


- أسبوك: «مشاكل الآباء في تربية الأبناء» المؤسسة العربية للنشر ‏ الطبعة الثالثة - 


.ماو4٠‎ 
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۳- الأصفهاني: الرّاغبٍ الحسين : «مفردات ألفاظ القرآن» الدار الشامية ‏ الطبعة الأولى - 
۲م - تحقيق صقوان داودي. 

4- الألباني: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» دار الفكر ‏ دمشق ‏ 19199م. 

-٠‏ الألباني: «صحيح الجامع الصغير» المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى - 1959م. 

7- الآمدي: «الإحكام في أصول الأحكام المكتب الإسلامي ‏ بيروت - ١١٤٠ه‏ 

1¥ البخاري: «صحيح البخاري» الطبعة الاو وة الرسالة ناشرون - بيروت - سنة : 
۸ . 

۸- البخاري: «صحيح البخاري» دار ابن كثير - بيروت - الطبعة الثالثة - ۱۹۸۷م - تحقيق 

4- البرديسى: «أصول الفقه» دار الثقافة - مصر ‏ 1986١م.‏ 

- ٩۳ بشبر بن مولود جحيش : «الاجتهاد التنزيلي» الطبعة اللأولى - قطر  كتاب الأمة  العد‎ -٠٠ 
141م.‎ 

- ابو بكر بن عبد الله أبو زيد: «ابن قيم الجوزية أخباره وآثاره» مكتبة المعارف  الرياض‎ -١ 
.م١19486‎  ةيناثلا الطبعة‎  ةيدوعسلا‎ 

7- بلحاج العربي بن أحمد: «مجلة الوعي الإسلامي» العدد ‏ 470 7١٠1م‏ إصدار وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامبة ‏ الكويت. 

۳- البيضاوي : «منهاج الوصول إلى علم الأصول على المنهاج» مؤسسة قرطبة - مصر ‏ الطبعة 
الثانية ‏ ١١٠7م‏ تحقيق عبد الفتاح أحمد قطب. 

4- ابن تغرى بردى الحنفي : «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» مخطوط مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة برقم - .7١5‏ 

06- ابن تيمية : «الاستقامة» مؤسسة قرطبة ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية - تحقيق محمد رشاد سالم. 

5- ابن تيمية: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» مطابع المجد. 

¥- ابن تيمية : «الصارم المسلول على شاتم الرسول» دار ابن حزم بيروت _ لبنان - الطبعة 
الأولى - ۹۹۷م - تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري. 

۸- ابن تيمية: «العقيدة الواسطية» دار الثريا للنشر ‏ الرياض - السعودية ‏ الطبعة الأولى - 
۸م ۔ شرح - محمد بن صالح العثيمين. 

۹- ابن تيمية: «القواعد النورانية الفقهية» إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان ‏ الطبعة الأولى - 
۲م - تحقيق محمد حامد الفقي . 
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-٠٠‏ ابن تيمية : «بيان الدليل على بطلان التحليل» مكتبة أضواء النهار ‏ السعودية ‏ الطبعة الثانية 
- ١۱۹۹م‏ - تحقيق فيحان المطيري. 

“١‏ ابن تيمية: «درء تعارض العقل والنقل» الطبعة الأولى ‏ ۱۹۷۹م - تحقيق محمود شاكر 
سالم ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود. 

؟7- ابن تيمية: «فصول في أصول الفقه» المكتبة الإسلامية ‏ مصر - الطبعة الثانية ‏ ١٠٠۲م‏ - 
جمع - عبد السلام بن محمد بن محمد بن عبد الكريم . 

۳“ ابن تيمية : «قاعدة في الاستحسان» دار علم الفوائد ‏ السعودية ‏ الطبعة الأولى ‏ 519١ه‏ 
- تعليق ‏ محمد عزيز شمس. 

4- ابن تيمية: «مجموع الفتاوى» الطبعة الأولى ‏ 948١ه ‏ جمع ‏ عبد الرحمن العاصمي 
النجدي وابنه محمد. 

- الثعالبي المالكي : «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ -٥ 
الطبعة الأولى  ۱۹۹۷م - تحقيق علي محمد معوض و عبد الفتاح أبو سنة.‎  نانبل‎ 

-١‏ الجرجاني: «التعريفات» الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الرسالة ناشرون - بيروت - سنة: 
م 

۷- جلال الدين المحلي : «توضيح المشكلات من كتاب الورقات المشهور _ دار الكتاب 
الثقافي ‏ الأردن ‏ إربد -- 1١١7م‏ تحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني 
الموصلي. 

م- جلال الدين محمد بن أحمد المحلى والسيوطى : «تفسير الجلالين» مؤسسة النور 
للتطبوعات - مروت <الناة دمل كاب لباب النترل: في اساب الترول للسيوطن. 

۹- ابن الجوزي : «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الأولى ‏ ٤۱۹۸م‏ - تحقيق عبد الكريم الراضي. 

- الجويني : «الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم)» دار الدعوة  مصر  الطبعة الثالثة‎ -٠ 
تحقيق مصطفى حلمي و فؤاد عبد المنعم أحمد.‎ 

-١‏ الجويني : «البرهان في أصول الفقه» دار الوفاء ‏ مصر - الطبعة الرابعة - ۱۹۹۷م - تحقيق 
عبد العظيم الديب. 

1- ابن الحاجب: «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى ‏ 1986م. 

۴۳- ابن حبان: «صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة الثالثة ‏ 1991م تحقيق 
شعيب الأرناؤوط. 
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-٤‏ ابن حجر العسقلاني : «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» دار المعرفة - بيروت ‏ تحقيق 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

6- ابن حجر العسقلاني: «الدرر الكامنة» طبعة المدني . 

7- ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير» المديئة المنورة ‏ ٤٦۹م‏ - تحقيق السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني. 

۷- ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» دار المعرفة ‏ بيروت ‏ تحقيق محب الدين الخطيب . 

۸- ابن حزم: «الإحكام في أصول الأحكام» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - الطبعة الثانية - 
477ام. 

4- ابن حزم: «الإحكام في أصول الأحكام» مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ‏ مصر. 

0- حسين محمد مخلوف: «كلمات القرآن تفسير وبيان» دار ابن حزم بيروت - لبنان - 
4ه 1990م. 

-١‏ حكمت الحريري: «غاية المرام ونجدة المضام في التعريف بعلم الكلام وموقف أهل السنة 
منه والعلماء الأعلام» الطبعة الأولى ‏ 7١١1م.‏ 

۲- حليمة بوكروشة : «معالم تجديد المنهج الفقهي» الطبعة الأولى ‏ ۲٠٠۲م‏ - كتاب الأمة - 
العدد _ ۹۰ .٩١‏ 

۴- الدارمي : «مسند الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه - تحقيق 
فواز أحمد زمرلي و خالد السبع العلمي. 

.ه١797‎ - الداودي : «طبقات المفسرين» مطبعة الاستقلال  مصر - الطبعة الأولى‎ -٤ 

- الرازي: «المعالم في علم أصول الفقه» مؤسسة المختار  مصر - القاهرة  طبعة ثانية‎ -٥ 
لم‎ 

1- الرازي: «مفاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر ‏ تقديم ‏ خليل محي الدين الميس مدير 
أزهر لبنان ومفتي البقاع. 

۷- الرازي: «المحصول» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الثانية - ١۹۹م‏ - ومؤسسة 
الريان ‏ بيروت - الطبعة الثالثة - سنة: ۱۹۹۷م - تحقيق طه جابر العلواني. 

4- الراغب الحسين الأصفهاني : «مفردات ألفاظ القرآن» الدار الشامية ‏ الطبعة الأولى - 
1م - تحقيق صفوان داودي. 

۹- ابن رجب الحنبلي : «ذيل طبقات الحنابلة» دار المعرفة ‏ لبنان ‏ بيروت - 7548١ه.‏ 

-٠‏ ابن رجب الحنبلي : «جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً» مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة 
الأولى - ۱۹۹۱م - تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. 
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ابن رشد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» دار الفكر ‏ مكتبة الخانجي ‏ طبعة محمد أمين 
الخانجي عن النسخة المولوية. 

رشيد رضاء: «تفسير المنار» طبعة حجازي _ القاهرة. 

الزبيدي الحنفي : «تاج العروس من جواهر القاموس» المطبعة المحمدية ‏ مصر - تحقيق 
علي رشدي . 

الزرقاء: «شرح القواعد الفقهية» دار القلم ‏ دمشق ‏ الطبعة السادسة ‏ 6١٠٠م.‏ 

الزرقاء : «شرح القواعد الفقهية» دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۹۸۳م. 

الزركشي : «المنثور من القواعد» مؤسسة الخليج ‏ الطبعة الأولى - 1947١م.‏ 

الزركلي: «الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة الحادية عشر ‏ 446١م‏ ومطبعة 
السعادة وعليه حاشية الكوثري ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ‏ 1165١ه.‏ 

الزمخشري : «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى - 448١م‏ تحقيق مصطفى حسين أحمد - 
زياد محمد حميدان: «مقاصد الشريعة الإسلامية»مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة 
الأولى ‏ 5476١ه ‏ 5١٠7م‏ رسالة دكتوراه. 

الزيلعي الحنفي : «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الثانية. 
السبكي : «الأشباه والنظائر» دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى - ۱م _ تحقيق عادل 
السرخسي : «أصول السرخسي» دار المعرفة ‏ بيروت - ۱۹۷۳١م.‏ 

سميح عبد الوهاب الجندي : «أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وأثرها في فهم النص 
واستنباط الحكم؛ دار الإيمان ‏ المنصورة ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ‏ 7١١7م‏ رسالة 
ا 

السيوطي : «الأشباه والنظائر في الفقه» دار القلم - بيروت - لبنان . 

السيوطي : «الجامع | لصغير) المطبعة التجارية الكبرى. 

الشبل. - والمكتبة التجارية - مصر - الطبعة الثانية ‏ ۱۹۷۵م - شرح - عبد الله دراز. 
الشاطبي : «الاعتصام» مكتبة الرياض الحديثة. 
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الشربيني: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
۸ م. 

الشلبي : «تعليل الأحكام» دار النهضة العربية ‏ بيروت ۔ ۱۹۸۱م - وطبعة الأزهر ‏ 1959م. 
شلتوت : «الإسلام عقيدة وشريعة» دار القلم ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية. 

الشنقيطي : «مذكرة أصول الفقه على روضة المناظر لابن قدامة الحنبلي» دار اليقين - مصر 
- المنصورة ‏ الطبعة الأولى ‏ 999١م‏ تحقيق أبي حفص سامي العربي. 

الشنقيطي : «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مكتبة ابن تيمية - القاهرة - 1159١م.‏ 
شهاب الدين الألوسي: «روح المعاني» طبعة المنيرية ‏ *1161ه. 

الشوكاني : «إرشاد الفحول» مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الأولى - 165١ه.‏ 

الشوكاني : «البدر الطالع» دار المعرفة. 

الشوكاني: «طلب العلم وطبقات المتعلمين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 
147م. 

الشوكاني: «نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ مصر - الطبعة 
الأولی - ۱۹۷۸٠م.‏ 

الشوكاني : «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» دار المعرفة - 
بيروت. ومكتبة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الثانية - ۱۹٦٤‏ م. 

ابن شيبة: «مصنف بن أبي شيبة» مكتبة الرشد ‏ الرياض - الطبعة الأولى ‏ ۹١٤٠١ه-‏ 
تحقيق كمال التحوت: 

صدر الشريعة : «التوضيح لمتن التنقيح» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الصفدي : «الوافي بالوفيات» الطبعة الثانية  ٠۳۸١‏ ه. 

صفي الرحمن المباركفوري: «الرحيق المختوم» الجامعة السلفية ‏ الهند ‏ مكتبة ‏ جدة. 
الطبراني : «المعجم الكبير» مكتبة الزهراء ‏ الموصل - الطبعة الثانية ‏ ۱۹۸۳م - تحقيق 
حمدي السلفي. 

الطبراني : «المعجم الأوسط بأحاديث جابر بن عبد الله الأنصاري» دار الحرمين ‏ القاهرة - 
٥ه‏ _ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني . 

الطبري: «المفسر الميسر ‏ مختصر تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر ‏ تدقيق - ناصر 
الدين الأسد. 


الطوفي : «التعيين في شرح الأربعين» مؤسسة الريان ‏ بيروت - 1998م. 
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۷- الطوفي: «رسالة الطوفي ‏ في تقديمه المصلحة في المعاملات على النص» مطبعة جامعة 
الأزهر ‏ 19757م. 
4- عبد الحق بن عطية : «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» الطبعة الأولى - 1988م - 
قطر - تحقيق عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال إيراهيم. 
4- عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني : «قواعد المقاصد عند الشاطبي» دار الفكر - دمشق ‏ سورية 
- الطبعة الأولى ‏ ١٠٠۲م.‏ 
-٠‏ عبد الرحمن بن خلدون: «المقدمة» مطبعة الأزهرية ‏ 58١ه ‏ ودار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت لبنان. 
-١‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ 4١5١ه ‏ وجمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت - 
الطبعة الخامسة ‏ ١٠٠5م‏ المكتبة الإسلامية ‏ الطبعة الثانية ‏ ١٠٠٠م‏ مصر ‏ جمع 
وترنيب ‏ عبد السلام بن محمد. 
57- عبد السلام الرفعي: «فقه المقاصد وأثره في الفقه النوازلي» أفريقيا الشرق ‏ 5١١7م‏ - 
۳- عبد العزيز الحميدي: «براءة الأئمة فى مسائل المتكلمين المبتدعة» دار ابن عفان - 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 19906١م.‏ رسالة دكتوراة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة. 
-٤‏ عبد العزيز بن باز: «فتاوى المرأة» الطبعة الأولى - 5١54١ه ‏ جمع وترتيب - محمد 
المسند. 
0 - عبد العزيز كامل: «مجلة البيان» فقه الوفاق العدد  )144(‏ م _ مجلة شهرية تصدر 
عن المنتدى الإسلامي. 
7- عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي : «تحقيق ودراسة التحقيق المأمول لمنهاج الأصول 
على المنهاج للبيضاوي» الحاشية(؟) ‏ مؤسسة قرطبة ‏ مصر - الطبعة الثانية ‏ ١١٠٠م.‏ 
۷- عبد الكريم زيدان: «الوجيز في أصول الفقه» دار التوزيع والنشر الإسلامية - مصر - 
الطبعة الأولى ‏ 19917م. 

4- عبد الله بن يوسف الجديع : «تيسير علم أصول الفقه» مؤسسة الريان ‏ بيروت لبنان - طبعة 
رابعة ‏ ۵٠١٠۲م.‏ 

84- عبد الله معصر : «ميجلة منار الإسلام»العدد(١) ‏ ۸۲ - ١م‏ - وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


foY‏ مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزية 








- عبد الله الكوهجي : «زاد المحتاج بشرح المنهاج» إحياء التراث الإسلامي - الطبعة الثالث 
- سنة: ۱۹۸۷م - قطر. 

-١‏ عبد المجيد الصغير : «الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام ‏ قراءة في 
نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة» دار المنتخب العربي للدراسات والنشر ‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات ۔ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى ‏ 19945١م.‏ 

5- عبد المجيد النجار: «في فقه التدين فهماً وتنزيلاً» كتاب الأمة ‏ العدد (۲۲) قطر ‏ الطبعة 
الأولى ‏ ١٠5١ه.‏ 

۳- عبد الوهاب خلاف: «علم أصول الفقه» دار القلم للطباعة والنشر ‏ الكويت - الطبعة 
العشرون ‏ ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

.ه٠٤١۸‎ - ابن العربي: «أحكام القرآن» دار الكتب العلمية  بيروت - الطبعة الأولى‎ -٤ 

6- العرّ بن عبد السلام: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار القلم - بيروت - لبنان. 

5- ابن عطية: «المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» قطر ‏ الطبعة الأولی - ۱۹۸۸م - 
تحقيق عبد الله الأنصاري ‏ والسيد عبد العال إبراهيم. 

۷- علال الفاسي: «مقاصد الشريعة ومكارمها» طبعة مكتبة الوحدة العربية ‏ الدار البيضاء - 
تقديم طه جابر العلواني. 

-١14‏ على الهيثمى أبو الحسن: «موارد الظمآن» دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق محمد عبد 
الرزاق حمزة. 

048- على بن صلاح الطبري : «مغني ذوي العقول إلى معرفة اللأصول» دار التراث اليمني - 
الطبعة الأولى - ۱۹۹۲م - تحقيق وشرح - محمد يحيى سالم عزان. 

- ابن العماد: «شذرات الذهب» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

- عر ليان الأشقر: «القياس بين مؤديه ومعارضيه» دار التفافين د الأزةن مان 
الطبعة الثالثة  ٠۹۹۲‏ م. 

-۲١‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مطبعة 
الجمالية ‏ الطبعة الأولى ‏ ١١191١م.‏ 

- الغزالي: «إحياء علوم الدين» مكتبة الإيمان ‏ مصر ‏ المنصورة ‏ الطبعة الأولى ‏ ١۹۹٠م‏ 
- تحقيق الشحات الطحان وعبد الله المنشاوي. 

5 - الغزالي: «المنخول من تعليقات الأصول» دار الفكر ‏ بيروت ‏ دمشق _ الطبعة الثالثة - 
٤4م‏ - تحقيق محمد حسن هيتو. 
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6- الغزالي: «المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت» دار الفكر - دمشق. 

21 العزالي: «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد - 
ام 

۷- فتحي الدريني : «جريدة اللواء الأردنية» مفهوم العدل في الشريعة الإسلامية ‏ العد ١١١١‏ 
- 1 

۸- الفيروز آبادي: «القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

4- ابن قدامة المقدسي: «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
احمد بن حنبل» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الثانية ‏ 1995١م.‏ 

- القرافي: «الفروق» عالم الكتب ‏ بيروت. 

- القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن» مؤسسة مناهل العرفان  ودار الكتاب العربي - مصر‎ -١ 
.م١951/‎  ةثلاثلا الطبعة‎ 

7- ابن القيم: «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» مكتبة لينا للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأخيرة 
- 15477ه- ۲٠٠۲م‏ - تحقيق وتعليق كامل محمد محمد عويضة. 

۳- ابن القيم: «الداء والدواء» دار العنان ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ‏ ١١١٠م‏ تحقيق صلاح 
محمد عويضة. 

4- ابن القيم : «الصلاة وحكم تاركها» دار التقوى ‏ تحقيق محمد محمد تامر. 

- ابن القيم: «الطرق الحكمية» دار الحديث ‏ مصر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 577١ه‏ - 
1م - تحقيق الأستاذ ‏ سيد عمران. 

5- ابن القيم: «الفوائد» دار اليقين ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۹۹۷م - تحقيق ماهر منصور 
وكمال علي الجمل. 

۷- ابن القيم: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» دار الحديث ‏ مصر ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الرابعة - ١57١ه‏ ٩۱۹۹م‏ - تحقيق سيد إبراهيم بن صادق بن عمران. 

۸- ابن القيم: «أعلام الموقعين عن رب العالمين» مكتبة مصر ‏ طبعة أولى ‏ ١547١ه‏ 
4۹م تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

8- ابن القيم: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» دار الغد العربي ‏ مصر القاهرة ‏ ضبط 
ومراجعة طه عبد الرؤوف سعد. 

.م۲٠٠۸ ابن القيم: «زاد المعاد» مؤسسة الرسالة ناشرون  الطبعة الجديدة  سنة:‎ -٠ 

- ابن القيم: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المكتبة العصرية‎ -١ 
لبنان - بيروت - الطبعة الأولى  577١ه  17١7م مراجعة درويش الجويدي.‎ 
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۳- ابن القيم : «عدة الصابرين» دار الحديث - القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۹۹۳م - تحقيق 
عصام الدين الصبابطي. 

-١5*‏ ابن القيم : «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» مؤسسة الرسالة ناشرون 
- بيروت - سنة : ۸م 

-٤‏ ابن القيم: «مفتاح دار السعادة» دار الحديث ‏ القاهرة ‏ مصر - الطبعة الثالثة - 418 اه 
۷م - تحقيق سيد إبراهيم و علي محمد. 

م1٠‎ - الكاساني : «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مطبعة الجمالية  الطبعة الأولى‎ -٥ 

573 - ابن كثير : «البداية والنهاية» دار التقوى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى - سنة: ١999‏ م. 
ومطبوعات دار التقوى ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ‏ 14949م. 

۷- ابن كثير: «تحفة الطالب» دار حراء ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى - 5405١ه‏ - تحقيق 
عبد الغني بن حميد بن محمد الكبيسي. 

24 - ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» المكتبة التوفيقية - مصر - القاهرة ‏ تحقيق هاني 
الحاج. 

48- الكرخي: «أصول الكرخي» المطبعة الأدبية ‏ الطبعة الأولى - مصر. 

- الكلبي : «التسهيل لعلوم التنزيل» دار الكتاب العربي  بيروت - لبنان  الطبعة الثانية‎ -٠١ 


*/1ام. 
-١٠١‏ الكوهجي : «زاد المحتاج بشرح المنهاج» إحياء التراث الإسلامي الطبعة الثالثة - 
۷م - قطر. 


۲- الماوردي: «النكت والعيون» الكويت ‏ الطبعة الأولى - ۱۹۸۲م - تحقيق خضر محمد 
خضر ‏ مراجعة ‏ عبد الستار أبو غدة. 

۴- محب الله عبد الشكور: «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للعلامة - 
عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار الفكر ‏ دمشق . 

 ةيبرعلا محمد أبو زهرة: «فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي» طبعة معهد الدراسات‎ -٤ 
۰ 75م‎ 

-٥‏ محمد أبو زهرة: «أصول الفقه» دار الفكر العربي ‏ مصر القاهرة. 

ه١577‎ - محمد الخضري: «أصول الفقه» دار الحديث - القاهرة  مصر  الطبعة الأولى‎ -١ 
كم‎ 


-١61/‏ محمد الطاهر بن عاشور : «التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس. 





4- محمد الطاهر بن عاشور : «مقاصد الشريعة»الشركة التونسية للتوزيع - تونس - المؤسسة 
الوطنية للكتاب ‏ الجزائر. 

- محمد بن سلامة القضاعي : «مسند الشهاب» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة 
الثانية - ١۱۹۸م‏ - تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

-١٠‏ محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي : «الأحاديث المختارة» مكتبة النهضة 
الحديئة ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى ‏ ١٠5١ه‏ - تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش. 


- محمد سعيد رمضان البوطي : «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة‎ -١ 
.م5٠٠١‎  ةسداسلا بيروت - لبنان  الطبعة‎ 

7- محمد شمس الحق العظيم آبادي : «عون المعبود» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة 
الثانية ‏ 1996١م.‏ 

- محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري: «تحفة الأحوذي» دار الكتب العلمية‎ -١7 
بيروت.‎ 

4- محمد عبد الله دراز: «دستور الأخلاق في القرآن» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة 
السابعة ‏ ۱۹۸۷م - تحقيق عبد الصبور شاهين. 

6- محمد عبد الله دراز: «الدين» مطيعة السعادة ‏ ۳۸۹١ه.‏ 

5- محمد علي الصابوني : «روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» المكتبة العصرية - 
بيروت - لبنان ‏ ۲۰۰۳م. 

۷- محمد مسلم الغنيمي: "ابن قيم الجوزية» المكتب الإسلامي بدمشق - الطبعة الأولى - 
۷ هھ 

4- محمود مشوح: «شرح غريب القرآن» دار الهجرة ‏ بيروت ‏ دمشق - الطبعة الأولى - 
6ام. 

8- مسلم: «صحيح مسلم» مؤسسة الرسالة ناشرون - الطبعة الأولى - سنة: ۸٠٠۲م.‏ 

- مصطفى الزرقاء : «القواعد الفقهية» مطبعة الحياة ‏ دمشق ‏ الطبعة الثامنة ‏ 9575١م.‏ 

- مصطفى السباعي : «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» المكتب الإسلامي  بيروت‎ -١ 
.م١1948‎  ةعبارلا دمشق - الطبعة‎ 

- مصعب محمد علي شقفة : «الأصول والأصوليون» بحث تكميلي لرسالة ماجستير‎ -١ 
۹م - اليمن.‎ 

۳- المقري: «القواعد» جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 
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اا ماع ال القطان : ا i E E‏ ا الحادية عشر 1987م. 


-٥‏ مناع القطان: «مباحث في علوم القرآن؛ مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة. 

“١‏ ابن منظور : "لسان العرب» دار المعارف ‏ مصر - القاهرة. 

۷- منير محمد أحمد الصلوي : «نظام الحجر على فاقد الأهليّة في الفقه الإسلامي والقانون 
اليمني» المكتبة الوطنية ‏ اليمن ‏ عدن - الطبعة الأولى ‏ رسالة ماجستير. 

4- الموصلي : «الاختيار لتعليل المختار» دار المعرفة ‏ بيروت. 

۹- الميرغيناني: «الهداية ‏ شرح بداية المبتدي» دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى - 
ام 

.م١19886‎  توريب‎  ةيملعلا ابن نجيم: «الأشباه والنظائر» دار الكتب‎ -١4 

-١‏ الندوي: «القواعد الفقهية» دار القلم ‏ الطبعة الأولى ‏ 1985م - تقديم - مصطفى 
الزرقاء. 

47- النسائی: «سنن النسائى الكبرى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى - ۱۹۹۱م - 
عا ا البنداري وسيد كسروي حسن. 
۴۳- نعمان جغيم : «طرق الكشف عن مقاصد الشارع» دار النفائس - الأردن ‏ عمان ‏ الطبعة 
الأولى - 477١ه-‏ ۲٠٠۲م‏ _ رسالة دكتوراة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ ماليزيا - ١١٠۲م.‏ 
-٤‏ نور الدين الخادمي : «الاجتهاد المقاصدي» كتاب الأمة ‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ قطر ‏ العدد  ٦٦ ٦٥‏ - الطبعة الأولى - ۹١٤١ه.‏ 

5- الإمام النووي : «رياض الصالحين» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثالثة - ۱۹۸۳م - 
تحقيق شعيب الأرناؤوط. 

73- النيسابوري: «المستدرك على الصحيحين» دار الكنب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 
١ه‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

۷- ابن همام الصنعاني: «مصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية - 
۳ه _ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

۸- ابن الهمام: «فتح القدير شرح الهداية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

۹- الواحدي: «أسباب النزول» دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 1948/4١م.‏ 

- الونشريسي : «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» صندوق إحياء التراث الإسلامي - 
المغرب ‏ ١۱۹۸م‏ - تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي. 

.ه١5٠5‎ - وهبة الزحيلي: «أصول الفقه الإسلامي» دار الفكر  دمشق - الطبعة الأولى‎ -0١ 


فهرس المصادر والمراجع لسع 





457- اليوبي : «مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التشريعية» دار الهجرة ‏ السعودية - 
الطبعة الأولى ‏ 19948م. 

۳- بوسف القرضاوي: «السياسة الشرعية» مؤسسة الريان - بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى - 
۱م 

4- يوسف القرضاوي : «الصبر في القرآن الكريم» مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة العاشرة - 
۷ „م. 

-٥‏ يوسف حامد العالم: «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي ‏ الرياض - السعودية ‏ والمعهد العالمي للفكر الإسلامي - الطبعة الثانية - 
٥ه‏ _ ٤‏ . ۰ 

5- يوسف محمد أحمد البدوى: «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» دار النفائس - الأردن - 
عمان ‏ الطبعة الأولى - NR‏ دكتوراة. 





شكر وتقدير برطت نوا سو او م عه 
مقدمة ا VERSE a‏ 
أسباب اختيار الموضوع Na‏ 
أهمية البحث : Nese E‏ 


الجهود السابقة : 


0001 
منهج البحث : NESR‏ 
خطة الببحث : ا 0 

الباب الأول: نبذة عن حياة ابن القيّم وعلم 
المقاصد الك جم VOSS SSSR SAR‏ 


الفصل الأول: تعريف بابن القيّم رحمه الله تعالى ١۷.‏ 


المبحث الأول: نسبه - مولده - نشأته SEE‏ 
المطلب الأول: نسبه ا ا 
المطلب الثاني : مولده ونشأته ا 

المبحث الثاني : حياته العلمية» شيوخه. تلامذته» 
مؤلفاته. وفاته اا 
المطلب الأول : حياته العلمية AS‏ 
السعي في طلب العلم : TOs bea‏ 
المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه YA‏ 
ازلاه وه Ae‏ 
انيا تلام Fm‏ 


5 لمطلب الثاني : مؤلفاته ومنهجه في التأليف‎ ١ 
أولاً: مؤلفات العلامة الشيخ ابن القيّم‎ 

مد ااام و م 1 7 
ثانياً : منهج وأسلوب ابن القيّم في التاليف : o‏ 


TEAMED 


ا 








E : اعتماده على الأدلّة الصحيحة‎ -١ 
۳۹ E E E الشمول والاستطراد: لد يد حي جد ل‎ -۲ 
E : ۳-الأسلوب اللغوي المتمكن‎ 


بين الروحانيّة والأصول : CV:‏ 


5 - الجمع ب 


© - مقاصدي المنهج : CTs‏ 
5- التكرار: O TSA‏ 
المبحث الثالث : سحنه » مذهبه › وفاته e‏ 
المطلب الأول: سجنه CN‏ 


54... مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد:‎ -١ 
6٠ فتواه بمنع شد الرّحال إلى قبر الخليل:‎ - ۲ 
٠١٠.... المطلب الثاني : مذهبه رحمه الله تعالى‎ 
: المطلب الثالث‎ 
CN المطلب الرابع : وفاته مال امور لوقا‎ 


من أقواله وحكمه OF As‏ 


الفصل الثاني : علم المقاصد : حقيقته- نشأته- 


أهميته OV eee Se‏ 
المبحث الأول: حقيقة علم المقاصد ده 
أولاً + رنف التعامين سا ممه ا نواه 
تعريف المقاصد لغة: 0 
ثانا : تعريف المقاضد أصطلاعاً ae:‏ 


حقيقة المقاصد عند ابن القيم : وتأثره بأساتذته» 


وتأثيره على تلاميذه ee‏ 

تأثر ابن القيّم بشيخه وأستاذه ابن تيمية: ٤...‏ 
المبحث الثاني : نشأة علم المقاصد وأمثلة على 

ذلك ا ا ا 

أولاً: علم المقاصد في عهد الرسالة: ...54" 
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ثانياً: علم المقاصد في عهد الصحابة رابعاً : المحافظة عليها : VEO le:‏ 
والتابعين : AES‏ قطع يد السارق: ل EN‏ 
ثالث : علم المقاصد عند الأصوليين : V1....‏ تحريم الرشوة : EVA‏ 
ثانياً : ما بعد ابن القيّم رحمه الله تعالى : AY...‏ خامساً : إثيات الأموال: 1 
علم المقاصد في العصر الحديث AN‏ المطلب الثانى : حفظ الحاجيات 
القسم الأول تعبدي : امو ا والتحسينيات 1١‏ 
القسم الثاني : ما هو طبي : ........... AN‏ - مراعاة الحاجيّات في العبادات : EN.‏ 
القسم الثالث: ما يتعلق بالمسائل المالية: . ۸۹ - مراعاة الحاجيات في العادات : EV‏ 
المبحث الثالت: اخمية علم المقاضد N...‏ - مراعاة الحاجيات في المعاملات: .. ٠١١‏ 
المطلب الأول: حفظ الضروريات SESE Tae:‏ اسراف ese‏ 
أولا : حفظ الدين OHO ERE‏ د ۹4 1 1 0 الرابع : أقسام المقاصد loo...‏ 
-١‏ حفظ الدین من جانب : 
لدين من جا : الوجود: E‏ 4° 1 الأول: المقاصد باعتبار محل 
۲ - حفظ الدين من جانب العدم : O‏ 
e‏ صدورها ومنشئها VOCs‏ 
ثانيا: حفظ النة SAS SS‏ 
0 أولاً: مقاصد الشارع: ا ل نم16 
-١‏ حفظ النفس من جانب الوجود: ٠١۹...‏ 
ثانا : مقاصد المكلف: OS‏ 1 
١‏ - حفظ التّفس من جانب العدم: ١17‏ 
المجتمع اعم و امون NOV‏ 
علطا ن حاف ال ا بن 
١ 1 1 1‏ - المقاصد العامة : NON‏ 
7- المحافظة على العقل من جانب العدم: ٠٠١‏ 
.|“ هه 
اا قط الل EO‏ نت مك ري 
اا ع ۳- المقاصد الجزئية : ON e‏ 
۲- حفظ التسل من جانب العدم : Ps‏ المطلب الثالث : المقاصد باعتبارها (أصلية 
اننا حفط الال يل وتبعية) و( قطعية وظنية) r...‏ 4 
أولاً: الرّواج: ال ١ ١‏ - المقاصد الأصلية: e ee‏ 
ولتحقيق مقاصد الشريعة في تداول الأموال ٠١١‏ ۲- المقاصد التبعية : ا ل ا 
-١‏ حرم الشارع الريا : VO tas‏ المطلب الرابع : المقاصد باعتبار الحاجة إليها 
1- منع الشارع الاحتكار: اه و 3 في قوام أمر الأمة NES DA ERs‏ ۱۲ 
۳- لتحقيق مقصد التداول منع الشارع أ - مقاصد ضرورية: ا ا 1 
الميسر: VE‏ ب - مقاصد حاجية : ETE‏ 
ثانياً : الوضوح: ا VETE‏ ج - المقاصد التحسينية : AY eas‏ 


فهرس الموضوعات 


٤٦١ 





ثانياً : المقاصد الجزئية أو البعضية أو 
الفردية : 
ج - مقاصد أغلبية : VO‏ 


الباب الثاني؛ الموضوعات المقاصديّة عند ابن هيم 


الجوزيّة طلم ووم AVE‏ 
الفصل الأول: تعليل الأحكام وحكمة التشريع» 
وعلاقتها بالمقاصد at‏ 1 
المبحث الأول: تعليل الأحكام ا 
المطلب الأول: تعريف التعليل» وأهميته» 
والفرق بينه وبين حكمة التشريع \V\.....‏ 
تعريف التعليل لغةً : E‏ 
تعريف التعليل اصطلاحاً eas‏ اا 
أهميّة التعليل: وا ا 
الفرق بين تعليل الأحكام وحكمة 
التشريع : - VASE‏ 
مذاهب العلماء في التعليل وموقف ابن 
القَيّم منه : VAYE‏ 
العلماء المثبتون للتعليل : مم سما 
أدلة العلماء المثبتين للتعليل : ام اا 
أولاً: من الكتاب العزيز : VAs‏ 
ثانياً : السِّنة : O E‏ 
ثالثاً : الصحابة : VAT ERE‏ 


الرافضون للتعليل وأدلتهم : AV‏ 
المطلب الثاني : التعليل في العادات والعبادات 
وموقف ابن القيّم من ذلك : الأصل في 
العادات التعليل دون العبادات ا 
الأصل في العادات والعبادات التعليل: ٠٠٠١۰‏ 
المطلب الثالث: موقف ابن القيّم من تعليل 
العادات والعبادات TA‏ 
المبحث الثاني : قطعبة المقاصد الضرورية. 
ومدى حصرها في الضروربات الخمس ..6١؟‏ 


مذدى حصر المقاصد في ١‏ لضروريات الخمس 


المعروفة: م 0 
المطلب الأول: موقف ابن القيّم من حصر 
الضروريات الخمس ا م ل TTS‏ 
المطلب الثاني : بعض المقاصد الأخرى عند 
ابن القيّم SK‏ ا E‏ 
المقصد الأول: معرفة الله بأسمائه وصفاته. 
ومحبته» والعبودية له : NEE‏ 
المقصد الثاني : إقامة العدل وترك الظلم 
والكبر والشرك والعدوان: م YTV‏ 


المقصد الثالث : مخالفة الشيطان» 
وطاعة الرحمن: 

المقصد الرابع : الصدق والصبر والشكر: ۲۳۱ 

المقصد الخامس : الحياء والأدب وحسن 
الخلق : ال الب و قي Eee alet‏ 

المقصد السادس : حفظ البيئة والمحافظة 

على المواردء والدعوة إلى التربية البيئية: ۲٤٠١‏ 

المقصد السابع : من مقاصد الشريعة تأليف 
القلوب وتوحيد الصفوف كم حي A‏ 

الفصل الثاني : جلب المصالح ودرء المفاسد 


المبحث الأول: مفهوم المصالح والمفاسد EV...‏ 
المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد 
لغة : واصطلاحاً ومدى إدراكهما بالعقل ۲٤۷‏ 


تعريف المصالح لغة او 
تعريف المفاسد لَغة م ل EV‏ 
المصلحة اصطلاحاً : ا EV‏ 
المفسدة اصطلاحاً ERs‏ 
إدراك المصلحة بالعقل» ودوره في ذلك: ۲٤۹‏ 
المطلب الثاني : التفسير المصلحي 

للنصوص ف OC‏ 


4Y 
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جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين : ايديا 
المطلب الثالث : تقدير المصالح والمفاسد 
المتغيرة والمتعارضة والترجيح بينهما .. 55٠‏ 
معنى الترجيح لغة : ا و 1 
قواعد المصالح والمفاسد جلباً ودرءاً: ۲٣٦۰.‏ 
المبحث الثاني : مقاصد الشريعة العامّة AE‏ 
المطلب الأول: مقاصد الشارع YV\........‏ 
المطلب الثاني : مقاصد المكلف كروف 
الباب الثالث: مقاصد الشريعة في الأدلّة الشرعيّة ۲۷۷ 
الفصل الأول : علاقة المقاصد بالأدلّة الشّرعيّة 
المتفق عليها TVs Sa Ree‏ 
المبحث الأول: المقاصد في القرآن الكريم ۲۸۳۰۰ 
المطلب الأول: تعريف القرآن وحجيته .۲۸۳۰.۰ 
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بالقرآن 
الكريم AO OES‏ 
المبحث الثاني : المقاصد في السنة AN‏ 
المطلب الأول: تعريف السنة» وحجیتها ۲۸۹۰ 
تعريف السنة لغة : AAS‏ 
أما السنة اصطلاحاً : YAN‏ 
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بالسنة ...۲۹۱۰ 
المبحث الثالث: المقاصد في الإجماع 586 
المطلب الأول: تعريف الإجماع وحجيته .596 
الإجماع لغة: معدم AOS‏ 
الإجماع اصطلاحاً : a‏ 1 
أما حجيّة الإجماع : م TAN‏ 
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بالإجماع .599 
الفصل الثاني : علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية 
المختلف عليها ا ا 1 
المبحث الأول: المقاصد في القياس 
والاستصحاب ال 


المطلب الأول : المقاصد في القياس ا 


أولاً : تعريف القياس وحجيته Pe...‏ 
ريق الان نة Fane‏ 
تدرف القنائن ا مع و 
أما حجيّة القياس | 


ا لان 
ثالثاً : علاقة المقاصد بالقياس E‏ 
المطلب الثاني : المقاصد في الاستصحاب ۳۹١‏ 


أولاً: تعريف الاستصحاب PVs‏ 
تعريف الاستصحاب لغة : NNE‏ 
تعريف الاستصحاب اصطلاحاً : PNY...‏ 
١-استصحاب‏ البراءة الأصليّة : FN ese‏ 


7- استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى 


يثيت خلافه : TNT SERS‏ 
۳- استصحاب حكم الإجماع في محل 
النزاع: E EE‏ 


ثانياً : علاقة المقاصد بالاستصحاب .... "1١5‏ 


المبحث الثانى : المقاصد فى الاستحسان 


والمصالح المرسلة كس ال ام 
المطلب الأول: المقاصد في الاستحسان ٠۲١‏ 
أولاً: تعريف الاستحسان وحجيته ..... P1‏ 
تعريف الا ستحسان لغة: TEN ees‏ 
الاستحسان اصطلاحاً : 6 
ثانياً : علاقة المقاصد بالاستحسان لض 


المطلب الثاني : المقاصد في المصالح 


المرسلة: م لد و PV‏ 
أولاً : تعريف المصالح وحجيتها PV...‏ 
تعريف المصالح لغة: TVs‏ 
تعريف المصالح اصطلاحاً : ieee‏ 


ثانياً : علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة . ۳۴۳۲ 


فهرس الموضوعات 
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المبحث الثالث : المقاصد في العرف وفي شرع 


ا ES Teese aes‏ 
المطلب الأول: المقاصد في العرف رضن 
آرلا رينت المرف + و وض 
تعريف العرف لغة ‏ اراد نس واي باقع 
تعريف العرف اصطلاحاً : ل وم 
ثانياً : علاقة المقاصد بالعرف FEN‏ 


المطلب الثاني : المقاصد في شرع من قبلنا ۳٤١‏ 


أولاً : تعريف شرع من قبلنا وحجيته Ere‏ 
تعريف شرع من قبلنا لغة : E E‏ 
تعريف شرع من قبلنا اصطلاحاً : لمعم 
ثانياً: علاقة المقاصد بشرع من قبلنا سنس 
المبحث الرابع : المقاصد في قول الصحابي» : 

وسد الذرائع» وإبطال الحيل ES‏ 
المطلب الأول: المقاصد في قول الصحابي ٠٤١‏ 
أولاً: تعريف الصحابي - قوله - حجيته: .48 
تعريف الصحابي لغة: دايج FEO st‏ 
تعريف الصحابي اصطلاحاً : لين 
ثانياً: علاقة المقاصد بقول الصحابي .... 67 
المطلب الثاني : المقاصد في سد الذرائع .8815 
أولاً : تعريف سد الذّرائع بسار ةم 
تعريف سذ الذرائع لغة : Oe‏ 
حجيّة سد الذرائع : FOV‏ 
ثانياً : علاقة المقاصد بسدّ الذرائع es.‏ 
المطلب الثالث : المقاصد في إبطال الحيل ۳٠۸‏ 
أولاً: تعريف الحيل AO‏ 
تعريف الحيل لغة os‏ ان 
الحيل اصطلاحاً : السرا لا و 
ثانياً: علاقة المقاصد بإبطال الحيل اين 
الباب الرابع: مفهوم القواعد المقاصديّة رضن 


الفصل الأول: مفهوم القاعدة المقصدية ‏ 


أقسامها ‏ حجيّتها لضن 
المبحث الأول: مفهوم القاعدة المقاصديّة .. ۳۷۹ 
معنى القاعدة لَغة : مو ا a‏ 
معنى القاعدة اصطلاحاً : امس ل ا ب ا 
الفرق بين القاعدة المقصدية والقاعد 
الفقهية : PAT SEAS‏ 
أولا م حت الحفيتة: ا 


ثانياً : من حيث الحجيّة والمكانة : .... PAE‏ 
ثالثاً: من حيث الأهميّة والاعتبار: .... ۳۸٤‏ 


رابعاً : من حيث الاختلاف والاتفاق على 


مضمونها 03 0 0100 0 1ط 

أولاً: من حيث الحقيقة PRT‏ 

ثانيا: من حيث الموضوع TAV esase‏ 

ثالثا : من حيث المصدر : TAV assis‏ 

رابا : الغرق بين الفاغ المعصيدية والقاعدة 

الأصوليّة: حمطا لس الا امل و امم 
المبحث الثاني : أقسام القاعدة المقصديّة 

OER eRe را‎ 

أقسام القواعد المقاصديّة : a‏ 

أولاً: من خت مرضوعها: e RE‏ 

حجية القواعد المقاصدية : PAO‏ 

الفصل الثاني : موضوع القواعد المقاصدية .... ۳۹۷ 


المبحث الأول: القواعد المقاصديّة ذات العلاقة 


بالمصلحة والمفسدة مفو الخو ا ل e‏ 
المطلب الأول: علاقة القواعد المقاصديّة 
في تحقيق المصالح الك ال م 
المطلب الثاني : العلاقة بين مقاصد التشريع 
والمصالح CDE ol SD‏ 
الأدلة التي تثبت أن للشارع مقاصد من 
باريد ان لوا A‏ 


44 مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن قيّم الجوزيّة 








ارتباط المقاصد بالمصالح CNV edese‏ بالضروريات والحاجيات والتحسينيّات 
۱ - المصالح ضرورية لتحيو مقاصد ومكملاتهم خض ا ال CIA‏ 

الشريعة : Oakes‏ الجحت اكاني : E‏ ذات 
العلاقة بالتيسير ورفع الحرج ETT sees‏ 


۲ - إهمال المصالح هدر للمقاصدء 
المشاقٌ الموجبة للتخفيفات الشّرعيّة: .. ٤)٠١‏ 


وجلب للمشقة : 212000 
الخاتمة ا ا ا ال 
۳ - رعاية المقاصد شرط في اعتبار 
المصالح: .07 22 يب | شهرس المصادر والمراجع مسري ا 
فهرس الموضوعات CON ln‏ 


المطلب الثالث : علاقة القواعد المقاصديّة 


ير رمرم مه 


